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نطور هبكل التجارة الخارجية 
في الاقتصاد الليبسي وعلاقته بالنمو الاقتصادي 


(( دراسة تحليلية قياسية)) 


الفترة (1998-1973) 
إعداد 
عبد الفاصر عز الدين بوخهيم 
إشراف 
أ. د / محمد عبد العزيز عجمية (مشرها رئيسا) 
أ. د / إسماعيل أحمد الشناوي (مشرها مساعدا) 


جامعة الاإسكندرية 
كلية التجارة 


يتاه 
أمكزية أل سكيكت زر 3 


ارون 
”تند تخدم و تزه توك ٠”‏ لانت قحك 10717577 716 مايا1 


ب 





جامعة الإسكندر ية 
كلية التجارة 
قسم الاقتصاد 


تطور هيكل التجارة الخارجية 
في الاقتصاد الليبسي وعلاقته بالنمو الاقتصادى 
(( دراسة تحليلية فياسية)) ْ 
المدرة (1973 - 1998) 
وهي رسالة قدمت لنيل درجة د كتوراه الفلسفة ف الاقتصادء 
بقسم الاقتصاد » بكلية التجارة بيجامعة الإسكندرية » بتاريخ 
8م ء من قبل الطالب 


عبد الغاصر عز الدين بوخشيم 


ال نة المناقشة 


أ. د / محمد عبد العزيز عجمية (رئيس) 
أ. د / عبد الرحمن يبسرى أحمد (ممتحنا داخليا) 
أ. د / محمد سلطان أبو علي (ممتحنا خارجيا) 


العام الجامعي 2003/2002 م 











جامعة الإسكندرية 
كلية التجارة 
قسم الاقتصاد 
تطور هيكل التجارة الخارجية 
في الاقتصاد الليبسي وعلاقته بالنمو الاقتصادي 
(( دراسة نحليلية فياسية)) 
الفئرة (1973 - 1998) 
وهى رسالة قدمت لنيل درجة د كتوراه الفلسفة في الاقتصاد. 
8م ء من قبل الطالب 


عبد الخاصر عز الذين بوخشسيم 


ل نة المناقشة 
أ. د/ محمد عبد العزيز عجمية | (رئيس)) 
أ. د / عبد الرحمن بسرى أحمد (ممتحنا داخليا) 


العام الجامعى 2003/2002 م 








4 ْ 
1 م 0 7 


000 2 

0 د كم 

لاس ا 
٠‏ 


رإل داثرتي 
أطال الث بقاءقا وبارك نيبا 








يسرن ويشرفي في هذا المقام ء أن أتقدم يجحزيل شكري » وعظيم امتتاني » للأستاذ 
الدكتور محمد عبد العزيز عجمية » على رعايته الي شملي وأحاطيئ يما » مند أن دنحلت هذه الكلية الموقرة» وعلى 
كل ما تفضّل بتقدعه » من واسع علمه » وفضل معرفته » ونبل أخلاقه وشيمه . كما أتقدم يزيل الشكر 
للدكتور اسماعيل أحمد الشناوى » على مساعداته القيّمة » وآرائه السديدة » ورحابة صدره» خاصّة أثناء الفترة 
الأولى من إعداد هذا البحث » ولا سيّما فيما يتعلق بالجزء التطبيقي منه » مما أثرى فكرة البحث وموضوعه. 

وإن لمن دواعي سروري » أن أتذكر بالجميل والعرفان » كل أعضاء هيئة التدريس » بقسسم الاقتصادء 
بكلية التجارة ؛ بجامعة الإسكندرية » على حسن استقبالحم » واستعدادهم المستمر لتقدسم كل العون » أثناء فترة 
إعداد هذا البحث » وقبل ذلك أثناء الدراسة التمهيدية . 

كما أتقدم بوافر شكري وتقديري للأسستاذ الدكتور عيد الرحمسن يسرى أحمد » والأستاذ 
الدكتور محمد سلطان أبو على » الغنيين عن التعريف » لاشتراكهما في لخنة مناقشة هذا البحث » وإيداء 
الملاحظات السديدة » والتعديلات الصائبة » وال كان من شأنا أن أضافت إلى البحث » وأسهمت في إثلراء 
المادة العلمية بين دفتيه . 

ولا يفوتين في هذا المقام » أن أتقدم بحريل الشكر والعرفان » لكافة أساتذي الذين تتلمذت على أيديهم ف 
كلية الاقتصاد » يجامعة قاريونس ببنغازي » وأ:حص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد السلام أبو 
حبيل » وكذلك أي وصديقي الأستاذ حسين رهيط » وذلك على عوقم المستمر » وملاحظاتم المثمرة » تحاصة 
في الجزء التطبيقي من البحث » مما كان له الأثر الملموس فٍ حل معظم مشكلات القياس الاقتصادي » الي 
تعترض مثل هذا النوع من البحوث في الدول النامية . 

ولا أنسى كذلك » أن أعبر عن جليل شكري وامتناني » لكافة الموظفين بقسم الدراسات العليا » بكلية 
التجارة بجامعة الإسكندرية » على -حسن معاملتهم ولطف استقبالهم . كما لا يفوتئ أن أعترف بخالص الشكر 
والتقدير والامتئان للأستاذ عبد الله المطردي » الذي أشرف على طباعة هذا البحث » لإخراجه على الصورة 
المطلوبة واللائقة» بروح غاية في الكرم وبل الأخلاق . كذلك لا أنسى أن أشكر أخحي وزميلي 
الأستاذ فيصل الكيخيا » والذي واصل دعمه وتشجيعه دون كلل أو ملل ؛ وأجّل سفره» رغم كل اللروف » 
للبقاء إلى حاني في يوم مناقشة هذا البحث . 

وأخيراً » لا أحد الكلمات ال أعبر بما عن عظيم محبيَ وجليل احترامي لوالدي رحمه الله » ولوالديَ أطلل 
الله بقاءها وبارك فيها » ولزوحي وأبنائي » ولأشقائي وأصدقائي » لكل ما تحمّلوه وكابدوه ؛ ولكل ما أبدوه 


من تشجيع وعون طوال فترة دراسي الجامعية ٌ 


والحمد لله رب العالمين. 








قائمة احتويات 


الملوضوع 

الفصل الأول : هيكل التجارة الخارجية وعلاقته بالنمو الاقتصادي 57 
1-1 مقدمة 0 
2-1 التجارة والنمو » نظرة عامة 0 21111111ذظ0 


3-1 النظرية التقليدية والحديثة في التجارة الدولية 
4-1 شروط التبادل الدولي 000 
5-1 تطور السياسات التجارية والنمو الاقتصادي 0 
1-5-1 إستراتيجية إحلال الواردات 1 
2-5-1 الاتحاهات الحديثة فى أدب النمو والتجارة 


وفمسع مم وقوموء وهم نسم ووممو روم سم ره ومجءممهة 


القفصل النفان : هيكل السستجارة الخارجسية في الاقتصاد 
اللبيي (1998-1973م) ا 


2-2 مؤشرات الانفتاح ف الاقتصاد اللييبسي او 
1-2-2 إحمالي التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي 2211008 
2-2-2 نسبة الواردات إلى الناتج حلي الإجمالي ا 1 
3-2 الصادرات كن ا كو أن ا ال و ل 0 
1-3-2 حجم الصادرات 311111110« 
2-3-2 هيكل الصادرات ومعدل تموها ا 
4-2 تصنيع النفط وتصدير المنتجات النفطية المصنعة 1 
5-2 الواردات 2غ 


1-5-2 تطور هيكل الواردات ومعدل نموها 9ب 0000 








الموضوع 

2-5-2 ملاحظات إضافية حول الواردات 0000 
6-2 آثار التطورات ف هيكل التجارة الخارجية على ميزان المدفوعات ا 
7-2 السياسات التجارية ا 
1-7-2 سياسة إحلال الواردات 11 2121111[1[11[1[1[1[1[1[11ك'ظ 
2-7-2 سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات 0 


الفصل الثالث : تحليل العلاقة بين هيكل التجارة والنمو في الاقتصصاد 
اللييسي (1973 - 1998 م) ا 


2-3 هيكل التجارة الخارجية والموازنة العامة الخاوة لمرو لو ا 


1-2-3 هيكل الإيرادات العامة دور و لقو ل رمحا 1 1 
2-2-3 الإنفاق العام ا ا و 


3-2-3 عجز الموازنة والدين العام المصرفي 0 
3-3 الناتج امحل الإجمالي ا 


1-3-3 هيكل الناتج المحلي الإجمالي 1 
2-3-3 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 ش21 


4-3 هيكل الإنتاج وهيكل الاستخدام 0 
5-3 الإنفاق على الناتج الحلي الإجمالي 501 


1-4 مقدمة : اا ااا ااا ايا 000 








ال موضوع الصفحة 
1-2-4 الإطار النظري لدالة الإنفاق الاستهلاكي الخاص 3011 
2-2-4 الإطار النظري لدالة الإنفاق الاستثماري 2111 
3-2-4 الإاطار النظري لدوال الواردات ا 2177 
4-2-4 الإطار النظري لدالة الإنفاق الاستهلاكي العام ا 220 
3-4 الإطار النظري لمتطابقات النموذج اا 0 
1-3-4 الواردات الإجمالية 110/9) ل م نج ام م 31 2265 
2-3-4 الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي (6172) ا ل 
3-3-4 الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (61021210) 2 
4-3-4 الناتج المحلي الصافي (051102) ا 
5-3-4 الدمحل الشخصي المتاح (9710) ا ا 
الهوامش تعال ااخططفك اخاما اسه وخ لالس لقو طم مواق الوطم وتو ا جل قم 0 231 
الفصل الخامس : النموذج القياسي : التقدير والحاكاة وتحليل المضاعفات.. 239 
1-5 مقدمة : 210 
2-5 احتيار طريقة التقدير 0 ا 00 
3-5 تقدير دالة الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الاستهلاكية ل 245 
4-5 تقدير دالة الإنفاق الاستهللاكي الحقيقي الخاص اا للف ا 1 “247 
5-5 تقدير دالة الإنفاق الاستثماري الحقيقي الطوو و و م اع لد اممف ٠‏ 25017 
6-5 تقدير دالة الواردات الحقيقية من السلع الرأسمالية 0 
7-5 تقدير دالة الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام اا ات 2557 
8-5 النموذج الكامل امم شو اكع ووو اماو او ٠‏ 2560 
1-8-5 معادلات النموذج سحام امه اس ابا الفا ااي 250 
2-8-5 متغيرات النموذج د قو 2591 
9-5 ملاحظات حول نتائج التقدير 000001 20 
10-5 امحاكاة الديناميكية والتنبقؤ 2 
11-5 تقييم نموذج المحاكاة لمشي ل ناا لا العامة 


12-5 تحليل المضاعفات يت 070 





ا موضوع 


13-5 تحليل المضاعفات الديناميكية للنموذج 0 
1-13-5 ملاحظات حول آلية عمل النموذج .... 


2-13-5 تحليل المضاعفات حسب التصور الأول 
3-13-5 تحليل المضاعفات حسب التصور الثاني 


الفصل السادس : ملاحظات ختامية 5370 
1-6 خحلاصة الدراسة ب 0 0 0 0 0127700 
2-6 نتائج الدراسة 1111101110 
3-6 توصيات الدراسة ا 00 





وعم مم و و مو ود ور هده 


0702772220 ا اا ا 20 


7227000 اما اا ا لا ااا 200 


ملعم مه لي ووه جم دي ةد نووره 





رقم الجدول 
1-2( 
22-2 
03-2 
4-2 
)5-2 


6-2) 
002) 
)8-2( 
9-2 
)10-2( 
)11-2( 


)12-2( 
)13-2( 
)1-3( 
)2-3( 
3-3 
)4-3( 


5-3 


)6-3( 





قائمة الجداول 
الموضوع 


مؤشرات انفتاح الاقتصاد اللييى (1998-1973م) املا لماه وو ا 
قيمة الصادرات الليبية حسب النوع (1998-1973م) 75 شط 
قيمة وكميات وأسعار الصادرات من النفط الخام في الاقتصاد اللييي 06 
هيكل الصادرات الليبية (1998-1973م) 00 


معدل غو الصادرات والصادرات كنسية من النسائج حلي الإججالي 


(1998-1973م) ا ل 
أسعار التفط الاسمية والحقيقية لمنظمة أوبيك ا 0 
مالي الواردات في الاقتصاد الليبي بالأسعار الثابتة (1998-1973م) 5-6 
القيمة الحقيقية للواردات السلعية (1998-1973م) ا 
درجة التركيز الحغراقي للواردات في الاقتصاد اللييي (سنوات مختارة) 0 
الأهمية النسبية لفقات الواردات (1998-1973م) 210000 


الاستثمارات الثابة في قطاع الصناعسات التحويلية خلال 
الخطة (1985-1981م) اا ا 

معدلات النمو الحقيقية للواردات و الصادرات (1998-1973م) 5+8 
الإنفاق الفعلي لميزانية التحول في قطاعي الزراعة والصناعة 8 0 0 
الإيرادات العامة في الاقتصاد اللييي (1998-1973م) 1 
الإنفاق العام بشقيه الاري والاستغماري (1998-1973م) 522000 
توزيع الإنفاق العام (1998-1973م) 2*8 


عجز الموازنة العامة ومعدلات النمو ف الإيرادات العامة والإنفاق العام 


(1998-1973م) ممق اق الم ل عي نام فا لك اموا لا اة فلم ل معنا 
تطور الدين العام المصرفي ونسبته إلى التاتج المحلي الإجمالي وتطور عرض النقود 
(1997-1973م) - (سنوات عنتارة) ةد موه واه نر 12 
الناتج امحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (1998-1973م) و م 1 101 


105 


107 
110 


113 
132 
139 


141 


152 


101 





رقم الجدول 
وه 
(6-3 


9-3 


)10-3( 
)11-3( 


)12-3( 


(1-5) 
2-5 
(0-5 
(4-5) 
(5-5 
(5->26) 
يه 
(8-5 
9-5 
(10-5) 
(11-5) 
(12-5) 
(13-5) 
(14-5) 





الموضوع 
هيكل الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية 121010 
معدلات النمو الحقيقي في الناتج الي الإجمالي » والناتج التخلي النفطي » 
والناتج ا حلي غير النفطي (1973 - 1998م) ا 
دحل الفرد مقاسا بنصيبه من النساتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
(1998-1973م) اا ا 
هيكل الإنتاج وهيكل الاستخدام - سنوات عقتارة (1997-1973م) ا 


الإنتاحية القطاعية النسبية في الاقتصاد اللييسي (سسنوات مختارة 1973- 


محاكاة نصيب الفرد من الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الاستهلاكية 
محاكاة الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي الخاص وو ااا 
محاكاة الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الرأسمالية 1 
حاكاة الإنفاق الحقيقي على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الحقيقي ا 
محاكاة الإنفاق الاستهلا 5-8 النهائي العام 0 
محاكاة إجمالي الواردات ما اا و ساس مالو ا ا ا 
حماكاة الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي 0 2700 
محاكاة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0000 
محاكاة الناتج المحلي الصافي ذ[ذ[ذ[1[1[ز1 |[ 1[ 0 
مماكاة الدخحل الشخخصي المتاح لسار لاوا عام 
القيم الفعلية والافتراضية لمتغير السياسة (825 ) 1 
قيم المضاعفات الديناميكية حسب التصور الأول 11 1 21111111 
القيم الفعلية والقيم الافتراضية لمتغيرات السياسة حسب التصور الثاني ذآذخذآذذ111 


قيم المضاعفات الديناميكية حسب التصور الثاني و م ا 








ا موضوع 
صادرات النفط وإجمالي الصادرات في الاقتصاد اللييسي(1998-1973م) ... 


معدل نمو إجمالىي الصسادرات ومعدل نمو الصادرات من التقفط 
الخام (1998-1973م) ا ع مامالا واه جلاعا 60 4 33 الك 6 ل وا 14 2 ك0 
الواردات السلعية في الاقتصاد اللييي (1998-1973) 1 312111111 


الإيرادات العامة وحصيلة الصادرات النفطية (1998-1973م) 0000 
الإيرادات العامة والإيرادات النفطية (1998-1973م) 223*307 
الإيرادات العامة والإنفاق العام (1998-1973م) امم ا ا 
الإنفاق العام الجاري والإنفاق العام الاستثماري (1998-1973م) *ظ2 
عجز الموازنة » والإيرادات العامة » والإيرادات النفطية (1998-1973ح) .. 
تطور عجز الموازنة “كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (1998-1973م) 1111 
تطور الناتج الي الإجمالي والناتج اللي النفطي (1998-1973م) 2*5 


معدل نمو الناتج امحلي الإجماللي » ومع دل نمو الناتج المحلي التفطي 
(1998-1973م) حلط ل اف لمعه قاف كلوقي ور وج ف د01 ل مقة 


نصيب الفرد من الناتج الي الإجمالي (1996-1973م) 25* 5577 


الخريطة التدفقية لعلاقات النموذج ممع وم فاه او معلا اللا لك مد 


13 0 


133 
143 
144 
149 
1535 
102 


1/13 
178 


206 








الفصل الأول 
هيكل التجارة الخارجية 
وعلاقته بالنمو الاقتصادي 


أولا : مقدمة. 

ثانيا : التجارة والنمو » نظرة عامة . 

ثالغا : النظرية التقليدية والحديثة في التجارة الدولية . 
رابعا : شروط التبادل الدولي . 

خامسا: تطور السياسات التجارية والنمو الاقتصادي . 


سادسا: اللخلاصة . 








1-1 مقدمة : 


تتناول هذه الدراسة بالتحليل والقياس » تطور هيكل التجارة الخارحية في الاقتصاد 
الليبي وعلاقته بالنمو الاقتصادي ف الفترة (1973 - 1998م) . ويستمد هذا الموضوع 
أهميته » من واقع الأهمية النسبية المرتفعة لقطاع التجارة الخارجية في تكوين الناتج انمحخلي 
الإجمالي في الاقتصاد الليسي من ناحية » وبالنظر إلى العلاقة بين التطورات الي تحدث في 
هيكل التجارة الخارجية » وبين النمو الاقتصادي من ناحية أخرى » وما يمكن أن يسترتب 
عن ذلك من آثار على المؤشرات الاقتصادية الكلية » خاصة ما يتصل منها بالسياسات 
الاقتصادية المتبعة » وأوضاع الموازنة العامة وميزان المدفوعات . 

وف الواقع » يعد قطاع التجارة الخارجية عثابة المرآة الي تعكس خصائص وهيكل 
الاقتصاد المحلي ودرجة تقدمه ونموه . إذ فيما تتميز الدول المتقدمة بميكل متوازن في 
قطاعها الخارجي » يعكس تنوع الاقتصاد الداخلي وتوازن هياكله الإنتاحية » فإن الدول 
النامية - ومن ضمنها ليبيا - تتسم بمياكل إنتاحية غير متوازنة » يعبر عنهاقي صورة 
اعتماد شديد في هيكل الصادرات على تصدير سلعة أولية واحدة » أو عدد قليل من 
السلع الأولية » بالإضافة إلى اعتماد كبير على الواردات في تلبية الطلب المحلي من السلع 
والخدمات » المطلوبة لأغراض التنمية ولأغراض الاستهلاك . 

وبصفة عامة » فإن النمو الاقتصادي يؤثر في هيكل التجارة الخارحية مثلما يتأثر به » 
فهو يرتبط بالتنوع التصديري المتزايد » ويقترن بازدياد درجة التصنيع في السلع الي يتم 
تصديرها إلى الخارج . كذلك فإن إضطراد النمو الاقتصادي يؤدي إلى حدوث تغيرات قي 
حجم الواردات وف الأهمية النسبية لفئات الواردات » ثما ينعكس أثره النهائي في صورة 
مو متوازن » يحقق الاستفادة من المكاسب الساكنة والديناميكية للتجارة الدولية » في 
إحداث النمو الاقتصادي وضمان إستمراريته . 

وف هذا الإطار » واستناداً إلى النظرية الحديثة في التجارة الدولية » فإن دولة نامية 
مثل ليبيا » تمتلك ميزة نسبية في إنتاج سلعة أولية هي النفط » يتحتم علي ها أن تطور 
إستغلالها في إنتاج هذه السلعة » وتصديرها إلى الخارج » والاستفادة من العملات الأجنبية 
الى توفرها عائدات التصدير » في إستيراد السلع الرأسمالية والوسيطة اللازنمة لانطلاق 








عملية التنمية » ومن ثم توسيع وتنويع القاعدة الإنتاحية للمجتمع » وتحقيق النمو 
الاقتصادي » الأمر الذي ينعكس ف المحصلة الأخيرة على هيكل التجارة الخارحية في 
جانبي الصادرات والواردات . 1 

وف حقيقة الأمر » فقد كان نمو القطاع النفطي في الاقتصاد الليبي » وهو القطلع 
ا موجه للتصدير أصلاً » يعثابة امحرك الأساسي للكثير من التطورات الي تحققت سواء على 
هيكل الناتج وهيكل الاستخدام » والنمو الاقتصادي » أو على المتغسيرات الاقتصادية 
الرئيسية مثل الاستهلاك والادخار والاستثمار . 

وفي هذا انجال » سوف تقوم هذه الدراسة باستعراض وتحليل كافة هذه الجوانب » 
للوقوف على الآثار الناجمة على النمو الاقتصادي في الاقتصاد اللييي » وذلك في سياق 
التطورات ال حدئت في هيكل التجارة الخارجية في هذا الاقتصاد خلال فترة الدراسة . 

كذلك سوف يتم استخدام أسلوب التحليل الكمي من خلال بناء نموذج قياسي يتم 
تقدير معلمات معادلاته » ومحاكاته وتحليل مضاعفاته لدراسة الآثار الناجمة على المتغيرات 
الرئيسية في الاقتصاد وخاصة الناتج المحلي الإجمالي عند حدوث تغير في أحد متغيرات 
السياسة حسب التصورات الي تم اقتراحها . 

وعلى هذا الأساس تشتمل الدراسة على ستة فصول » يتناول الفصل الأول منها 
عرضاً لأهم النظريات المتعلقة بالتجارة الخارجية ودورها في النمو الاقتصادي » فيما 
يتعرض الفصل الثاني لأبرز التطورات الى حدثت في هيكل التجارة الخارجية في الاقتصاد 
اللييسي خلال فترة الدراسة » بينما يشتمل الفصل الثالث على الآثار الناجة عن 
التطورات في هيكل التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الاقتصاد اللييي خلال 
الفترة (1998-1973م) . 

أما الفصل الرابع فيتناول الإطار النظري لمعادلات النموذج القياسي » فيما يتكون 
الفصل انامس من كل من تقدير المعادلات » ومحاكاة النموذج وتحايل المضاعفات 
الديناميكية . 

وأخخيراً يتضمن الفصل السادس كلاً من حلاصة الدراسة ء والنقائج الي تم 
استخلاصها » والتوصيات الصادرة عنها . 








2-1 التجارة والنمو , نظرة عامة : 


تعتبر دراسة التجارة الخارجية من بين أقدم وأكثر الفروع جدلاً في علم الاقتصاد ء 
إذ يعود تأريخها إلى القرن السادس عشر » أثناء موجة الحماس الأوروبي التحاري للذهب 
الأسبانى . إلآّ أن هذه الدراسة حظيت بالازدهار المطلوب في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر» عندما كان النمو الاقتصادي الحديث حيئذ متدفعاً بمحرك التجارة الدولية . كما 
أن الرواد الأوائل في علم الاقتصاد من أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو وجحون ستيوارت 
ميل » عملوا على توفير المفاهيم الأساسية » وال استمرت حى يومنا هذا » فضلاً عن أن 
الاهتمام العميق والثابت حول العلاقات الاقتصادية الدولية ما زال مزدهراً وبشكل أكير 
هذه الأيام » لا لأن امحادلات لا تزال حامية بين المدافعين عن المزيد من حرية التجحارة 
وبين معارضيهم » خاصة في سياق التنمية الاقتصادية فحسب »ء ولكن أيضاً لأن 
المواصلات والاتصالات قد ربطت العالم وبسرعة إلى النقطة الي تحول فيها إلى ما يعرف 
قزري الك 

وف الواقع كانت التجارة مركا للنمو "طم 0 عسنتوم8" في الدول الى 
باشرت تنميتها في القرن التاسع عشر » وقبل ذلك في الدولة الرائدة في الثتورة الصناعية 
وهي بريطانيا». وقد كان ذلك مثاراً لاهتمام العديد من الاقتصاديين الكلاسيك ويخاصة 
آدم سميث وجون ستيوارت ميل » بفكرة أن التجارة محرك للنمو الاقتصادي » حيث أشار 
ميل في كتاباته في منتصف القرن التاسع عشر » إلى أن الدحول في التجارة الدولية قد يخلق 
أحياناً نوعاً من الثورة الصناعية في الدولة الي لم تكن مواردها على درجة عالية من التطور 
والاستغلال من قبل©, 

وفي هذا السياق فقد كان القرن التاسع عشر مفعماً بقيادة الصادرات للنمو 
الاقتتصادي » ليس فقط ف أقاليم المستوطنات الحديدة » ولكن بشكل أكير في الحميات 
البريطانية وفي المستعمرات السابقة المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية . فقد واحدت 
الدول الصناعية الرائدة أسواقاً في الخارج لكل من منتجاتما القديمة الي أصبحت تتتجها 
مكايث انز جر كوف ببسردة رارع سل الخال تززيت بريطانيا ف الفتجف الأول 
من القرن التاسع عشر أسواقاً لصادراتها من المنسوجات القطنية » والقضبان الحديديية»ء 








والمقطورات والسفن والفحم©. ولعل في القسم الأخير من القرن التاسع عشر مغلا 
آخخر على أمية التجارة في النمو الاقتصادي » حيث قامت اليابان عن طريق تصدير الحرير 
الخام بتوفير الأموال اللازمة لتسديد تكاليف تنمية الاقتصاد امحلي باستيراد السلع ال أسمالية 
اللازمة » وإيفاد البعئات للندريب والتعليم في الخارج©. 

ويرى "كيند لبرجر" إمكانية أن تعمل قيادة الصادرات لعملية النمو الاقتصادي في 
القرن العشرين بنفس الروابط الى سادت في القرن التاسع عشر » إلا أنه وفي سياق 
تحليله يشدد أكثر على اختلاف العوامل الكامنة وراء كل منهما . 

فقد بدأت عملية قيادة الصادرات للنمو الاقتصادي في كل من أوروبا واليابان في 
فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية اعتماداً على التقدم التكنولوجي » الذي أدى إلى تخفيض 
أسعار الصادرات » وجعل من الممكن بيع المزيد من السلع إلى الخارج في منافسة مع 
المنتجين الأجانب » خاصة وأن معظم هذه السلع تتسم بارتفاع مرونة الطلب الدخلية 
عليها » ثما يسمح بنمو الطلب عليها بسرعة أكبر مع نمو الدحل . أضف إلى ذلك أن هذه 
العملية أصبحت ذات تغذية عكسية موجبة » عندما أصبح لدى الدول المتقدمة عناصر 
إنتاحية إضافية لإحداث المزيد من التوسع . فالزيادة في الإنتاحية من خلال الاستثمارات 
الجديدة أو التقدم التكنولوجي أو كليهما معساً » أدت إلى تخفيض الأسعار وزيادة 
الصادرات وإلى مزيد من الأرباح » ومن ثم زيادة في الاستثمارات » ومزيد من الانخفاض 
في الأسعار » وبالتالي توسع إضافي في الصادرات » حيث تزامنت هذه العملية واستمرت 
مع مزيد من السحب للموارد الإنتاجية وقوة العمل من الاسستخدامات ذات الإنتاجية 
المنخفضة في الاقتصاد »ملل الزواعة وما ابه 00 

وتلخص مثل هذه التجارب ما ينشأ من مكاسب ديناميكية "قطنة© عتتسقصر2آ" 
تنجم عن الدحول في التجارة الدولية » وتطبيق مبدأ التخحصص وتقسيم العمل . فالتجارة 
الدولية تقضي على عقبة ضيق نطاق السوق الداخلية » كما أن التوسع في تقسيم العمل 
يزيد من إنتاجية الموارد عن طريق النمو الذي يحدث في المهارات » وثي إدحال 
الأساليب الفنية المتخصصة » والمعدات الرأسمالية في قطاع الصادرات . كذلك تتحقق 
للاقتصاد وفورات الحجم "0250816 165ه0م0ه8" » حيث تعد المكاسب الناجمة عن 
التخصص ووفورات الحجم ,عثابة مكاسب ديناميكية » لأنها تفل خلافاً للمكاسب 








الساكنة "مصنه6© عتتهغ9" تحو 3 إلى الخارج في حدود إمكانيات الإنتاج باتجاه السلع 
المنتجة للتصدير . على أن المكاسب من زيادة الإنتاجية في قطاع التصدير والارتفاع ف 
الدحول الحقيقية في هذا القطاع تنتشر إلى بقية الاقتصاد » وينجم عنها نمو اقتصادي 
بقيادة قطاع الصادرات "607 لع - مود "70. 

بكلمات أخرى » إذا كان من نتائج الدخول في التجارة الدواية زيادة الدحل 
القومي» فإن الزيادة في الادخار سوف تؤدي إلى إحداث استثمارات منتجة » وبحيث 
يمكن وصف النمو التالي في الدحل القومي بأنه مكسب ديناميكي آحر من التجارة 
الدولية. 

وف هذا السياق يشدد الأدب الاقتصادي حول التجارة الدولية على التوقع بأن 
التجارة بمكنها أن تزيد الرحاء عن طريق تحريك الاقتصاد ونقله إلى ما وراء حدود 
إمكانيات الإنتاج لديه من ناحية » وف الوقت نفسه بتحريك تلك الحدود إلى الخارج من 
ناحية ل 

وهكذا ومع أن الفكرة القائلة بأن التجارة محرك للنمو الاقتصادي » قد أبديت في 
سياق التطورات الاقتصادية الى شهدها القرن التاسع عشرء إلا أن عددا من الاقتصاديين 
درجوا على التأكيد بإمكانية تطبيق نفس الفكرة على الدول النامية في القرن العشرين . 

فمن جانبه يستتتج "هابرلر" على سبيل المثال ؛ أن التجارة الدولية قدمت إسهاماً 
بالغاً في التدمية الاقتصادية في القرنين التاسع عشر والعشرين » وأن من المتوقع أن تقدم 
إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية مستقبلاً إذا ما أتيح لما أن تعمل بصورة حرة . أما 
"كير نكروس" "7055تتئة0" فيرى أن التجارة تقريباً وعلى الدوام هي الي لقت 
الدافع إلى التنمية » ووفرت الخبرة والمعرفة الي يسرت التنمية وهيأت الوسائل لإنجحازها © 
فيما يلخص "هابرلر" منافع التجارة للدول النامية في توفير الوسائل المادية من سلع رأسمالية 
وآلات ومعدات ومواد خام وغيرها اللازمة لعملية التنمية » وفي العمل على نشر المعرفة 
التكنولوحية » ونقل الأفكار والخبرات والمهارات والقدرات الإدارية » كما اعتبرها وسيلة 
لنقل رؤوس الأموال بين الدول » وسياسة مثلى لمقاومة الاحتكار » وأفضل وسيلة تضمسن 
حون اوردفة لكين نانس 0 








وعلى الرغم من المزايا المتعددة الى يوردها القائلون بأهمية التجارة الدولية لدعم النمو 
الاقتصادي » تبرز على الناحية الأخرى مجموعة ثانية من الاقتصاديين من بينهم غونار 
ميردال '7/45:021 تتقصصنا" وراؤول برييش "طءوااء:2 انق" وهائز سينجر '"25هآ1 
#معدزك" » ثرى أن المكاسب من التجارة تتضمن تيز لمصلحة الدول الصناعية المتقدمة؛ 
وأن التجارة الخارجية قد أعاقت التنمية الاقتصادية في الدول الفقيرة النامية » وأنما خلافاً 
لتوقعات النظرية التقليدية في التجارة » قد عملت في الواقع على تشديد التفاوت 
لكاي 

وف نفس السياق عمل كل من رانجر "882861" ونيركسه "عقاتن!<" على الفصل 
بين النمو في القرن التاسع عشر » والذي تحقق بصفةٍ عامة في إطار قيادة الصادرات » وبين 
النمو في القرن العشرين » والذي باستثناء الدول المتقدمة » لم يتحقق في إطار قيادة 
الطناكر انع نا ستقار و أن "القبادر اقم مكو أكون تطعا ايا الهو او سيف 
له "01 

وف حقيقة الأمر » فقد كتب الكثير حول دور التجارة الخارحية في النمو 
الاقتصادي» خاصة في سياق الظروف الى تواجهها الدول النامية اليوم . 

وف هذا الإطار أثيرت العديد من التساؤلات عن أثر النمو الاقتصادي بأشكاله 
المتعددة على اتحاه وحجم ومكونات التجارة الخارجية » وبشكل معاكس عما تعنيه 
التجارة الخارجية بالنظر إلى مسار النمو في أي اقتصاد كان » وكذلك عما تتضمنه البدائل 
السياسية المتاحة » وعن سلوك شروط التبادل الدولي "م1 2ه ودرء1" للدولة عندما 
يحدث النمو والتغير من ناحية المستوى والهيكل ف اقتصادها وف اقتصاديات شركائها 
التجار 120 

لقد تم تناول موضوع التجارة الخارجية والنمو » وتحليله على نطاق واسع. إلا أن 
النتائج ال تم استخلاصها من مختلف الدراسات بالخصوص ؛ لم تكن على درحة مسن 
التوافق والانسجام » سواء بالنظر إلى المنطلقات الفكرية والمواقف الاجتماعية للباحتين ع 
أو بالنظر إلى مصالح الأطراف الي يثلونما . فإذ يرى البعض أن التفاعلات الممكنة بين 
التجارة والنمو مصدر مهم للمكاسب الي يمكن أن تحققها الاقتصاديات النامية » فإن 








البعض الآخر ينكر الدلالات المهمة في هذا السياق » حيث نشأ عن ذلك عديد من 
الحادلات مع وضد حرية التجارة فيما يتصل بالاقتصاديات النامية . 

ومع الاعتراف بإمكانية أن تلعب التجارة دوراً قائدا في عملية التنمية الاقتصادية في 
الدول النامية اليوم » مثلما فعلت في العديد من الاقتصاديات الى حققت تقدمها في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين » وبغض النظر عمًا يثار حول انخفاض شروط التبادل الدولي 
في غير صالح الدول المنتجة للسلع الأولية » فإن السؤال المهم الذي يفرض نفسه في هذا 
الإطار يمكن أن يثار حول النقطتين التاليتين14), 
1- القوة الفعالة لقطاع التجارة أمام بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى . 
2- فعالية الروابط الأمامية والخلفية بين قطاع الصادرات وبقية القطاعات الأحرى في 

الاقتصاد . 


وتستلزم الإجابة على هذين التساؤلين » ضرورة التعرض لأفكار ونظريات المنادين 
بحرية التجارة باعتبارها باعثاً على النمو الاقتصادي » ومحفزاً له ء وعلى آراء وأفقكار 
المعارضين لحرية التجارة » ومن منظور أن الظروف السائدة في عالم اليوم » وعلى حلاف 
ما كان سائداً في القرن التاسع عشر ء تحعل من التجارة المسرة » عائقاً أمام النمو 
الاقتصادي بالنسبة للدول النامية . 


3-1 : النظرية التقليدية والحديثة في التجارة الدولية : 
"740061 لدع زومداع 160 عط 0دع 1م2 2551© ع5" 


يعد انيد اليزة السبية ولحدا عن الأفكان الكيرئ :فق عله الأقتصاد: + ومنطلقا ركيسيا 
لتفهم العديد من الظواهر الاقتصادية المختلفة . وعلى الرغم من أن تطوير الفكرة الرئيسية 
لهذا المبدأ تحقق على أيدي الاقتصاديين الكلاسيك في إنحلترا » إلا أنما ترتبط في المقام 
الأول بالاقتصادي الكلاسيكي ديفيد ار 

وبصفة عامة تتوفر لدولةٍ ما ميزة نسبية أو ميزة مقارنة في إنتاج سلعة معينة بالقياس 
إلى سلعة أخرى » عندما تكون الأسعار النسبية لهذه السلعة مقاسة بوحدات من السلعة 


الأخرى » أقل منها في الدولة المعنية » بالمقارنة مع الدولة أو الدول الأخرى©. 








وتتمثل نظرية ريكاردو في أن عدم قدرة كل من العمل ورأس المال على التنقل على 
المستوى الدولي » سوف تؤدي إلى اختلاف رئيسي بين التبحارة الدولية والتجحارة 
الداحلية . إذ تؤدي قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بحرية داخل كل دولة إلى تعادل 
معدلات الأجور والأرباح فيما بين الأقاليم المختلفة . أما فيما بين الدول فإن عدم القدرة 
النسبية لعناصر الإنتاج على التنقل » سيترك أثرا دائماً في معدلات الأحور والأرباحء 
وذلك من منظور أن التجارة تحكمها تكاليف العمل . عليه فإن المقارنات بين التكلفة 
البسيطة للعمل على أساس من المزايا المطلقة » سوف تكون غير كافية لتحديد التخصيص 
الكفء للموارد » إذ من الممكن أن يأكوة تصذير ستتقواما مفيدا كن بدولة مرعيغة التكلفية 
إلى دولةٍ منخفضة التكلفة في إنتاج هذه السلعة . ومن هذا المنطلق ييرى ريكاردو أن 
المقارنة يحب أن تتم على أساس من الميزة النسبية » لا على أساس من الميزة المطلقة . 

ومن هذا المنطلق » تؤكد نظرية الميزات النسبية أن على الدولة أن تتخصص في 
تصدير المنتجات ال يمكن أن تنتجها عند أقل مستوى من التكاليف النسبية » 
تكون هذه الظاهرة المتمثلة في الاختلافات في الميزات النسبية هي الباعث على قيام التجارة 
الدؤلة يون لك الذول ان الا 071 

ومن زاوية أخرى تعتبر نظرية أو قانون الميزات النسبية "ع؟تلهتهمصره © 
عع قنصة الث" أو التكاليف النسبية "15و00 علالكونة ممه" يي مبدأ تعظيم قيمسة 
الإنتاج من خلال التجارة الدولية؛ عن طريق نقل كل عنصر من عناصر الإنتاج إلى 
القطاع الإنتاحي الذي يحقق فيه أعلى قيمة إنتاجية حدية » بمعئ أن الدول يمكنها ضبط 
(تعديل) إنتاحها » وبأقل تكلفة ممكنة » على طول منحئ إمكانيات إنتاجها . فعندما تقوم 
الدولة باستثمار موارد إضافية لدعم النمو الاقتصادي » فإها تفعل ذلك كاسستجابة 
لميكانيكية نظام الأسعار » حيث يتم تعظيم الدخل والناتج » عند التخصص في إنتاج 
السلع الي تتوفر على ميزة نسبية في إنتاجها وبكفاءة إنتاجية أعلى 09 

وق إطار من حرية التجارة » وتحت مجموعة من الفروض أبرزها سسيادة المنافسة 
الكاملة » وحرية الحركة التامة لعناصر الإنتاج داعل كل دولة » وعدم السماح بحرية 
حركة عناصر الإنتاج فيما بين الدول » فإن قوى السوق سوف تؤدي إلى تخصص كل 
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دولة في نوع معين من الإنتاج » بحيث تستفيد من مزاياها النسبية بالكامل » ومن ثم ينجم 
عن ذلك تعظيم للرفاه في كل دولة على مستوى العالم أجمء22. 

ومن هنا يتبين أن التجارة الدولية وفقاً لنظرية المزايا النسبية تلعب دوراً مهما في 
إعادة تخصيص الموارد المتاحة بين الاستخدامات المختلفة » تمدف الوص ول إلى أعلى 
إنتاحية حدية لعناصر الإنتاج . إذ يتم سحب العناصر الإنتاجية من القطاعات ذات 
الإنتاجية المتخفضة » وإعادة تخصيصها إلى القطاعات الاقتصادية ال تتوفر على كفاءة 
إنتاحية عالية » في إطار من المزايا النسبية للدولة الدالة في التجارة الدولية . وهو الأمر 
الذي ينعكس ف المحصلة الأخيرة في زيادة الدحل والادخار والاستثمار » وتحقيق معدلات 
أعلى من النمو الاقتصادي . 


وفي الواقع تعتبر النظرية التقليدية '1هوزووة[©" حول حرية التجارة الدولية » نموذجآ 
ساكناً "210061 59:26" » مبئ بشكل صارم على عنصر إنتاجي متغير واحد يتمشل في 
تكلفة عنصر العمل » حيث ارتبط هذا النموذج في المقام الأول بالمفكر الاقتصادي 
يفيك ريكاروو إلا أ عوك ستيوزات ميل قام ق:معشيف القسرة مسإجراء يصن 
التعديلات عليه » ثم تم تنقيحه في القرن العشرين من قبل الاقتصاديين السويديين إلى 
هيكشر "تعطدعاءه11 11" وبيرتيل أولين "صتلط0 801" » ليأحذ في الاعتبار 
الاختلافات في عرض عناصر الإنتاج بين الدول ؛ نخاصة العمل والأرض ورأس المال ع 
وأثر ذلك على التخصص الدولي . 

فمن جانبها بينت نظرية هيكشر - أولين حول حرية التجارة الدولية أن السبب وراء 
اختلاف التكاليف النسبية في إنتاج السلع المختلفة بين الدول » يكمن في اختلاف الوفرة 
النسبية في عناصر الإنتاج بين الدول المخحتلفة . وقد وفرت هذه النظرية إمكانية الوصف 
التحليلي لأثر النمو الاقتصادي على أنماط التجارة » وأثر التجارة على هيكل الاقتصاد ع 
وعلى العوائد أو المدفوعات لمختلف عناصر الإنتا 0 


وتتمثل الاستنتاحات الرئيسية للنموذج الني وكلاسيكي حول حرية التجارة » في أن 
الدول لقع عافن عن قوز ادق اللا 4" المزلكاه قيناار قاف ايها ند :البح لق عنس 


لذلك . وبالإضافة إلى هذه الاستنتاجات هنالك استنتاجات أحرى » فبسبب تزايد 
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تكاليف الفرصة المضاعة المرتبطة بانتقال الموارد فيما بين السلع » الى يتطلب إنتاجها كثافة 
مختلفة في استخدام عناصر الإنتاج » فإن التخصص الكامل سوف لن يتحقق كمافي 
النموذج البسيط لنظرية الميزة النسبية » بل إن الدول سوف تميل إلى التختصص ف تلك 
المنتجات ال يستلزم إنتاحها استخداماً كثيفا نسبياً لعناصر الإنتاج المتوفرة لديها بشكل 
نسبي تمان جرت اردق المقيرة؟العمينة اق بللرررد اليا كر ريق محرا انيع لي 
يتطلب إنتاجها استخداماً كثيفاً للعنصر الإنتاحي النادر نسبيا . إلا أن زيادة التكساليف 
لونم رين ف ليان لكل ار قار ال مو أن ينع التتخصص 
الكامل من الظهور . 


أما النتيجة الثانية فتتمثل في أنه بتحديد تكنولوجيا إنتاج متطابقة على مستوى العالم» 
فإن التساوي بين الأسعار النسبية للمنتجات المحلية مع الأسعار النسبية العالمية في إطار من 
حرية التجارة » سوف يؤدي إلى تساوي أسعار عناصر الإنتاج في كل الدول الداحلة في 
كاه لجو 


إذ أن معدلات الأحور سوف تزداد في الدول الي تتميز بوفرة نسبية ف عنصر 
العمل؛ نتيجة للاستخدام المتزايد والمكثف لمذا العنصر الإنتاجي » فيما تنخفض من ناحية 
أخرى أسعار العنصر الإنتاجي النادر نسبياً بسبب الاستخدام المتناقص له » والناجم عسن 
التركيز على إنتاج السلع الى تحتاج إلى كثافة عمالية نسبية أكبر في عمليات إنتاحها ع 
والعكس صحيح » ثما يؤدي في المطاف الأحير حسب تنبؤات نظرية الوفرة النسسبية إلى 
تساوي أسعار عناصر الإنتاج على المستوى الدولي . 


كذلك تنبا نظرية الوفرة النسبية بأن المردود الاقنصادي لملاك الموارد المتوفرة نسبياً 
داحل الدولة المنخرطة في التجارة الدولية » سوف يزداد بالنظر إلى المردود ا تيد 
عليه ملاك الموارد النادر ة نسبياً » وذلك مع الاستخدام المكثف لعنصر الإنتاج المتاح نسبيا 
ا لب ل ا ا ا ا 
العمل » حيث تكون هذه النسبة أقل في غياب التجارة الدولية » ما يعن أن التجارة ميل 
إلى تشنخيع المريد:من المساواة ف توزيم الدخل خليا . 
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وأخخيرا تستنتج النظرية أنه عن طريق تمكين الدول من التحرك إلى ما وراء نح 
إمكانيات إنتاجها من خلال التجارة الدولية » وعن طريق الحصول على رأس المال إلى 
جانب السلع الاستهلاكية والاستثمارية من الدول الأخرى في العالم » فإن التجارة سوف 
تحفز النمو » بل سوف تكون محركاً للنمو الاقتصادي. كذلك فإن التجارة تمكن الدولة 
من الحصول على تلك المواد الأولية والمنتجات الباهظة الثمن محلياً » مثل المعرفة والأقكار 
والتقنيات الحديثة ‏ وال تكون متوفرة بشكل أقل نسبيا على المستوى المحلي » وبأسعار 
أقل في السوق العالمية. ومن ثم فإن التجارة يمكنها أن توفر ظروفا لنمو أكثر اعتماداً على 
الخارج + وعلى النفس » فيما يتعلق بتطوير الإنتاج الصناعي داخخل الدولة المنتخرطة في 
التجارة الدولية . 


والضمنية » وال تتناقض في اتحاهات عدة مع حقيقة العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة. 
كما أن هذه النظرية تؤدي غالبا إلى استنتاحات ليس لما علاقة بتجربة التجارة الدولية 


التاريخية والمعاصرة للعديد من الدول النامية : 


ويمكن ف هذا السياق تلخيص الفروض الستة الأساسية لنموذج التجارة 
الني وكلاسيكي » وال سنرى أن الكثيرين دعوا إلى إعادة النظر فيها وذلك على النحو 
التالى : 
1- كل الموارد الإنتاحية ثابتة كمياً ونوعياً عبر كل الدول . كما أن هذه الموارد موظفة 


2- تكنولوجيا الإنتاج ثابتة أو متماثلة ومتاحة بحاناً وبحرية لكل الدول . زد على ذلك أن 
نشر مثل هذه التكنولوجيا من شأنه أن يعم بالفائدة على الجميع  .‏ كذلك فإن أذواق 
المستهلكين ثابتة ومتمائثلة ومستقلة عن تأثيرات المنتجين » ,كعبئ أن سيادة المستهلك سائدة 
على المستوى الدولي 2©. 
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3- في داخل الدولة » تتحرك عناصر الإنتاج بحرية تامة فيما بين الأنشطة الإنتاحية 
المحتلفة » فيما يتميز الاقتصاد ككل بسيادة المنافسة الكاملة » مع عدم وجود مخاءطر أو 
حالات عدم تأكد . 


4- لا تلعب الحكومات الوطنية أي دور ف العلاقات الاقتصادية الدولية » وبالنالي فإن 
التجارة الدولية تقوم أساسا بين منتجين يسعون لتخفيض التكاليف وتعظيم الأرباح . كما 
أن الأسعار العالمية تتحدد بالتفاعل بين قوى العرض والطلب . 


5- التجارة في حالة توازن بالنسبة لكل دولة في أي نقطة زمنية » وكل الاقتصادات 
قادرة بسرعة وبيسر على أن تتعدل تحاه أي تغيرات في الأسعار العالمية . 
6- مكاسب التجارة الى تحققها أي دولة تعود بالنفع على مواطنيها . 

وف حقيقة الأمر فقد تعرضت النظرية الني وكلاسيكية أو نظرية الوفرة النسبية إلى 
الكثير من الانتقادات الي وجهت إلى الفروض الأساسية الي تقوم عليها » وأسفر ذلك 
عن ظهور تماذج أخرى حول موضوع التجارة الدولية والنمو الاقتصادي قائمة أساساً 
على انتقاد هذه الفروض » مثل نماذج الشمال والجنوب ؛ وتماذج التجارة كمنفذ للفائض» 
ونماذج الميكليين » حيث أبرزت هذه النماذج بشكل صريح أو ضمي » تعارض الفسروض 
الأساسية للنظرية مع واقع العلاقات الاقتصادية الدولية » نخاصة ما يتصل بالتبادل التجاري 
بين الدول النامية والدول المتقدمة . 


فمن جانبها سعت نماذج الشمال - الجنوب إلى دحض الفرض المبدئي المتعلق بثبات 
الموارد الإنتاجية كما ونوعاً ؛ وذلك من منظور أن الاقتصاد العالمي يتميز بالتغير السريع 
وأن عناصر الإنتاج ليست ثابتة كمياً ونوعياء وأن الوفرة النسبية في الموارد بالإضافة إلى 
التكاليف المقارنة ليست معطاة أو محددة سلفا » وإما هي في حالة تغير ساكن . زد على 
ذلك أنما غالباً ما تتحدد بناء على طبيعة وخصائص التخصص الدولي . ويعئ القبول بمذا 
الفرض قيام شكل من أشكال التجارة غير المتكافئفة (11306 1152601181) على 
المستوى الدولي » حسب تموذج الشمال - الجنوب » إذ أن الدول الغنية في الشمال ومن 
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واقع وفرة نسبية مرتفعة في عناصر إنتاج حيوية » مثل رأس المال » والقدرة التنظيمية:؛ 
والعمالة الماهرة والمدربة أملتها ظروف تاريخية » سوف تتتخحصص في إنتاج السلع الى 
تتطلب استخداماً مكثفاً لهذه العناصر الإنتاجية » وهي السلع المصنعة » بكل ما يتضمنه 
ذلك من توفير للظروف الضرورية والحوافز الاقتصادية لمزيد من التقدم والنمو فيها . ومن 
الناحية الأخرى تتخصص دول الجنوب الفقيرة في إنتاج السلع الي يتطلب إنتاحها 
استخداماً نسبياً أعلى للموارد المتوفرة فيها مثل العمالة غير المدربة » مع كل ما تتضمنه 
ظروف الطلب العالمي وشروط التبادل الدولي من تحيز ضد هذا النوع من السلع . 


ويناقش نموذج الشمال - الجنوب في أن الوفرة النسبية الأعلى لعنصر رأس المال في 
الشمال الصناعي » سوف تولد وفورات داتحلية وتخارجية أعلى في الإنتاج الصناعي » 
إضافة إلى معدلات أعلى من الأرباح » وأن هذا من شأنه أن يحفز مع ازدياد القوة 
الاحتكارية » تحقيق معدلات أعلى من النمو في دول الشمال » من خحلال مزيد من 
التراكم ال رأسمالي . ونتيجة لذلك » فإن النمو السريع في الشمال الغئي سوف يطور ميزة 
نسبية تراكمية فوق النمو المتباطئ لدول الخنوب . 


فإذا ما تمت إضافة الفروقات في مرونات الطلب الدحلية » بين السلع المصنعة والسلع 
الأولية » وتحركات رأس المال من دول الجنوب إلى دول الشمال عير ما يعرف يتمروب 
رأس المال "غطع711 1ونزهة0" » والذي ظهر بشكل واضح في الثمانينيات » فإن النظضرة 
التشاؤمية حول واقع التجارة الدولية » خخاصة ما يتصل بالدول النائية شوق اكد دوق 

أما الافتراض بسيادة التوظف الكامل لكافة الموارد الاقتصادية » فإنه يغفل عن حقيقة 
البطالة الواسعة الانتشار في الدول النامية . وهو ما دفع البعض إلى افتراض أن يوفر ذلك 
فرصة مناسبة للتوسع في القدرات الإنتاجية وفي الدحل » دون تكاليف حقيقية تذكر ف 
الدولة النامية » عن طريق الإنتاج لأغراض التصدير إلى الخارج (نموذج التجارة كمنفذ 
للفائض) . إلا أن ذلك سوف يؤدي إلى ظهور ما يعرف ,كقاطعات التصدير المنعزلة » فيما 
تعود فوائد التجارة على الأحانب » لا على مواطئ الدولة » كما تشير إلى ذلك تحارب 
معظم الدول النامية . 
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كذلك فإن الفرض المتعلق بعدم حركة عناصر الإنتاج على المستوى الدولي وبسسيادة 
المنافسة الكاملة » يعدان من أبرز مقومات النظرية الكلاسيكية والنظرية الني و كلاسيكية » 
واليَ تتناقض مع الواقع الحقيقي . فقد كانت عناصر الإنتاج من رأس المال والعمالة 
تتحرك على الدوام فيما بين الدول ؛ إذ لا يمكن شرح تجحربة النمو في القرن التاسع عشور 
إلا من خلال أثر تحركات رأس امال الدولية . وربما كان التطور الأكثر دلالة في العقود 
الأخيرة في محال العلاقات الاقتصادية الدولية » التنامي المتزايد في قوة وتأثير الشركات 
متعددة الجنسيات » وال تعد يمثابة روافع دولية لرأس المال والتكنولوجيا والعمالة المدربة؛ 
بكل ما تتميز به من عمليات إنتاجية متنوعة على مستوى العالم » وهو الأمر الذي من 
شأنه أن يفضي إلى مزيد من التعقيد في مواجهة التبسيط المخل الذي تتضمنه نظرية 
التجارة الدولية » نخاصة عند الأخخذ في الاعتبار توزيع المنافع الناجمة عن نشاط هذه 
عار 23 


أضف إلى ما تقدم أن التكنولوجيا ليست محايدة ولا ساكنة حسب فروض النظرية 
الني وكلاسيكية » بل تشهد تغيرات سريعة تؤثر جوهرياً في العلاقات التجارية الدريةء 
حيث يتمثل الأثر الواضح للتغير التكنولوجي في الدول المتقدمة على حصيلة صادرات 
الدول النامية » في تطوير بدائل للعديد من السلع الأولية الي تصدرها هذه الدول . كما 
أن أثر التقدم التكنولوجي وما يترتب عليه من آثار على مستوى الإنتاحية » ينعكس في 
صورة زيادة في الأرباح والأحور في الدول المتقدمة » فيما ينعكس في صورة انخفاض في 
تكاليف وأسعار المنتجات الي تصدرها الدول النامية . 

أما الفرض الخاص بقدرة كل الاقتصاديات على التعديل وفقاً للتغيرات في الأسعار 
العالمية » فقد تم انتقاده من واقع وحجود جمود في هياكل الإنتاج في الدول النامية » وبالنظر 
إلى القيود الكبيرة على انتقال عناصر الإنتاج في هذه الدول . وفي هذا الإطار يجادل 
الحيكليون "11565ةخنطهو 91" في أن كل الهياكل السياسية والمؤسساتية في الدول النامية 
ينجم عنها جمود يتراوح بين انعدام مرونة العرض بالنسبة لمحتلف المنتجات » والافتقار إلى 
المنتجات الوسيطة » فضلاً عن الأسواق النقدية الهشة » ومحدودية الصرف الأجنبي » 
ووجود التراخيص الحكومية » والقيود على الواردات » وتواضع تسهيلات النقل والتوزيع» 
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بالإضافة إلى ندرة المهارات الإدارية والعمالة المدربة » وال من شأنها جميعاً أن تحد من 
قدرة الدول النامية على الاستجابة للتغيرات في مؤشرات الأسعار العالمية » بالطريقة الي 
يفترضها النموذج الني وكلاسيكى في التجارة الدولية . 


ومن ثم فإن العمليات والتعديلات الداحلية وإعادة تخصيص الموارد اللازمة للاستفادة 
من الظروف الاقتصادية المتغيرة في العالم » هي من الصعوبة يمكان بالتنسبة لاقتصادات 
العالم الثالث الأقل تنوعاً . 


ومن ناحية أخرى فإن سيادة حالة من الاحتكار » واحتكار القلة في أسواق السلع 
الى يتم تبادلها دولياً » من شأنه أن يجعل الشركات الكبرى قادرةً على المضاربة بالأسعار 
والعرض الدوليين » يما يخدم مصا حها الخاصة. إذ أنه ومن منظور الدول النامية ال تسعى 
إلى تنويع اقتصاداتها » وتشجيع صادراتًا الصناعية على وجه الخصوص » فإن ظاهرة عوائد 
الحجم المتزايدة » الى تتميز يما الشركات متعددة الجنسيات » بالإضافة إلى قوقا غير 
الاقتصادية » أي تأثيرها السياسي على العديد من الحكومات» تعيئ مجتمعة أن أولئك الذين 
كانوا سباقين إلى التصنيع » قادرين على حيازة الميزة المتعلقة بوفورات الحبحصم هذه ع 
وقادرين على الاستمرار في وضعهم المهيمن في السوق العالمية . 


وأخيراً » فإن افتراض سيادة المنافسة الكاملة على المستوى الدولي » وغياب أية مخاطر 
أو حالات عدم التأكد » يعد من الفروض غير الواقعية فيما يتصل بتطبيقات النمسوذج 
الني وكلاسيكي على الدول النامية » حيث من الممكن أن يكون الاستكمار بكثافة في 
تشجيع الصادرات من السلع الأولية في غير صالح هذه الدول في المدى الطويل » وذلك 
بالنظر إلى عدم الاستقرار المتأصل تاريخياً في أسواق السلع الأولية بالقياس إلى السلع 
المصنعة . فالتركيز على تصدير سلعة واحدة ؛ أو بجموعة سلع أولية قد يلعب دوراً سلبيا 
بالنسبة لخطط التنمية » عندما تكون حصيلة النقد الأحبي غير قابلة للتنبؤ من سن إلى 
أخرى » نخاصة وأن هذه الخطط تعتمد في الكثير من جوانبها على اسستيراد السلع 
الرأسمالية» والوسيطة » والتكنولوجيا من الخارج . 
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وبصفة عامة أثيرت العديد من نقاط الانتقاد ال يرتبط البعض منها مدى قابلية 
الفروض الخاصة بنظرية المزايا النسبية وبمحدوديتها » للتطبيق في ظروف العالم الحقيقي » 
وبالأمص فيما يتعلق بظروف الاقتصاديات النامية » كما يرتبط البعض الأخر .عضامين 
السياسة الاقتصادية المبنية على أساس من هذه النظرية واليّ ترتكز إلى حرية التجارة ؛ 
باعتبار أنها مضللة إلى حد كبير . 

وقد تم مناقشة ذلك من قبل العديد من الاقتصاديين » حيث اكتسبت المناقشات 
أهميتها ودلالاتها في إطار الاهتمام السياسي منذ الحرب العالمية الثانية 0 

ويورد ميردال "27031" ف هذا السياق أن الوقائع تختلف تماماً عن التنبوات الي 
عرضتها نظرية المزايا النسبية » إذ تتنبأ هذه النظرية بحلول المساواة محل التفاوت الدولي في 
الدحول الحقيقية » بينما يشير الواقع إلى أن التفاوت قد أصبح أكير من السابق0©, 

فالدول النامية اليوم » تشكو من عدم قدرقا على الاقتداء بنموذج التنمية الذي كان 
مبنياً على التوسع في التجارة الخارجية » سواء في الدول الصناعية الى حققت تنميتها إبان 
القرن التاسع عشر » أو تلك الدول الي حققت جانباً مهما من تئميتها في القرن العشرين 
مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان . أما السبب في ذلك فيتمثل في أن الشروط الخارجية 
الب تواحهها الدول النامية اليوم مختلفة تماماً » وعلى الأخحص كما يؤكد راؤول برييش من 
اتحاه شروط التبادل الدولي للانخفاض ف غير صالح الدول النامية . 


4-1 شروط التبادل الدولي : 


لم يكن التدهور في شروط التبادل الدو اب "0115206 قصرء 1" في غير صالح 
المتتجات الى تصدرها الدول النامية» هو محل الانتقاد الوحيد الذي وجحه إلى حرية 
التجارة» وإن كان أبرزها وأكتثرها إثارةَ للاهتمام والجدل » بالنظر إلى ما يترتب عن هذا 
التدهور من آثار حادة على حجم وهيكل التجارة الخارجية للدول النامية » وعلى حصتها 
ف التجارة العالمية » وبشكل أخحص على حصيلة صادراتا » وانعكاسات كل ذلك سواء 
على وزنا النسبي في الاقتصاد العالمي » أو على مسار النمو والتنمية الاقتصادية فيها . 
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ومن جانبها » فإن مسألة التغير في مستويات الأسعار النسبية لمختلف السلع » تؤدي 
بدورها إلى بعد كمي آخحر مهم » يتعلق بالمصاعب الي عانت منها الدول التامية على مسر 
تاريخها مع التجارة الخارجية » إذ أن القيمة الإجمالية لحصيلة الصادرات لا تعتمد على 
كمية الصادرات المباعة إلى الخارج فحسب » ولكنها تعتمد أيضاً على أسعار هذه 
الصادرات » فإذا ما انخفضت أسعار الصادرات » فإن كمية أكبر منها سوف يتم بيعها 
وتصديرها للحفاظ على مستوى الإيرادات الكلية بدون تغيير . وبشكل مشابه في جانب 
الواردات » فإن ما يتم إنفاقه من صرف أجبي للحصول عليها » يعتمد على كل من 
كميات وأسعار الواردات . 

ومن الواضح أنه إذا ما انمخفض سعر صادرات دولةٍ ما بالنسبة إلى أسعار المتتبجات 
الب تستوردها » فإن عليها أن تبيع المزيد من منتجاتما التصديرية » بمدف الحفاظ على 
نفس المستوى من الواردات الي كانت تشتريها في السنوات الماضية . وبكلمات أحرى »ع 
فإن تكلفة الفرصة المضاعة الحقيقية لوحدة الواردات سوف ترتفع في أي دولةٍ » عندما 
تنخفض أسعار صادراتا بالنسبة لأسعار وارداتا » وهذا ما يسمى بانخفاض معدلات 
التبادل السلعي و اففا فور ندل او 00 

ولكن ما الذي حدث لسلوك شروط التبادل الدولل بالنسبة للدول الناميية ؟ لقد 
تركزت مجموعة مهمة من المحادلات حول فكرة أن أسعار السلع الأولية » قد انخفضت 
بشكل منظم بالنسبة لأسعار السلع المصنعة . وطالما أن الدول النامية تستورد في المقام 
الأول السلع المصنعة وتصدر السلع الأولية » فإن التحركات ف الأسعار النسبية لابد أن 
تنجم ف شكل تدهور طويل الأمد في شروط التبادل الدولي ضد منتجاتا الأولية . الأمسر 
الذي يعن أن على الدول النامية أن تصدر المزيد من منتجاتما في سبيل الحصول على كمية 
معينة من الواردات » إذ أن الخسائر ال تتحملها الدول النامية تتحول إلى مكاسب 
تتحصل عليها الدول المتقدمة » والي تميل شروط تبادهها الدولي إلى تحمسن أى وطويل 
الأمد . 

وف هذا الإطار يرتبط الفرض القائل بأن شروط التبادل الدولي » تتحرك ضد 
مصلحة الدول النامية باسم راؤول بريبش » فيما يكتسب هذا الفرض أهميته من الإيبهان 
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العميق به في دول أمريكا اللاتينية » فضلاً عن الاحتمال بأنه يوسس إطارا تحليليا لموقف 
الدول النامية تحاه العالى المتقدء28. 

ويرى كل من غونارميردال وراؤول بريبش وهانس سينجر »ء أن الدول الي تصدر 
السلع الأولية تعاني تدهوراً طويل الأمد في شروط التبادل الدولي في غير مصلحتها . وهو 
ما يعزى إلى فكرة بريبيش - سينجر "126515 سه مط ع5 »250) »وال تنطوي 

على إبراز ثلاثة أسباب تكمن وراء هذا التدهور . 

1- الفروق في مرونة الطلب » حيث يتصف الطلب على المنتجات الأولية يمرونة دختلية 
منخفضة » فيما يتسم الطلب على السلع المصنعة بالمرونة الدخحلية المرتفعة نسسيياً . 
ويؤدي هذا النمط من الطلب المتحيز عرور الوقت وزيادة الدخل والنمو إلى تدهور 
شروط التبادل الدولي بالنسبة لمصدري السلع الأولية . أضف إلى ما تقدم دور 
الابتكارات التكنولوجية والميكلية في استحداث بدائل صناعية للمواد الأولية و/أو 
الادخار في استخداماتا » وهو ما أدى إلى انخفاض شامل في الطلب على السلع 
الأولية نسبة إلى الطلب على السلع المصنعة » مع تغيرات ناشكة عن ذلك في علاقات 
الأسعار . 

2- يرى كل من بريبش وسينجر » أن هيكل أسواق السلع الصناعية أكثر احتكارية مسن 
هيكل أسواق السلع الأولية » ونتيجة لذلك تحدث زيادات دورية في أسعار كل من 
السلع الأولية والصناعية في فترات الرواج الاقتصادي » فيما تنخفض أسعار السلع 
الأولية بصورة أكبر من أسعار السلع الصناعية في أوقات الكساد الاقتصادي . ويعزى 
هذا الجمود التنازلي في أسعار السلع الصناعية إلى الدرحة الأكبر من نواقص السوق 
الى تنطوي عليها أسواق هذه السلع . 
ويشير ذلك إلى أن أسعار السلع الصناعية سوف تزداد عبر الدورات التجارية المتتالية » 
بالقياس إلى أسعار السلع الأولية . ونتيجة لذلك فإن شروط التبادل للدول النامية 
المصدرة للسلع الأولية والمستوردة للسلع المصنعة سوف تميل إلى التدهور  .‏ 

3- إضافة إلى الدور الذي يلعبه التغير التكنولوحي » والذي يؤدي إلى زيادة المرونة 
السعرية للسلع الأولية في المدى الطويل » نتيجة استحداث وتطوير بدائل صناعية 
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للمواد الأولية أو التوفير والترشيد في استخدام هذه السلع » إلا أن للتقدم التكنولوجي 
أيضاً أثر محسوس على كفاءة استخخدام الموارد الإنتاحية. ففي محال إنتاج السلع الأولية 
ازدادت الإنتاجية بشكل ملحوظ » إلا أن تمار هذه الزيادة تم تمريرها إلى المشترين في 
صورة أسعار أقل لهذه السلع . أما الإنتاجية في النشاط الصناعي » فقد نمت أيضاًء 
حي أنما ازدادت بسرعة أكبر ثما في محال الإنتاج الأولي » إلا أن المكاسب الي تحققت 
نتيجة زيادة الإنتاحية في النشاط الصناعي تم توزيعها في المقام الأول على ملاك عناصر 
الإنتاج في صورة مستويات أعلى من الأجور الحقيقية والفائدة والريع » ومستوى 
أعلى من الأرباح » بينما انعكس القليل جد من الزيادة في الإنتاحية في صورة أسعار 
أدن للسلع المصنعة . 

وكانث العبعة هزة أخري + تتهورا وق تقرط البادل لتلك النول' المسديرة للتسمؤاة 
الأولية » والمستوردة للسلع المصنعة . 


لقد انطلقت نظرية برييش من دراسة شروط التبادل الدولي لبريطانيا » الي يغالنب 
عليها تصدير المنتجات المصنعة » واستيراد المواد الأولية خلال الفترة (1938-1880م)) 
حيث وجد أن شروط التبادل قد تحسنت لمصلحة بريطانيا . وقد فسّر ذلك من واقع أن 
الصناعة تعمل في ظل ظروف منافسة غير تامة » في حين تعمل السلع الأولية في إطار 
سوق منافسة على المستوى المحلى والخارجي » ولذلك تنخفض أسعار هذه السلع مع 
التقدم الفئ » فيما تفيض المنافع إلى المستهلك المتمثل في الدول المتقدمة المستوردة للسلع 
الأولية . وبما أن النتيجة النهائية لتحليل برييش تتمثل في أن شروط التبادل الدولي تميل إلى 
التحرك ضد منتجي المواد الأولية » وبما أن معظم الدول النامية هي عبارة عن دول منتجة 
ومصدرة للسلع الأولية » فقد رأى أن من مصلحة هذه الدول أن تأخذ بسياسة التصنيع 
خلال المدى الطويل ؛ وأن تتبئ سياسات الحماية خلال تلك الفترة © وهو الأمر الذي 
ارتبط بالدرجة الأولى بسياسة إحلال الواردات . 

وف الواقع » تؤكد مختلف الدراسات العملية الي أحريت حول سلوك شروط التبادل 
الدولي » على ميل هذه الشروط إلى التدهور في المدى الطويل في غير صال المتتجات 
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الأولية » رغم التباين في المنطلقات الفكرية » أو في أسلوب التحليل » أو في السياسات 
والبدائل الى يتم اقتراحها بين القائمين يمذه الدراسات . 

فمن جانبها تشير دراسة عملية صدرت عن عصبة الأمم "712605 01 عنودع.] " 
في عام 1945 مستخدمة البيانات البريطانية للفترة (1878 - 1938) إلى وحود اماه 
منتظم "880 مج525" ومعاكس في سلوك شروط التبادل للمنتجات الأولية » رغم المآحذ 
الي يراها البعض حول السلسلة الزمنية المستخدمة في هذه الدراسة من منظور أفا لا تعتبر 
مؤشراً حديا على تدهور شروط التبادل في عي مصلحة المنحات الأ ريو , 

ومن زاوية أخرى » وفيما يمكن تفسيره بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة ف 
الدول منخفضة الدخل » فقد استنتج كيندلبرجر "11201661861 .2 .0" من دراسة له 
حول أسعار صادرات الدول منخفضة الدخل في الفترة (1952-1913) لكل من السلع 
المصنعة والسلع الأولية » وجود ميل للانخفاض في كل شروط التبادل الدولي في غير صابح 
الدول منخحفضة الدخل » أكثر منه فيما بين المنتتجات الصناعية والمنتجات الأولية فقط. 
فقد ازدادت أسعار الصادرات الأوروبية .مقدار 9/20 نسبة إلى أسعار صادرات 
المستوطنات الخديدة » وعقدار 9055 بالنسبة لأسعار صادرات الدول منخفضة الدعحل» 
حيث استتتج "كيتدليرجر" من ذلك أن الدول الأكثر تقدما أسرع في حث الخطسى 
"امع تتعطا ده مع اه 01 " » وتتحرك خارج بحالات الميزة المتناقصة فورا وبأسرع نما 
تفعل الدول الأكثر انخفاضاً في الدخل » بمعين أن الدول ذات الدخل المرتفع تطور مناطق 
جديدة للمزايا النسبية عن طريق التقدم التكنولوجي في الصناعة » في حين أن الدول الأقل 
تقدماً لم تمتلك بعد خبرة صناعية كافية للقيام بذلك2©, 

ومن جانبها تناولت دراسة حديثة”© التناقص المزمن في أسعار السلع الأولية نسسبة 
إلى أسعار السلع المصنعة » وذلك باستخدام مؤشر حديث عن أسعار السلع الأوليةء» 
ومؤشرين معدلين عن أسعار السلع المصنعة . واستنتجت الدراسة أنه في الفترة مسن 
عام 1900 وح عام 1986 » انخفضت الأسعار النسبية لكاقة السلع الأولية بنحو 
5 90 سنوياً » فيما انخفضت الأسعار النسبية للسلع الأولية من غير الوقود والطاقة 


بنحو 0.6 90 ا طوال هذه الفترة . ومع أن الدراسة أثبتت اتحاه التغير في الأمسعار 








النسبية للسلع الأولية » فإِهًا لم تؤكد على حجم هذا التغير الذي تضمنته أعمال راؤول 
بريبش بالمخصوص . ٠‏ 

إلا أن الدراسة استطردت فيما بعد » بأن هذا التناقص المزمن والمحدود » والذي 
اتضح في مؤشرات الأسعار النسبية للسلع الأولية » قد يكون مبالغاً فيه بسبب القصور في 
تقدير التحسن النوعي الذي شهدته السلع الصناعية . وهكذا أوضحت أن التطور في 
شروط التبادل الدولي للسلع الأولية من غير الوقود ليس ممائلاً للتطور في شروط المقايضة 
الصافية لكل الصادرات من الدول النامية غير النفطية . 

وأخخيرا استنتجت الدراسة أنه وبغض النظر عن الانخفاض الذي ذكرت أنه يحتمل 
ظهوره في القرن العشرين في شروط التبادل للسلع الأولية من غير الوقود » فإن القوة 
الشرائية لإجمالي الصادرات من هذه المنتجات قد ازدادت بشكل كبير . وبشكل مشابه - 
أستنتجت الدراسة- أن ذلك الانخفاض الذي قدرت أنه من الممكن أن يكون قد حدث 
ف شروط المقايضة الصافية للدول النامية بعد الحرب العالمية الثانية » فقد تم فيما يبدو 
تعويضه من خلال التحسن المستدام في شروط التبادل الدحلية لهذه الدول . 

ومع ذلك فإن دراسات أحدث » أشارت من ناحية أولى إلى أن السلع الأولية ليست 
في نفس الموقف بالنسبة للتجارة العالمية » وأنها تتباين فيما يينها من حيث مرونات الطلب 
السمعرية والدحلية » كما أشارت من ناحية أحرى إلى حدوث تغير في التركيبة السلعية 
لصادرات الدول النامية » بحيث لم تعد تقتصر صادرات هذه الدول على السلع الأولية 
فحسب ء ولكنها أصبحت تحتوي في جزء كبير منها على سلع مصنعة يتطلب إنتاجها 
استخداماً أكثر نسبياً لما هو متاح من موارد إنتاجية في الدول النامية » خخاصة ما يتعلق 
بالصناعات الي تستلزم في إنتاحها عمالة غير ماهرة (تدا1.30 51901160 2لآ) » ما يسهم 
في تخفيض التكاليف النسبية لإنتاحها » ويوفر لها ميزة نسبية في الأسواق العالمية . 

لقد انخفضت الأهمية النسبية لصادرات الدول النامية من السلع الأولية وخاصة السلع 
الزراعية » حيث فقدت الدول النامية فيما بين عامي 1965 و1980م حصصا مهمة ف 
صادرات السلع الأولية . فحلال هذه الفترة ازدادت حصيلة الصادرات من السلع الأولية 
بالنسبة للدول الصناعية كعدل 15 96 مقارنة بتسبة 11.7 96 بالنسية للدول النامية . 








وإلى حد معين يمكن شرح هذا التفاوت بالنظر إلى أنه وفي نفس الفترة تمت صادرات 
الدول النامية من السلع المصنعة بأسرع (6. 99 سنويا) من المعدل الذي نمت به 
صادرات الدول الصناعية من هذه السلع (16.9 96 سنويا) 09 

كذلك فقد انخفضت الأثمية النسبية لصادرات الدول النامية في إجماللي الصادرات 
العالية من المواد الغذائية والسلع الزراعية من 28.1 90 إلى 27.2 70 » ومن الوقود 
والشحوم والمعادن من 72.2 9/6 إلى 51.5 6, في الفترة 1980 - 1988م » فيما 
ازدادت الأهمية النسبية لصادرات الدول النامية من الآلات ومعدات النقل من 5.4 6/ إلى 
2 9,5 . ومن السلع المصئعة الأخترى من 15.3 96 إلى 23.5 90 لنفس الفترة©, 
وف الواقع تعكس هذه المؤشرات الاتحاه المتنامي في الدول النامية لتصدير المواد الأولية 
والغذائية بعد أن يتم معالجتها وتصنيعها » واليٍ كان يتم تصديرها في السابق في صورقا 
الخام . 

ولكن » وعلى الرغم من زيادة حصة الدول النامية في إجمالبي الصادرات المصنعة قي 
الأسواق العالمية » إلا أن حصتها في إجمالي الصادرات السلعية العالمية » انخفضت من 
9 إل 9620.5 ما بين سنة 1980 وسنة 1988©©). ويعد هذا مؤشراً على 
أن زيادة مساهمة الدول النامية في الصادرات المصنعة لم تستطع تعويض النقص الذي 
متك و مدى مساهمة هذه الدول في السوق العالمية للصادرات من السلع الأولية » 
والزراعية منها على وجه الخصوص . وهذا الأمر يعود إلى عديد من الأسباب » أولها 
ازدياد قدرة الدول النامية على استيعاب إنتاحها من المواد الأولية والسلع الزراعية بسبب 
وان عد انام تالح ريطي الأقاده] :مساق تعدو ننه اقلم لواف عا 
من ناحية أخحرى » وثانيها التوسع الذي حدث في إنتاج وتصدير السلع الزراعية في الدول 
المتقدمة على وجه الخنصوص » نتيجة للتغير التكنولوجي » والذي تحسن الدول المتقدمة 
الاستفادة منه إلى حد كبير . 

ومع أن حصة الدول النامية ف إجماليى الصادرات العالمية من السلع المصنعة قد 
ازدادت تباعاً » إلا أن التدقيق في هذه البيانات يوضح أن أربع دول نامية فقط مصدرة 


للسلع المصنعة في جنوب شرق آسيا » قد ضاعفت حصتها في التجارة العالمية » وزادت 








من نصيبها في إجماللىي الصادرات المصنعة للدول النامية بأكثر من 250 96 من 30.8 م9 
في عام 1965م إلى 77.2 7,6 في عام 1983م » فيما عانت الدول النامية غير النفطية 
من انخفاض حصتها وبيش كل مستمر » نحاصة مع اشتداد الأزمات الاقتصادية في 
الشمائينيات7©. وهو الأمر الذي يترك أثْره سواء على الوزن النسبي للمنتجات الأولية في 
صادرات العالم » أو على الوزن النسببي لصادرات معظم الدول النامية في إجمالي الصادرات 
العلل 

أماعن التفاوت في مرونات الطلسب السعرية والدنخلية ومرونات العرض 
بالنسبة لصادرات السلع الأولية .مختلف أصنافها » فيشير تحليل التقديرات الناجمة عن 
الدراسات الى قام جما كل من (1977 ,تقستقطء 8) و(1974 ,30ل 115101]) ؛ 
و(1977 ,5 قتتتصسد0 لطة تتقعاقة) » و (1984 ,مقطا 4مة طاعغ66105) » حول 
هذه المروتات الى تم حساها لكل سلعة على حدة » وإن تباينت قيمها فيما بين 
الدراسات,ء إلى انخفاض مرونة الطلب الدخلية والسعرية للصادرات من هذه السلع . 
باشكاء الوقؤد والظلافة. كنا شيخ من التقدينات أيه] قاد هيوب العلتى العرية فق 
المدى القصير عنها في المدى الطويل » إضافة إلى أن هذه المرونات تميل إلى الا نخفاض 
بالنسبة للصادرات من السلع الزراعية مقارنة بالطاقة والمعادن » فيما تمثل قيمة مرونة 
الصادرات من الغذاء الأقل فيما بين كافة صادرات السلع الأولية 8©, 

فضلاً عن ذلك » فإن الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للدول النامية المصدرة للتفط . 
فد أشارت بعض الدراسات7 © إلى أنه على الرغم من الارتفاع في السعر الأسمي لليرميل 
بن اللففظة اشنا مره 3:1 دو لان لوول لشؤمظ عام 1973 إل 325 ذولان اويل 
متوسط عام 1981 م » فإن قيمته الحقيقية بأحذ أثر التغيرات في أسعار صرف الدولار 
الأمريكي » وأثر معدلات التضخم في الدول الصناعية » لم ترتفع إلا إلى 16,4 دولاراً » 
ناهيك بانخفاض القيمة الحقيقية للبرميل من النفط الخام من 16.4 دولار إلى 7.05 
دولار إلى 5.61 دولار فيما بين الأعوام 1981 و1990 و1996 م. 

زهان مع هذه النتائج دللت النتائج العملية لدراسة تطبيقية كيل مرونات 
الصادرات من المنتجات الأولية » على انخفاض مرونة الطلب بالنسبة للصادرات من هذه 
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المنتجات بصفة عامة » وعلى انخفاض مرونة الطلب الدحلية على الصادرات من الغذاء 
والمشروبات والتبغ والسلع الزراعية والمواد الأولية الى يتم تصديرها من الدول النامية . 
كذلك قدمت الدراسة دليلاً آخر أوضح أن المرونات السعرية للعرض كانت على العموم 
أقل من المرونات السعرية للطلب في المدى القصير » ولكن في المدى الأطول فإن العرض 
من صادرات السلع الأولية من الدول النامية يتميز بحساسية أكبر للأسعار » بالقياس إلى 
الطلب على هذه الصادرات . 

ومن جانب آخخر وعلى الرغم من تشديد برييش (1950) وسينجر (1950) على 
المرونات الدنحلية المنخفضة للطلب على السلع الأولية » فإن بعض الدراسات الجديعةة © 
أضافت عتصراً آخر يتمثل في أن الطلب النهائي على المتتجات الأولية » لم يتمكن من 
الازدياد في الأسواق المستهلكة الرئيسية » بسبب أن الانخفاضات في الأسعار العالمية ل يتم 
نقلها » أو أن هذا النقل تم بشكل ناقص إلى أسعار المستهلك في السوق انحلية . وبشكل 
معاكس فإن التحركات إلى أعلى في الأسعار العلمية يتم تمريرها بالكامل إلى الأسعار 
المحلية. ونتتيجة لعسدم التناسق هذا فإن التباعدات بين الأسعار العالمية للسلع الأولية » 
وأسعار المستهلك المحلية » إزدادت عبر الزمن بحوالي 96100 في المتوسط لسبع سلع تم 
تحليلها عن الفترة 1975 - 1994 م . 

إذن يتضح مما تقدم وجود اتحاهين فيما يختص بالمسار الذي تسلكه شروط التيادل 
الدولي » والأسباب الكامنة وراء ذلك » حيث يرى الاتحاه الأول ومن منظور الأهمية 
النسبية المرتفعة للسلع الأولية في صادرات الدول النامية » أن شروط التبادل الدولي تميل 
إلى الانخفاض ف المدى الطويل في غير مصلحة المنتجات الي تصدرها هذه الدول » وذلك 
لأسباب تتعلق ,عرونات الطلب الدخلية عليها » وبطبيعة وهيكل أسواقها » وبأثر التغير 
التكنولوجي في الطلب عليها . 

أما الاتجماه الثاني فيرى أن مدى القدرة على الاستفادة من المزايا النسبية» والتغير 
التكنولوجي » إضافة إلى مرونة وهيكل الاقتصاد المحلي » تجعل من شروط التبادل تتجه 
نحو الانخفاض في غير مصلحة الدول النامية » بغض النظر عن مكونات صادراتا. أي أن 
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التدهور في شروط التبادل إنما يحدث بالدرجة الأولى ضد صادرات الدول النامية من 
الشحات العتعة والأزليةها وف نين الوك 
وف الواقع ؛ لم يقتصر الأمر في هذا الحدل على الخلافات حول أسلوب تحليل 

الظاهرة » أو استنتاج أسبابا » وإنما امتد ليشمل السياسات والبدائل المقترحة بالخصوص . 

فبنصيحة من راؤول برييش وهانز سينجر وغونار ميردال وآخرين » بادرت العديد من 

الدول النامية إلى مقابلة فجوة الصرف الأحنبي لديها » عن طريق إحلال الواردات من 
النمجلع الاسستهلاكية20), ولقد نفذت غالبية هذه الدول ولعدة عقود سياسات التصنيع 
لمبنية على درجة محدودة جداً من الانفتاح الاقتصادي » واليّ عرفت باستراتيجيات 

التصنيع من خلال إحلال الإنتاج امحلي محل الواردات » والي تستمد جذورها من أفكار ( 

0 ,5[156-طء15طع:2) » والمبنية على افتراضين أساسي 3ه 1 

1- التدهور طويل المدى في الأسعار الدولية للمواد الأولية والسلع الي يتم إنتاحها في 
غياب التصنيع في الدول النامية » وذلك في إطار اتساع متنام في الفجوة بين الدول 
القية والدو ل الفعيرة : ْ 

(2- تتطلب الدول النامية » وبشكل موقت » ولتحقيق التصنيع مساعدة في شكل حماية 
قطاع الصناعات التحويلية الناشئع . ويرتبط ذلك بالسجال أو الجدل حول دور قطاع 
الصناعات التحويلية الناشئع في إطار سياسة التصنيع ا 


ولم يتوقف الأمر في حقيقته عند اقتراح السياسات فحسب .» إذ أن فكرة برييش- 
سسينحر وإن كانت مقتصرة في بادئ الأمر على العملية الإحصائية المباشرة والمتعلقة 
بشروط التبادل الدولي » إلا أكما وسعت فيما بعد بحيث صارت تطبق على صادرات 
الدول النامية بصرف النظر عن تركيبتها السلعية في مقابل وارداتها من الدول المتقدمة . 

وقد أدى التوسع في هذه الفكرة إلى ظهور نظريات التبعية الى ترتبط بعدة أسماء منها 
"أوزفالدو سنكل" "عكلصتدة 0592100 " » ونظريات التبادل غير المتكافئع " [قتناوعملآ 
»عسقطععرة " الى ترتبط باسم "علط طم "000 
وهكذا أمام واقع العلاقات الاقتصادية الدولية الراهن » تتراكم مجموعة من الأسئلة 


المشروعة عن كيفية تأثير التجارة على معدل وهيكل وخصائص النمو في الدول النامية ) 








وعن كيفية قيام التجارة بتغيير توزيع الدحل والثروة داخحل الدولة وفيما بين الدول 
المحتلفة » وعسن الشروط الي يمكن للتجارة أن تساعد من خخلالها الدول النامية لبلوغ 
أهدافها التنموية » وعمًا إذا كان يمقدور الدول النامية أن تقرر .يمفردها حجم تجارتًا 
الخارجسية ؟ واخيرا غن طبيعة السياسات لواحي على الذول الثامية يها سواء.ى إطار 
حرية التجارة والتطلع إلى الخارج ؛ أو في إطار الحمائية والاعتماد على النفس » من 
منظور التطلع إلى الداخحل » أم توليفة من كل منهما!©. 


5-1 تطور السياسات التجارية والنمو الاقتصادي : 


تسبع الأفكجان المتعلقة بالتجارة والسياسة التجارية » من ضمن تلك الأفكار الي 
حدئت فيها تغيرات جذرية خلال نصف القرن الماضي » وذلك بالنظر إلى الدور المركزي 
الذي تلعبه السياسات التجارية بالنسبة لتصميم سياسات التنمية الاقتصادية كافة . في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية » تحقق إجماع واسع في كافة الأوساط » على ضرورة أن 
تكون السياسات التجارية المرتبطة بالتئمية الاقتصادية مبنية على إحلال الواردات » من 
متطلق أن يتم البدء بتطوير الإنتاج ا محلي من السلع المنافسة للواردات » وزيادته لإشباع 
الطلب المحلي » في ظل حوافز يتم توفيرها من خلال مستوى معين من الحماية ضد 
الواردات » أو حّ من خلال حظر الواردات » إن برزت الضرورة إلى ذلك . 

ولقد كان من المتصور أن إحلال الواردات من السلع المصنعة » سوف يكون متّسقاً 
مع التحول إلى التصنيع ؛ الذي تم النظر إليه باعتباره مفتاح التنمية الاقتصادية . 

أما اليوم فقد اتسع الاعتقاد » بأن النمو الاقتصادي في الدول النامية » يعتمد بشكل 
كبير على سياسة التجارة المتوحهة إلى الخارج » وذلك في إطار حوافز ملائمة » أبرزها 
سياسة سعر الصرف » وهدف إنتاج السلع لغرض التصدير » ولمنافسة الواردات ف آن 
معاً. وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه من خلال بجاح العديد من الدول النامية ف تحقيق 
معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي » بإتباع إستراتيجيات التجارة المتوجهة إلى الخارج . 

وبصغفة عامة يمكن القول أن التصور السائد الآن » يشدد على أن سياسة إحلال 


الواردات قد استنفدت أغراضها » وأن تحرير التجارة قد أصبح أمرا حاسما ومطلويا » فيما 
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يتعلق بكل من التصنيع والتنمية الاقتصادية . وفيما تتم الإشارة إلى ضرورة إحداث تغيير 
في السياسات الاقتصادية الأخرى » فإن البعض يركز على أن إحداث تغيير في السياسة 
التجارية أصبح مرا ا لتحسين الأداء الاقتصادي عونا 1 

ولفهم هذه التطورات » يتطلب الأمر تحليلاً للمقدمات الي تم بناء عليها تبني 
إستراتيجية إحلال الواردات » وما اشتملت عليه من سياسات حمائية متشددة في الكثير 
من الدول النامية » والنتائج الي أسفرت عنها » والتطورات الي حدثت سواء على صعيد 
البحث العلمى أو على صعيد التطبيق والتجربة » وما نحم عن كل ذلك من آراء بخصوص 
السياسات التجارية الملائمة للتنمية الاقتصادية وضمان استمراريتها . 


1-5-1 إستراتيجية إحلال الواردات : 


لقد كانت نظريات التجارة والتنمية الى سادت في الخمسينيات والستينيات » وما 
والمقدمات المنطقية حول الدول النامية وهياكلها الاقتصادية » حيث لا يمكن قهم التفكير 
الذي نشأ وتطور حول التجارة والتنمية في تلك الفترة » دون الإلمام يمذه المقدمات . 

وتنبقق المقدمة الأولى من حقيقة أن هياكل الإنتاج في الاقتصادات النامية » تميل 
بشكل كبير نحو إنتاج السلع الأولية » حيث ساد التصور بعدم وجود طاقة إنتاجية لإنتاج 
السلع المصنعة » خخارج إطار ضعيل من السلع الاستهلاكية . وهو الأمر الذي دفع إلى 
الاعتقاد بأن الانخفاض في مستويات المعيشة في الدول النامية » عائد بشكل أساسي إلى 


الاعتماد على إنتاج وتصدير السلع الأولية . 

أما المقدمة الثانية » والمترتبة على المقدمة الأولى » فتتمثل في أن إتباع الدول النامية 
لسياسات مبنية على تحرير التجارة » من شأنه أن يجعل ميزها النسبية محصورة فقط ء 
وعلى الدوام » في إنتاج السلع الأولية . ويستنتج من ذلك أن الصناعة » ومن ثم التنمية لن 
تأحذ مكاًا » إذا ما تم إتباع سياسات تحرير التجارة . 








ويص طلح على المقدمة الثالثة بالتشاؤم التصديري » وهي تشير إلى أن الخفاض 
مرونات الطلب السعرية والدخلية على السلع الأولية » سوف يؤدي إلى عدم نمو حصيلة 
الصادرات بالمعدلات المطلوبة في حال نموها » إن لم تنخفض أصلاً . 


أما المقدمة الرابعة » فتتمثل في أن قوة العمل في الدول النامية محصورة بشكل كبير 
ف الأنشطة الزراعية » وأن إنتاجيتها الحدية منخفضة أو مساوية للصفر أو .حى سالبة 
(نظرية آرثرلويس حول عرض غير محدود للعمل) . ويشير ذلك إلى القبول بوحود فائض 
في قوة العمل » أو بطالة مقنعة في الدول النامية . وق العديد من الصيغ التحليلية » كان 
الافتراض بشكل صريح أو ضمي » أن العمل سلعة حرة في هذه الدول » فيما يعثل 
عنصر رأس المال » العنصر الإنتاجي النادر . 


وترتبط المقدمة الخامسة بالمقدمة الرابعة » من منظور أن التراكم ال رأسمالي عنصر 
أساسي للنمو الاقتصادي » فيما تنطوي المراحل الأولى للتنمية على إمكانية تحقيق التراكم 
الرأسمالي فقط من خلال استيراد السلع الرأسمالية . وطالما أن التوقعات تشير إلى نمو سريع 
في الطلب على الواردات من السلع الرأسمالية » وبقية السلع الأخرى الي تستعمل في 
العملية الإنتاحية مع انطلاق عمليات التنمية » في حين لا تنمو إيرادات الصرف الأحبي 
بنفس الوتيرة » فإن التمو لا يمكن أن يتحقق » إلا إذا توسع الناتج ا محلي من السلع المنافسة 
للواردات بشكل كبير . 

أما المقدمة السادسة » فتتمثل في جمود هياكل الإنتاج في الدول النامية » ثما لا يفسح 


المحال إلا لقدر ضغيل من الاستجابة للحوافز السعرية » والقدرة على التعديل والتكيف » 
وفقاً لما تقتضيه التغيرات في الأسعار الحلية والعالمية . 

وفي واقع الأمر» فقد ترتب على هذه الوقائع والمقدمات » تنامي الاعتقاد بأن عملية 
التدمية لا تتم إلا من خلال التصنيع » الذي يتطلب بالضرورة توفير التراكم الرأسماني 
اللازم للاستثمار في الصناعات التحويلية» والبنية الأساسية المرتبطة يما . وطللما أن معظم 
السلع المصنعة يتم استيرادها من الخارج في الدول النامية » فإن ذلك يقتضي كما أوضح 
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خلال إحلال للإنتاج امحلي من السلع المصنعة محل الواردات . 


وبكلمات أخرى » فقد تم صياغة سياسات التنمية » ولاسيما السياسات التجارية 
استناداً إلى هذه المقدمات . فما دام التصنيع ضرورياً للتدمية » ومادامت حرية التجارة تحبر 
الدول النامسية على التخصص في إنتاج السلع الأولية » فإن الضرورة تستلزم توجيه 
الاستثمارات إلى قطاع الصناعات التحويلية » الي من شأن إنتاحها أن يحل محل الواردات. 


وف نفس الإطار » وبا أن الصناعات الجديدة في الدول النامية غير قادرة على 
الدحول ف منافسة مع نظيراتا الراسخة في الدول المتقدمة » فلابد من حماية الصناعة » 
لاسيما ف مراحلها الأولى . ومن هنا أصيحت سياسة إحلال الواردات العلامة الأساسية 
في إستراتيجيات التصنيع والتنمية » كما أصبحت الدليل الذي يتم الاسترشاد به عند 
تصميم السياسات التجارية في الدول النامية . 


وف الحقيقة تستند سياسة إحلال الواردات على كل من المقدمات الى تم التطرق 
إليها سالفاً » وعلى المبدأ القائل بحماية الصناعة الناشئة » وهي الفكرة الى تم إقرارها من 
قبل الاقتصاديين » كاستثناء منطقي لخحرية التجارة منذ "هاميلتون" و"ليست" في القرن 
التاسع ع 046 

وتستند حجج القائلين بالحماية على أن الصناعة الناشئة ف بيعة متخلفة » لا عكنها 
منافسة الصناعة الراسخة في كه قد ا نتارا لأن الصناعة الأجنبية تتمتع بوفورات 
داحلية وخارجية كبيرة » حيث تتعلق الوفورات الدائحلية بالاستفادة الكاملة من طاقتها 
الإنتاحية بمرور الزمن وطوال فترة الإنتاج والإنشاء » بينما تتعلق الوفورات الخارجية 
باستكمال مشروعات البنية الأساسية في الدول المتقدمة » واكتمال نمو الأسواق فيما 
يتصل بالصناعات المكملة خاصة » وهو ما يسمح بالإنتاج بكفاءة نسبية عالية لا تستطيع 
الصناعة الناشئة في الدول النامية أن تحاريه » حي وإن توفرت على ميزة نسبية كامنة ف 
الإنتاج . ْ 








ويتطلب ذلك بالتالي توفير الحماية للصناعة الناشئة من المنافسة الأجنبية » حي 
تتمكن من الاستفادة من الوفورات الداخلية والخارحية للمشروع الصناعي في المدى 
الطويل . إلا أن ما يجب لفت الانتباه إليه في هذا السياق » هو أن حماية الصناعة الناشئة في 
مثل هذه الظروف يجب أن تتم من منطلق أن لها ميزات نسبية كامنة » وأن من شأن هذه 
زات أن فس تدرضا ف لدف الطريل يك أن تكمل ا الرفو راك الناتعلي و 
الفارجية غلن :عون الدولة المتقيدمة و17 

ويعتقد المدافعون عن هذه السياسة بإمكانية أن تؤدي في المدى الطويل إلى تحقيق 
هدف مزدوج » يتمخض ف المرحلة الأخيرة عن المزيد من التنويع في قطاع التصنيع ا حلى 
من خلال النمو المتوازن » مما ينجم عنه تنامي القدرة على تصدير السلع المصنعة المحمية 
سينا » وذلك عندما تؤدي وفورات الحجم "50216 02 5ن ن1دهدومء8" » إضافة إلى 
التكاليف المنخفضة لعنصر العمل » إلى جعل الأسعار المحلية أكثر قدرة على المنافسة مع 
الأسيكار العامب802, 

لحيس سيدا عن هذا السياقاء فمندما لا يكوق لد« الدولة مير صريية قائية أو 
محتملة » فا تسعى إلى خخلق ميزة نسبية . وفي الإطار نفسه يمكن أن تواجه الاقتصاديات 
التارجية 2 اول 0 بين التحصص وفقاً للمزايا النسبية القائمة ف إنتاج السلع 
منخحفضة التكنولوجيا » وبين إدخال قطاعات تفتقر هذه الاقتصاديات في الوقت الحالي إلى 
لديز تننية قيها #إلا اها من اللمكن أن ترز هذة اليزة :قي المستبل > كتتييحة لاستمال 
النمو في الإنتاجية في محال السلع مرتفعة التكنولوجيا . ولعل في إقامة صناعة الصلب ف 
كوريا الجنوبية أبرز مثال على ذلك » وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات من أن كوريا 
الجنوبية قد وري ميزة د في إنتاج هذه السلعة » وبحيث أصبحت تكلفة إنتاج 
الوحدة الواحدة من الصلب أقل منها في اليابان » وحوالي ثلثى تكلفتها في الولايات 
الح 0 : 

وف نفس الإطار » فإن الآلية الأساسية لإستراتيجية إحلال الواردات » إنما تتمثل في 
إقامة جدار من التعريفات الجمركية الحمائية» أي ضرائب مرتفعة على الواردات» أو تطبيق 
نظام حصص الاستيراد » وذلك للحماية الصناعات المقامة للإحلال محل الواردات» إلا أن 








هذه الحماية سرعان ما يتم التخلي عنها بمجرد توفر القدرة لدى المنتحات المحلية للمنافسة 
في السوق العالمية . 

وفي هذا السياق » تبرز الحاجة إلى الحماية عن طريق فرض التعريفات ابحم ركية ضد 
السلع المستوردة » في سبيل توفير الوقت الكافي للمنتجين احليين للسلع الصناعية مرتفعة 
الأسعار » للتعلم "0655زونا8 عط صنوعرآ" » وبلوغ وفورات الحجم الضرورية عند 
الإنتاج » لتخفيض تكاليف الوحدة المنتجة ومن ثم تخفيض الأسعار . فبمرور الوقت 
الكاف والحماية الفعالة » تنمو الصناعة الناشعة تباعاآ ؛ وتدحل في منافسة مباشرة مع 
الالنتجين من الدول المتقدمة » ومن ثم تنتفي الحاحة إلى الحماية . وهكذا يصبح لدى 
المنتجين امحليين القدرة على الإنتاج إلى ما هو أبعد من متطلبات السوق المحلي » وبدون 
جدار من التعرفة الجمركية » وذلك ف إطار تصدير سلعهم المصنعة منخحفضة التكاليف إلى 
بقية دول العالم . وعليه تصبح إستراتيجية إحلال الواردات وبالتسبة للعديد من الدول 
اللامنة لوقن التاقية اللطوزة ل مرا بزالما لبه افيد تيع القنادر 0 

وهكذا حظيت المقدمات الى تشكل الأساس النظري لإستراتيجية وسياسات إحلال 
الواردات بالقبول على نطاق واسع » حيث انسحبت الاستثناءات المتعلقة بالدول النامية ؛ 
حي على بنود الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (6401"1) » إذ يحمي البند الثامن عشر 
صراحةً الدول النامية من الالتزامات الواقعة على الدول الصناعية » ويسمح لها بتبئ 
سياسات تعرفة جم ركية وقيود كمية . كذلك فقد حضعت هذه الدول لمعالحة خاصة 
ومختلفة تحت اعتبارات أخرى في اتفاقية (الجات) » حيث وافقت هذه الاتفاقية باعتبارها 
الداعم الأساسي لنظام التجارة العالمية المفتوحة » على استثناء فيما يتعلق بالدول النامية » 
وهو ما يبين مدى العمق الذي تم في إطاره دعم وجهات النظر الخاصة بإحلال الواردات 
في عقدي التمسينيات والستينيات . 

وعلى هذا الأساس » بدأت الإجراءات الحمائية تأخذ مكافا في مختلف الدول 
النامية» وتم استخدام نظام الحماية في بعض الدول وفي بعض الصناعات كأداة سياسة 
رئيسية لتوفير حوافز للاستثمار والإنتاج في الإحلال محل الواردات من قبل المنشات 
الخاصة3©. وفي ظروف أحعرى تم إقامة مشروعات مملوكة للدولة » وتم القيام 


بالاستثمارات مباشرة من قبل القطاع العام في الأنشطة الصناعية الجديدة » حيث وفر 
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نظام التحارة حماية للمشروعات المملوكة للدولة . إلا أن أيَا من هذه السياسات لم تتوفر 


5 


على وسائل يمكن من خخحلالما معرفة أين تكمن الوفورات الديناميكية الكبيرة » كما لم تكن 
هنالك أية تدابير لتخفيض الحماية بعد فترة أولية » فقد كان التصور السائد محصوراً فى 


الحماية هي الأساس التلقائي لقيام أي صناعة جديدة تحل محل الواردات . 


أن 


أما المظهر السلبي النهائي لهذه السياسات » فيتمثل في إسهام المستويات المرتفعة وغير 
المقيدة للحماية في التأثير على معدلات التضخم وسعر الصرف في الدول النامية ال تبنت 
هذه السياسات . فمع بدء الدول النامية تنفيذ خحطط تنموية طموحة » ارتفعت معدلات 
التض خم إلى مستويات كبيرة تحاوزت تلك المستويات السائدة في الدول الصناعية » فيما 
كان الطلب على النقد الأحني يرتفع بسرعة » كاستجابة لمتطلبات التنمية » هما أدى إلى 
ازدياد الدحول النقدية والتضححم امحلي . ومع ذلك فإن المشرفين على السياسة الاقتصادية 
ف الدول النامية » انختاروا الحفاظ على سعر الصرف الاسمي ثابتاً » لاعتقادهم بأن ذلك 
من شأنه جعل السلع ال رأسمالية المستوردة أرخص نسبياً » مما يسهم في زيادة الاستثمار » 
ومن ثم النمو الاقتصادي . 

وقد أدى ذلك إلى حدوث خلل بين عرض الصرف الأجنبي والطلب عليه ف العديد 
من اقتصادات الدول النامية » وبحيث أصبح التشاؤم التصديري ذاتي التحقيق » مما دفع إلى 
فرض المزيد من القيود على التجارة الخارجية » كانعكاس للنمو في العجز في الصرف 
الأحنبي بصفة خاصة . كذلك فإن الأزمات الدورية في موازين المدفوعات ازدادت نتيجة 
للتقدير المبالغ فيه للقيمة الحقيقية لسعر الصرف » هما أدى إلى ازدياد المديونية الخارحية ‏ 
وفشل حصيلة الصادرات في تحقيق النمو المطلوب فيها . 


2-5-1 الاتجاهات الحديثة في أدب النمو والتجارة: 


لقد اتسم البحث العلمي وأدبيات التجارة في الخمسينيات والستينيات » في أن 
معظمه كان مبنيا على المقدمات الي تمت الإشارة إليها . ولقد ركزت بعض الأبحاث 


على وجحود وفورات كامنة ف بعض الصناعات في الدول النامية » وعلى الحاحة إلى مو 
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متوازن » وذلك من متظور الافتراض السائد آنذاك » في أن التوسع في أي صناعة عفردها 
بوك الج يكوه هد ابت اط اغدرواللسوق , 

كذلك فإن البحث العلمي قام من جانبه أيضاً بدعم توجهات السياسة » من خلال 
نماذج النمو الي تم ابتكارها » بالتركيز على التدفقات داخل الصناعة » وعلى الروابط 
الأمامية والخلفية للمشروعات الصناعية المختلفة . 

وقد وذو ذلك أساضا تسافا لحماية الصناعة الناشعة وإحلال الواردات » حيث تم 
التأكيد من حلال النتائج المستخلصة » على أن التشوهات الحيكلية في الاقتصادات النامية ع 
تبرز الحاحة إلى التدخل الحكومي في التجارة الخارحية ف عديد من الحالات . وفي هذا 
الإطار وضع ايفرت هاجن (1958م) تموذجاً يفترض فيه أن الأجور في المواقع الحضرية 
تتجاوز الأجور السائدة في الأرياف » ودلل من خلال نموذجه على أن التعرفة الجمركية 
عكنها أن تحسن الرفاه الاقتصادي » عن طريق خفز الموارد للاتحاه نحو الصناعات الحضرية 
باهظة التكاليف52 , 

كذلك استمر العمل في النماذج الميكلية » وال استنتحت عديداً من الأسباب 
الكامنة وراء احتلاف الهياكل الاقتصادية للدول النامية » ولماذا لا ينطبق عليها التحليل 
الاقتصادي التقليدي . أما تشنرى وميخائيل برونو (1962) » وتشنرى وآلان ستراوت 
(1966 ف وعسده رلاينان اكسو الو افونا افق وروا مرج القججزة الرفوبنة.+ 
مستخدمين الحقيقة المتعلقة بندرة الصرف الأحني في الدول التامية » حيث تتمحدد -حصيلة 
الصادرات ف هذا النموذج باعتبارها را خايسا (108620105) وتنمو بيطء أشد من 
الطلب على الصرف الأحنبي 3 

ووفقاً لهذا النموذج يتحدد الاستثمار بقيدين رئيسيين » هما المدحرات المتاحة » 
والصرف الأجحني المتاح . ومن ثم توجد فجوتان في الدول النامية » فيما بين الادخار 
والاستثمار من ناحية » وفيما بين عرض الصرف الأحني والطلب عليه من ناحية أخرى» 
حيث يكون النمو مقيداً إما يما هو متاح من مدخرات » أو يما هو متاح من صرف أحني. 
وقد دلل النموذج على الإنتاجية المحتملة والمرتفعة للمساعدات الخارحية » بها يمكن من 
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استخدام الادخار المحلي الفائض في التكوين الرأسمالي . ومن هنا يعد هذا النموذج عثابة 
انعكاس للآراء الى كانت سائدة في حينه » وال تعطي دورا ضغيلا لآلية الأسعار . 

وكمثال على المجهودات التحليلية الي بذلت لتوضيح الظروف الى يمكن في إطارها 
فهم وإدراك أوضاع الدول النامية » يمكن إبراز ما دلل عليه بماحواتى (1958م) ؛ 
وكذلك هارى جونسون (1967م) » فيما يتصل بالنمو البائس » حيث يمكن للدولة 
النامية تحت هذه الظروف » أن تزيد إنتاحها » ولكن لتواجه با نخفاض ف أسعار الصادرات 
عمل الدرلة امع ا 00 

ومكن أن يشار أيضا إلى تطور آخحر في هذا المحال يتمثل ف نظرية أسعار 
الظل (21:1128 5630601) » واليَ كانت زعا من تماذج التتحطيط واليربحة . وقد 
استخدمت هذه النظرية بشكل مبدئي للتدليل على كيفية أن الاعتماد على أسعار السوق» 
يمكن أن يفضي إلى تخصيص غير كفء للموارد . 

وأصيراً في هذا السياق » وفي تطور مهم ومتصل بذلك ء تم تطوير نظرية الحماية 
الفعالة من قبل جونسون (1965م) » وكوردن (1966م) » وبلاسا (1965م) ؛ 
وآخرون غيرهم » حيث وفرت إطاراً تحليلياً لحماية الصناعات المشاركة في عملية التدمية ) 
والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية » وذلك على لا ا 

ومع نماية الستينيات والسبعيتيات » بدأت الأمور تأخذ منحى مي اك 
برزت إلى المقدمة إسهامات كبيرة » سعت إلى تقويض المقدمات المنطقية الي اعتمدت 
عليها استراتيجية إحلال الواردات في صلب بنائها. فعلى مستوى تحليلي ركزت بعض 
الأححاث حول ما إذا كانت الحقائق الخاصة بنواقص السوق في الدول النامية هي الي 
أحازت في الواقع فرض القيود على التجارة » , (1969 ,858857831 لصة 8288736) 
(1963 ,متمق طتق ]1 71 , 1965 بامقصطه2) ) » في حين دلل آخرون على أن 
أدوات السياسة التجارية » مثل التعرفة والحصصء وال تم استخخدامها لتحقيق أهداف 


معينة تحت مسمى الحماية » لم تكن أفضل الأدوات الي يمكن استخدامها ولا حى ثانيتها 
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كذلك فقد بدأت الأبحاث ف إبراز الأوجه السلبية لسياسات الحماية » بالنظر إلى 
الطرق والأساليب الي يتم اتباعها لتحقيق هذه السياسات » مع التركيز على نقائص 
وعيوب نظام الحماية عندما تم تطبيقه في معظم الدول النامية © . 

وف هذ الإطار تمت الإشارة إلى نمو الأنشطة الريعية عن طريق ما يسمى بالتماس 
الريع (عصعاءء1-5م26) » حيث أدى نظام الحماية إلى استخدام الموارد للحصول على 
تراخخسيص استيراد مرتفعة القيمة (1977 ,3106861) . وقد تمثلت النتيجة النهائية الي 
حرجت بما هذه الأبحاث في نمو مصالح مكتسبة » نتيجة لتب هذه السياسة كما يوضح 
(1980 ,رطهوكة7انطترز1.11.5 0ضة 5211ع853) » حيث ووجهت للنمحاولات الى 
استهدفت إحداث إصلاحات في السياسات ,ععارضة شديدة من قبل الذين أداروا تلك 
السياسات ؛» إلى جانب المستفيدين منها . وقد نشأ عن ذلك نظريات مثل 02 /جزمعط1” 
عطأءأه كستعلم7آ ممه عصاءخ1مكستك07 (انظر : 1974 ,5200ع88) » ونظرية 
التهرب (عصتاععناصة) (انظر : 1981 216,7 8/1232[16) و (1974 بطلتطذ.ى عتستك/83) » 
والتتبى كنسان تر كيزها أيضاً :فعضب بشكل رفينينى على عيوب ونقائص نظام الحماية » 
عندما تم تطبيقه في العديد من الدول النامية . 

ومن جانبها كذلك » بدأت الدراسات العملية في توثيق هذه المشكالات » مدعومة 
بالتطور الذي حدث في أدوات القياس » وذلك باستخدام مفاهيم تتعلق بالمعدلات الفعالة 
للحماية وتكاليف الموارد المحلية . وفي هذا الإطار اكتشف الباحثون حول الاقتصاد 
الباكستان » وجود قيمة مضافة سالبة لدى الصناعات في بعض حالات الحماية» حيث 
اقترحوا فى هذا الصدد أن من الأرخص والأجدى القيام بالدفع للعمال مع بقائهم في 
بيوتهم » والقيام باستيراد المنتج النهائي83©, 

وقد طورت منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي ((0801) » العديد من الدراسات 
ف هذا الإطار عن الدول النامية » حيث توفرت عن النتائج الصادرة عنها تقديرات تتعلق 
بلمعدلات الفعالة للحماية في عدد من الدول النامية . وقد أوضحت هذه الدراسات 
ارتفاع مستويات الحماية بالإضافة إلى انعدام التمييز » حيث استنتجت من ذلك مدى 


فشل سياسة إحلال الواردات في تحقيق الأهداف المنوطة يما (انظر: 1970 ,31 غ6 16غ11آ). 








إضافة إلى ذلك » فإن دراسات أخرى تركرت في أبحاث (1978 ,88عهط8) و 
(1978 ,#عععدامت) » قدمت بدورها براهين عملية إضافية حول المدر الاقتصادي , 
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وفي نفس الوقت الذي كانت تتراكم فيه الأدلة حول ارتفاع التكاليف الناجمة عن 
سياسة إحلال الواردات » فإن تطورات مهمة أخرى بدأت ف الظهور على صعيد النمو 
الاقتصادي في بعض الدول النامية » حيث بدأت العديد من اقتصادات دول شرق آسيا 
في تحقيق معدلات غمو 1 » باتباع سياسات تتناقض مع السياسات القائمة على إحلال 
الواردات . فقد وفر ماح الصادرات في قيادة التنمية في دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية 
وستغافورة وهونج كونج » حافزاً لمزيد من الجدل من قبل منظري التماذج 
الني و كلاسيكية» خاصة ف دوائر البتك الدولى » وضندوق التقد الدولى » خول أن تحقيق 
النمو الاقتصادي في الدول النامية » قابل للإنحاز بطريقة أفضل وأسرع » فيما لو تم 
السماح لقوى السوق والمشروع الخاص بالعمل بحرية » مع تقليل تدحل الدولة قي 
الاقتصاد . 

وقد تأكد ماح هذه الدول في الثمانينيات خاصة » عندما بدت الفروق في معدلات 
النمو الاقتصادي وف مستويات المعيشة » واضحة وجلّية بينها وبين الكثير من الدول 
النامية الأخرى . فبعد الصدمة النفطية الثانية في عام 1979م » والكساد العالمي الواسع 
في الفترة 1980 1982م » وما صاحب ذلك من أزمة في المديونية الدولية » فإن دول 
شرق آسيا استأنفت نوها » فيما كانت الدول ذات المديونية الثقيلة غير قادرة على -خدمة 
ديوفاء ومتضررة بشكل كبير ما يحدث من تطورات في الاقتصاد العالمي . 

وقد أسهم البحث العلمي في تلك الآونة في محاولة لفهم وتحليل الأثر الناحم عن أزمة 
الدين على الدول النامية » حيث تبيّن أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتميز 
بفروقات كبيرة فيما بين المجموغتين من الدول. ؛ إلا أن الاختلاف الكبير تمثل في نسب 
الدين إلى الصادرات » حيث كانت دول شرق أسيا قادرة على سداد خدمة ديوما 
واستعناف نوها الاقتصادي » بسبب المرونة الأكبر في اقتصاداتما » في حين عجزت الدول 
النامية الأحرى عن تحقيق ذلك . وفي نفس الإطار أشارت الدراسات إلى أن معدلات 








النمو في الدول النامية المتجهة إلى الداخل في سياساتا التنموية » لم تزدد حى قبل أزمة 
الديّن » بغض النظر عن الزيادات الجوهرية في معدلات الادخار لديها . 

هذا وعلى الرغم من الحدل المتعلق بالعوامل الي أسهمت في بجاح دول شرق 
استي إن كرب هذه الذول :قن فرت النديد من الدراتناف خاولة ريك العدامدر 
الديناميكية في التصدير » وال تختفي في حال توجه الإنتاج للسوق امحلي فقط . 

إذ يكون اقتصاد الدولة النامية » عن طريق التشديد على الإنتاج للتصدير » قادرا 
على الحصول على ميزة السوق الواسعة » الأمر الذي يعكنه من الاستخخدام الأكفأ لكل من 
عنصر العمل وعنصر رأس المال في العملية الإنتاجية . ويبرر هذا بدوره تطبيق 
التكنولوجيا الحديثة » ويسمح لوفورات الحجم الداحلية والخارحية بالظهور . وف نفس 
الوقت يمكن الاستفادة في الصناعة من التحولات التكنولوجية » والمنافع الخارجية » التاجمة 
عن قطاع التصدير . كما أن التركيز على التصنيع للتصدير بوحود أسواق واسعة ع 
وكفاءة عالية » ونمو سريع » سوف يسرع أيضاً من عملية التكوين الرأسمالي » سواء تلك 
الى تتولد محلياء أو الى يتم جذبما من اله 

ويضيف البعض إلى ذلك مزايا غير سوقية » بالنسبة للدحول في الإنتاج والصناعي 
منه على وجه الخصوص من أجل التصدير » من ضمنها أن التجارة الخارحية عبارة عن 
مركبة لنقل لمعرفة التكنولوجية » والمعرفة العامة » والمهارات الإدارية » فضلاً عن أنما توفر 
الآلية المناسبة الحركة رؤوس الأموال9©. 

ووفقاً لهذا الرأي فإن الاقتصاد الذي يعتمد على التوسع السريع في الصناعات 
الموجهة للتصدير » وفق ما يتمتع به من ميزات نسبية » يعكنه الاستفادة من مكاسب 
التجارة ومكاسب النمو في نفس الوقت » دون اللجوء إلى التضحية بالتجارة في سبيل 
إحداث النمو الاقتصادي » كما تؤكد على ذلك الأدبيات المتعلقة بالحماية وتقييد التجارة 
اللداريكيةة. 

وهمكذا حدثئت دورة كاملةء إذ تم فق النمسيبيات والستينيات رفضن الأفكاز 
الني و كلاسيكية بخصوص الانفتاح على التجارة الدولية » من منظور أنها مكاسب ساكنة ع 
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في حين تم إغفال المكاسب الديناميكية للتجارة . أما في التسعينيات » فد أصبح هنالك 
اتفاق واسع على أن المنافع من وراء تحرير التجارة هي مثابة منافع ديناميكية في طبيعتها . 

والملاحظ بصفة عامة » أن معظم النماذج الحديثة حول النمو والتجارة » تنطلق من 
محاولة إيجاد أدلة وبراهين عملية » على الأضرار المترتبة عن سياسة إحلال الواردات » 
ومبدأ الصناعة الناشئة » وبالتالي تبرير وتسويغ الأفكار والدعوات القائلة بأن الاتفتاح على 
الخارج » يفضي إلى مزيد من النمو الاقتصادي . 

ويتم ذلك بشكل عملي » من خلال التدليل على المكاسب الديناميكية » الي يمكن 
أن تعود على الدولة » الب تعمل على إزالة القيود المفروضة على التجارة الخارحية » حيث 
استفادت معظم الدراسات الحديثة بمذا الخصوص » من التطور الذي حدث في أدوات 
التحليل والقياس خلال العقود الثلاثة الأخيرة . ففي واقع الأمر» أصبح الانفتاح على 
الخارج دقوي في الكثير من النظريات الحديثة والدراسات العملية حول التجارة 
والنمو ء وذلك على الرغم من المشاكل العميقة » المرتبطة بالاتفاق حول مقاييس محددة 
للانفتاح » وبتحديد اتحاه السببية في التأثير » بين الانفتاح والنموء مع أن العديد من هذه 
الدراسات تؤكد وبقوة » على أن الانقتاح عنصر مهم في تفسير المسار الذي يسلكه النمو 
الاقتصادي . 

وفي هذا الإطار » بدأت منذ السبعينيات العديد من النماذج المتطورة في الظهور ع 
وال تتميز بأنما تشتمل على ثلاثة عناصر إنتاجية هي الأرض والعمل ورأس المال » (وليس 
مدن عطري أتاضين للد كبارت ين لزت سيفن حضوا طايه 
القطاعات الإنتاحية المختلفة » ويحيث يمكن لكل منها إنتاج العديد من مختلف السلع . 
وكما دللت هذه النماذج » فَإن الميزة النسبية تكمن فيما بين الزراعة والصناعة » وليس في 
أي منهما فقط . ويعن ذلك أن الدول ذات الوفرة النسبية في العمالة غير الماهرة » تتمتع 
بميزة نسبية في الإنتاج الزراعي كثيف العمل » وف السلع الصناعية الي يتطلب إنتاجها 
كفافة في العمالة غير الماربة . وفي نفس الوقت تستحوذ الدول الي تتسم بنسب مرتفعة 
من الأرض إلى العمل » على ميزة نسبية في إنتاج السلع الزراعية » الي يتطلب إنتاجها 
استخدام معدلات مرتفعة من الأرض » بالقياس إلى عنصر العمل » فيما تكمن الميزة 
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اللعيينة هده الدوك اسناعيا » في إنتاج السلع الى يحتاج إنتاجحها إلى معدلات أعلى من رأس 
المال إلى العمالة غير المدرية . 

وف نفس السياق » ومن منظور الدور الذي يلعبه التغير التكنولوحي ف النمو 
الاقتصادي » فإن التطورات الحديثة في نظريات التغير التكنولوجي » وبشكل حاص فاذج 
(1990 ,تعصه©) و(1992 ,2101514 4صة «دمتطعة) » أسهمت في تطوير تحليلات 
جديدة حول العلاقة بين التجارة والنمو » والتغير التكنولوجي » في الاقتصادات المفتوحة 
على الخفارج (1991 ,تقصطماع8 320 مقصم02055) » و( لطة تتتدظ جع ]1 

1 0) »؛ وذلك دف تحليل الكيفية ال تؤثر يما التجارة في كل من السلع 

الوسيطة والنهائية » على النمو في المدى الطويل . فالتكنولوجيا تنتشر في هذا الإطار 
باعتبارها مدبحة في المدحلات الوسيطة . فإذا ما أدى الإنفاق على الأيحاث والتطوير ( 
2.1 » إلى حلق سلع وسيطة جديدة مختلفة » أو أقضل ما هو متوفر مسبقاً » وإذا ما تم 
تصدير هذه السلع إلى اقتصادات أخرى » فإن الإنتاجية في الدولة المستوردة لهذه السلع؛ 
مواق اق بون ادل فووواظ البخظة الملدي والاوي تنص عر كانه ال 

ويعد الإطار المقدم من قبل هذه النماذج » ملاثماً تماماً للدراسات العملية » المتعلقة 
بالكيفية الي تحدد بما أغاط التجارة كل من التدفقات التكنولوجية الي من شأنا أن 
تحدث تمواً في الإنتاجية » وماهية الأثر الناحم عن استيراد أنواع حديدة أو متطورة من 
المدحلات الوسيطة . 

ووفقاً لمذه النماذج » يؤدي توظيف مجموعة أوسع من المدلات الوسيطة في 
عمليات الإنتاج إلى زيادة نمو الإنتاجية أولاً » فيما يترتب عن المدى الذي تنجح فيه 
الدولة المستوردة في عدم دفع الثمن كاملاً » عن هذه الزيادة في تنويع المدلات الوسيطة» 
إلى مكاسب في صورة وفورات نخارجية » أو أثرا انتشاري الطابع . وثانياً قد يسهل 
استيراد المدحلات المتخصصة عمليات التعلم حول المنتج » ثما يخلق الحافز محاكاة أو ابتكار 
منتج منافس . 

وفي نفس الإطار » أشارت را 01 خملت ثثمان من دول المجموعة 
الأوروبية في الفترة (1970 - 1991م » إلى أن أفاط واردات الدولة من السلع 
الوسيطة » تؤثر في مستوى الإنتاحية فيها » لأن الدولة الي تقوم باستيراد مثل هذه السلع 
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من الدول الرائدة في محال التكنولوجيا » تتمكن من الحصول على مزيد من التكتولوجيا » 
مقارنةَ مع الدولة الى تستوردها من الدول التابعة في هذا المجال . 

وقد توصلت الدراسة يهذا الصدد » إلى ثلاثة استنتاحات أولها » أن الدول الثمان الي 
تشتمل عليها العينة » تستفيد من البحث والتطوير المحليين » بشكل أكير من البحث 
والتطوير لدى الدول الأجنبية . وثانيها » وتحت اشتراط الانتشار التكنولوجي من البحث 
والتطوير امحليين » فإن هيكل الواردات في أيّ دولة » يكون مهما فقط » إذا كان متحيزاً 
بالكتائلنة أن ميا قافا عم ' الدول الزاكدة.ى ال الكتولهيا , آنا ثالق هده 
الاستنتاجات » فيتمثل في أن الفروقات في التدفقات الداخلية للتكنولوجيا » والمرتبطة 
بأغاط الواردات » تفسّر نحو 20 90 من التغيرات الكلية في نمو الإنتاحية . 

ولكن ما الذي تعنيه هذه الاستنتاجات بالنسبة للدول النامية ؟ . إن غالبية الدول 
النامنة الت عدا من إنفاقها الكلي على التكنولوجيا » في صورة إنفاق على البحث 
العلمى والتطوير » وهو الأمر الذي يرجح احتمال أن يكون إسهام المصادر الأحنبية في 
بجال التكنولوجيا في الدول النامية » أكبر من إسهام المصادر النمحلية في العديد منها ( 
0 . 

ويدلل ذلك على أن الواردات من المدحلات الوسيطة » تسهم في انتشار 
التكنولوحيا عالمياً » ومن ثم تعتبر آلية يتم بواسطتها نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية . 
فإذاما بقيت الأشياء الأخرى على حالها - كما تستنتج الدراسة - فإن حصة أعلى 
للتجارة » من شأفا أن تشجع على قيام هذه العملية . 

وليس هذا فحسب » بل إن الإنتاحية » قد تسجل مستويات أكثر انخفاضا » إذا 
قامت الدولة » بإحداث تخفيضات كبيرة في حصص الواردات من الدول المتقدمة » كما 
أن الأثر على الإنتاحية » والناحم عن التغير في هيكل الواردات » سوف يزداد على 
الأربحصح » عندما تنتقل أنماط التجارة الخارحية للدولة النامية » فيما بين القادة والتابعين 
في محال التكنولوجيا . 








6-1 الخلاصة : 


رغم الاخحتلافات العميقة » في المواقف الاجتماعية » والمنطلقات الفكرية » لكافة 
الكتاب الاقتصاديين الذين تناولوا بالدراسة والتحليل » علاقة التجارة الخارحية بالنمو 
الاقتصادي » إلآ أن هتالك شبه إجماع » لاسيما في الوقت الراهن » على أهمية الانفتاح 
على التجارة الخارجية والاقتصاد الدولي » لتحقيق التمو الاقتصادي» وضمان استمراريته . 

ومع ذلك فقد تباينت الرؤى والأفكار » حول طبيعة ومدى الدور الذي يمكن أن 
تلعبه التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي » هما أفرز تعدداً في اتجاهات البحث العلمي : 
وتفاوتاً في السياسات المقترحة » بل وتقلباً فيها من النقيض إلى النقيض » عبر نصف قرن 
من الزمان . 

لقد تنامت الدعوات في أعقاب الحرب العالمية الثانية » لاتباع سياسات من شَأما 
تقييد التجارة الخارحية » وتحديدا في جانب الواردات » عبر ما يعرف بسياسات إحلال 
الواردات » واستناداً إلى ميدأ الصناعة الناشئة » إذ ترتب عن اسهامات الببحث العلمي في 
حينه » والمقدمات ال استند إليها » نخاصة ما يتعلق منها بانميار شروط التيادل الدولي في 
غير صال المنتجات الي تصدرها الدول النامية » وال يغلب عليها الطابع الأولي » أن 
ازدهرت الدعوة إلى حماية الصناعة الوطنية » إلى أن تتوفر لها الميزة التنافسية والقدرة » الى 
تمكنها من ارتياد السوق العالمية » عندما تتوفر لها الوفورات الداخحلية والخارحية » اللازمة 
لتحقق ذلك . 

إلآ أن ما ترتب عن تطبيق سياسة إحلال الواردات » من آثار سلبية على الدمو 
الاقتصادي في معظم الدول النامية » فضلاً عن التمو الاقتصادي السريع الذي حققته 
الدول الي اتبعت سياسات أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي » عبر سياسة تشبحيع 
الصادرات » أوعزت بضرورة إعادة النظر » سواء في طبيعة ومدى دور التجارة الخارحية 
في النمو الاقتصادي » وتحقيق التغيير الميكلي المطلوب في اقتصادات الدؤل النامية » أو في 
السياسات الى يتم اقتراحها لتحقيق ذلك . 

وفي هذا الإطار نشطت الدعوة إلى تحرير التجارة كشرط ضروري لتحقيق النمو 
الاقتصادي » حيث ارتبطت الدعوة إلى ذلك » بالحث على تقليص دور الحكومة ف 








الاقتصاد » وإعطاء دور أكبر للمشروع الخاص والمبادرة الفردية » ف إطار اقتصاد السوقء 
على أن تتخصص الدولة على المستوى العالمي في إنتاج السلع الى تتوفر على ميزة نسبية 
في إنتاحهاء وأن تترك لآلية الأسعار تحقيق ذلك » عبر تحويل الموارد من الأنشطة 
الاقتتصادية ذات الإنتاحية المنخفضة . إلى الأنشطة الي تتمتع .معدلات مرتفعة من 
الإنتاجية. 


وهكذا يمكن القول أن دورة كاملة قد حدثت في الخمسين سنة الأحيرة » في النظر 
إلى دور التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي . إلا أن ما هو أهم في هذا السياق يتلتحص 
في ثلاثة نقاط رئيسية » أولها طبيعة قطاع التصدير الذي تعتمد عليه الدولة النامية كمحرك 
للنمو الاقتصادي » وثانيها علاقة التكامل الرأسية والأفقية بين هذا القطاع وبقية قطاعات 
الاقتصاد القومي » وثالئها مدى قدرة الدولة النامية على الاستفادة من آثار الانتشار 
التكنولوجي على معدلات الإنتاحية فيها » عبر وارداتًا من السلع الرأسمالية والمدلات 
الوسيطة . 
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. ومادامت الأسعار السية لا تعكس التكاليف السسية » فإ قيام التخصص على أساس الأسعار السسية السائدة بي الأسواق ؛ ل يؤدي إلى تمرل 


الموارد حو الاستمخدامات المثلى ها . انظر بالخصوص : 
- بسي المعثر الما , ص 107 عض 161 5 


.509 2 ,© .م0 ,معطا , ععالة/لا 34 
ايلكاد » والتر » معدر ست دكره » ص 66 . 


يعرف مفهوم تروط البادل الدولي » باعتباره علاقة بين الرقم القياسي لأسعار الصادرات » والرقم القياسي لأسعار الواردات . أي أنه عيارة عن 
أسعار العادرات مقسومة على أسعار الواردات كما يلي 2 سح , أو من منطور أنه عيارة عن كسية الواردات مقسومة على كمية الصادرات 


10 
كالتالي : ع : 
002 
وس ثم فإن السعر السبي للصادرات هو عيارة عن 'كية الوارداث الي يمكن للدولة الحصول علييا من وحدة الصادرات . أنظر يالمصورص : 
4 2 ,© .م0 ,.ط رذع مقط رتعكومعءطء01مك] - 


5 2 ب .م0 ,,ظ باعقطء 7841 ,معدهه1 «27) 


رلامقمطه© 801115 بممغطعده1؟ ,كاسع تروط مده _كاسمعسوعلام[ .751304 [قممتقمعتم1 ععاه5 .8 ,نرهرت (38) 


029) 


2030: 


031 


298 .2 ,1979 ,805]013 
أنظر باللتصر 3 
28510-1 ,01 .م0 ,مكم] , علهلا - 
- جيروئيلام ؛ فراسيس »2 مصدر سبق ذكرة ؛ عن ص 1 - 123. 


ايلكان » والتر ؛ مدر سبق ذدكره » ص ص 72-70 . 


يرجع "إيفيرت هاحن" ذلك لأسياب التالية : 
1- أنها تنتهي في الكساد الكبير حيث كانت أسعار المواد الأولية في أكبر لنخفاض دائري لا . 
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الفصل الغا 


هيكل التجارة الخارجية في الاقتصاد الليببي 


83 ب 23 
ها 5 


امنا 


)1998 - 1973( 


: معلمة . 


: مؤشرات الانفتاح ف الاقتصاد اللييي 


1- إجمالي التجارة الخارجية إلى الناتج اللي الإجمالي . 
2- نسبة الواردات إلى الناتج امحلي الإجمالي . 


: الصادرات 1 


1- حجم الصادرات . 
2- هيكل الصادرات ومعدل تموها . 


: تصنيع النفط وتصدير المنتجات النفطية المصنعة . 


1- تطور هيكل الواردات ومعدل تموها . 
2- ملاحظات إضافية حول الواردات . 


: الآثار على ميزان المدفوعات . 
: السياسات التجارية : 


1- سياسة إحلال الواردات . 
2- سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات . 


ملخحض . 
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1-7 مقدمة : 


يتسم الاقتصاد الللييي بارتفاع درجحة انفتاحه على الخارج » وذلك بالنظر إلى 
الحجم الصغير نسبيا لهذا الاقتصاد من ناحية » أو بالنظر إلى الخصائص الي ينطوي عليها 
هيكل التجارة الخارجية في جانبي الصادرات والواردات من ناحية ثانية . 


وفيما يتصف هيكل الصادرات بالطبيعة السلعية لمكوناته » فإنه يتسم أيضا بارتفاع 
درجة التركيز » وذلك بالاعتماد في بنيانه الميكلي على حصيلة صادرات سلعة رئيسسية 
واحدة » هي النفط الخام » بكل ما تمثله من أهمية نسبية مرتفعة للنمو الاقتصادي في الدول 
الرئيسية المستوردة للنفط » وبكل ما تنطوي عليه من خمصائص السلع الأولية في انخفاض 
مرونات العرض والطلب عليها » الدحلية منها والسعرية على الأقل في المدى القصير » 
إضافة إلى حساسيتها تحاه الدورات التجارية . 


ويعئ هذا الأمر أن استمرار هيكل الصادرات بنفس الوتيرة الي كان عليها عند 
بداية فترة الدراسة » سوف يقلل من فرص النمو الاقتصادي في الاقتصد اللييي » 
اعتمادا على تمويل الواردات المطلوبة للتنمية ولإإحداث النمو من مصدر وحيد للتقد 
الأحنبي » يخضع لعوامل اقتصادية وسياسية خارجة عن نطاق الاقتصاد المحلي والسياسات 


الاقتصادية احلية . 


كذلك فإن اتحاه هيكل الصادرات نحو التنوع » مع ازدياد درجة التصنيع في السلع 
المصدرة إلى الخارج ‏ يؤدي إلى تعزيز فرص النمو الاقتصادي في الاقتتصاد الليي» 
ويسهم ف تخفيف الاعتماد على صادرات النفط الخام في تمويل الاستثمارات التنموية 
المطلوبة » ويؤدي في نفس الوقت إلى الاستفادة من المكاسب الي تنجم عن الدحول في 
التجارة الدولية » وانعكاسامًا الإيجابية القائمة والمحتملة من ثم على النمو الاقتصادي . 
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أما بخصوص هيكل الواردات » الذي يتسم بالتنوع السلعي والتركيز الجغراف في 
الاقتصاد اللييي ؛ فإن ازدياد القدرة الاستيرادية للاقتصاد منذ عام 1973م ؛ متزامنة مع 
بدء عمليات التنمية الاقتصادية » كان من شأفا أن تحدث تغييرا هيكليا في بنية الواردات » 
إذ تزداد الواردات السلعية والخدمية على حد سواء ؛ الأمر الذي يترك أثره التهائي في 
شكل زيادة في نسبة بعض الواردات السلعية » وانخفاض في نسبة البعض الآخر منهاء 
رغم الزيادة الى يمكن أن تحدث في القيم المطلقة لكل منها . 


وق الواقع يدلل التغير في هيكل التجارة الخارحية بصفة عامة » على مدى حاح 
الإإستراتيجيات التنموية المتبعة » والسياسات التجارية امحلية » بتضافر مع العوامل الخارحية 
المواتية » في إحداث تغيير هيكلى في الاقتصاد » سواء كانت هذه الإاستراتيجيات من 
منظور التطلع إلى الداخل عبر سياسة إحلال الواردات » أو من خلال التطلع إلى الخارج 
عبر سياسة تشجيع الصادرات » وما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار على بنية الاقتص اد 
امحلى ومعدلات نموه » أو على ميزان المدفوعات ف المحصلة الأخيرة باعتبار أن أوضاعه 


تمثل انعكاسا للهيكل الاقتصادي المحلى وللسياسات المحلية المتبعة . 


ومن هذا المنطلق » سوف يتناول هذا الفصل تحليلا لمؤشرات الانفتاح الاقتصادي » 
واستعراضا للتطورات في هيكل الصادرات وهيكل الواردات في الاقتصاد الليي» 
والآثار الناحهمة على أوضاع ميزان المدفوعات والاحتياطيات الخارجية » فضلا عن 
السياسات التجارية المتبعة خلال الفترة (1998-1973) » وفي مقدمتها سياسة القيود 
الكمية المباشرة على الواردات والآثار الي ترتبت عليها » على أن يتم ربط ذلك كله 
بالتطورات الى حدثت في الكميات المطلوبة من سلعة النفط وفي أسعارها . ولن يتم 
التطرق للآثار على سعر الصرف الرسمي » بسبب اتباع الدولة خلال الفترة ال تشملها 
الدراسة لسياسة سعر الصرف الثابت » وسياسة الرقابة الشديدة على الصرف الأحيي . 
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2-2 مؤشرات الانفتاح في الاقتصاد اللييي : 


يعد الاقتصاد الليبي على درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي » على العالم 
الخارجي » بالمقارنة مع بقية الاقتصاديات التامية » أو اقتصاديات دول السوق الصناعية 
على حد سواء . 

إذ بينما يمثل فائض حصيلة الصادرات » مصدرا مهما من مصادر تمويل التنمية 
الاقتصادية » وتمويل الموازنة العامة » فإن جانب الواردات ينطوي على قدر كبير من السلع 
والمعدات الرأسمالية » الي يفتقر إليها الاقتصاد اللييي لمواصلة نموه » كما ينطوي علسى 
قدر كبير من السلع الاستهلاكية لتغطية العجز في العرض المحلي من هذه السلع » خخماصة 
مع توسع السوق الداخلية » نتيجة عوامل ترتبط بالنمو السكان » وبنمو الإيرادات النفطية 
والإنفاق العام . فقّد أسفرت الزيادات الحائلة في الإيرادات النفطية » إلى التوسع في الإنفاق 
على التنمية » حيث برز عنصر الاستيراد في الكثير من أوجه الإنقاق العام » خصوصا مع 
تزايد الدحول الشخخحصية » ومن ثم تزايد القوة الشرائية » ما أدى إلى زيادة الطلب على 
السلع الاستهلاكية والاستثمارية من الخارج . 


ولاشك أنه من المفيد في هذا المقام » دراسة مدى انفتاح الاقتصاد اللييي على 
الخارج » في إطار تحليل علاقة التجارة الخارجية بالتنمية الاقتصادية » ذلك أن الدراسات 
المتعلقة بمذا الشأن » ترى أن التحرك باتحاه مزيد من الانفتاح » يؤدي إلى زيادة معدل 
النمو في المدى القصير » بسبب المكاسب الناجمة عن إعادة تخصيص الموارد قي الاقتصلد ع 
والى لابد أن تتضمن علاقة موجبة بين التغيرات في الانفتاح الاقتصادي » وبين النمو في 
الناتج حلي الإجمالي » فضلا عن أن الأدب الاقتصادي الحديث أسهب في تعريف عدد 
من القنوات الي يمكن للانفتاح الاقتصادي من خلاها التأثير على النمو في الدى 
الطويل 3. 








وفي الواقع فإن الدول النامية عن طريق فتح اقتصاداًا وبجتمعاها على التجارة 
الخارحية والتبادل الدولي » لا تستدعي التحويلات الدولية في السلع والخدمات والموارد 
المالية فحسب » ولكنها تستدعي أيضا المؤثرات التنموية » والمؤثرات المعوقة للتنمية » على 
غرار تكنولوجيات الإنتاج » وأنماط الاستهلاك » والترتييات التنظيمية والمؤوسسية » 
والمؤثرات التربوية والتعليمية » ومنظومة القيم العامة والأفكار » وأنماط الحياة في الدول 
المتقدمة . وقد يكون أثر هذه التحويلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على خصائص 
عملية التنمية مفيدا أو ضارا » إلا أنه يعتمد في الكثير من ذلك على اليكل السياسي 
والاجتماعي والمؤسسي للدولة » وعلى أولوياتها التنموية©. 


وللوقوف على مدى انفتاح الاقتصاد اللييي » فمن الممكن استخدام مؤشر نسبة 
التجارة الخارجية إلى الناتج احلى الإجماللي » ومؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي 
الإجمالي » حيث يعكس المؤشر الأول الوزن اللنسبي للتجارة الخارحية في النتشاط 
الاتتصادي المحلي » في علاقته مع العالم الخارجي » في حين يعكس الثاني فائض الطلب 
امحلي من السلع الاستهلاكية والاستثمارية » واليِ يتم تغطيتها عن طريق الاستيراد من 


الخارج !1 
1-2-2 إججمالي التجارة الخارجية إلى الناتج المخلي الإجمالي : 


من الحدير بالذكر في هذا السياق » التأكيد على أن درجة انفتاح الاقتصاد الييي 
على الخارج » إنما تتركز في المقام الأول في جانب التجارة الخارجية » أكثر منها في جانب 
تدفق رؤوس الأموال©. 

فبالنظر إلى الجدول (1-2) » يتبين أن نسبة التجارة الخارحية إلى الناتج انحلي 
الإجمالي » قد تراوحت بين 90122 و 9074 » بينما كان متوسط هذه النسبة خلال فترة 
الدراسة ما يعادل 9095.4 . 

وبالنظر إلى حمل فترة الدراسة » يلاحظ تباين هذا المؤشر من سنة إلى أخرى . فيمل 


يمكن تقسيم الفترة إلى ثلاث فترات فرعية » حيث تتميز الفترة الأولى بارتفاع القيم الي 








سجلها هذا المؤشر » فيما تتميز الفترة الثانية بانخفاض نسبي في قيمه » مع نزعة نحو 
الانخفاض »2 في حين تتميز الفترة الثالثة بعودة هذا المؤشر للارتفاع ثانية » وتسجيل قيم 
قياسية في بعض السنوات » حي عند مقارنته مع الفترة الأولى . وف الواقع يعكس ذلك 
المعطيات الخاصة الي تتسم يها كل فترة من هذه الفترات الثلاث » والبيَ تتعلق بالتطورات 
الي حدثت في السوق النفطية » وف السياسات التجارية امحلية » تبعا للتطضورات الي 
حدثت في الكميات المصدرة من النفط الخام وف أسعاره » وتبعا للتشدد في تطبيق 
السياسات الحمائية والقيود الكمية على الواردات . 

ففي الفترة الأولى (1973 - 1981م) » وال تميزت بارتفاع قيمة هذا الموشر وتقلبه 
مقارنة مع الفترة الي تليها على وجه الخصوص » كما اتسمت بعدم وبحود سياسات 
انكماشية » وانطوت على زيادة في حصيلة الصادرات النفطية » يلاحظ ارتفاع نسسبة 
مجموع التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالقياس إلى فترة الثمانينيات » فيما 
يلاحظ أيضا اتخفاض مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج الي الإجمالي تباعا عصلال هذه 
الفنترة . ويدلل ذلك على تنامي عوائد الصادرات النفطية » إثر ارتفاع أسعار النفط إلى 
معدلات قياسية » عقب الصدمة النفطية الأولى قي عام 1973م » والصدمة النفطية الثانية 
في عام 1979م » بما يفوق القدرة الاستيعابية للاقتصاد اللييي الصغير الحجم نسبيا» نما 
أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في ميزان المدفوعات » أدت بدورها إلى ازدياد كبير في 
الاحتياطيات الخارجية. 

أما الفترة الثانية » وهى فترة الثمانينيات » فقد اتسمت بتراجع في حصيلة الصادرات 
النفطية » نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام » ومن ثم انخفاض حاد في أسعاره» 
بسبب السياسات المتعلقة برفع كفاءة استخدام الطاقة في الدول الصناعية » وبسيب 
الركود الاقتصادي الذي أصاب هذه الدول . كذلك اتسمت هذه الفترة على الصعيد 
المحلي » باتباع الدولة لسياسات محارية استهدفت تخفيض بعض بنود الواردات الساعية 
والخدمية » نتيجة لتراجع أسعار النفط » مما هدد بآثار سلبية على الوضع العام لميزان 
المدفوعات . 
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- صندوق النقد العري 2 التقردر الاقتصادي العربي الموحد 1998 م 
- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » أعداد مختلفة . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية » أعداد مختلفة . 








وقد أدى كل ذلك ع إلى ا خفاض الوزن ال إأتج ارة الخار جح فى التشاط 


الاقتصادي المحلى قياسا إلى الفترة السابقة اعتبارا من عام 1982م » حيثتث وصل هذا 
المؤشر إلى أدن مستوى له في عامي 1986 و1989م عند 9074.4 » ليعاود الارتفاع ثانية 
مع الاستقرار النسببي في أسعار النفط في السوق العالمية » وليصل إلى معدل 9091 في 
عام 1990م ؛ وهي السنة الي اتسمت بارتفاع نسبي في أسعار النفط » إثر ما ترتب على 
الغزو العراقي للكويت » وتلبد أجواء المنطقة العربية بتوترات سياسية أدت إلى ما عرف 
بحرب الخليج الثانية . 

ومع استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة تسبيا قي التسعينيات » فقد 
تراوحت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة» بين 122 م9 
كحد أقصى » و 89 96 كحد أدنى » حيث ارتبطت الزيادة أو التقصان في هذه النسبة » 
ما يطرأ من تغير نسبى في أسعار النفط » وبا يحدث من تطورات ف حجم الطلب العالمي 
على هذه السلعة . 


ومن زاوية أحرى » بعيدا عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أو تقلب هذا المؤشر» 
فإن مقداره وصل في بعض السنوات » كما هو مبين في اللحدول (1-2) إلى درجات 
مرتفعة » كذلك فإن السنوات الأخرى الى اتسم فيها بالاعتدال النسيي » كانت على 
درجة مرتفعة بالقياس إلى مستوياته في الكثير من الدول النامية » والدول المتقدمة على حد 
سواء » نحاصة عند إحراء المقارنة بين متوسط نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج الغمخلي 
الإجمالى في الاقتصاد الليبي طوال فترة الدراسة » وال بلغغفت 95.4 90 » وبين 
متوسط هذه النسبة في بقية الدول العربية »هما فيها الدول الى تدنسم بارتفاع درحة 
انفتاحها الاقتصادي على العالم الخارجي في الخليج العربي » واليٍ لم تتجلوز 66.1 90 في 
عام 2201997 


أما عند المقارنة مع بعض الدول الصناعية » فيتبين حجم الفارق في درجة الانفقتقاح 
بين الاقتصاد اللييى واقتصاديات هذه الدول » حيث لم تزد نسبة التجارة الخارحية إلى 
الناتج امحلي الإجمالي عن 9634 في الولايات المتحدة الأمريكية » وعن 9,040 في استراليا » 
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وعن 9057 في المملكة المتحدة » وعن 9646 في ألمانيا » وعن 9077 في كل من السويد 
والنمسا » وذلك في عام 1995© , 

ومع ذلك فإن هذه النسبة بلغت درجات مرتفعة في بعض الدول المتقدمة والنامية » 
حيث وصلت في سنغافورة إلى 285 96 تقريبا » وفي سلوفينيا إلى 109 96 » وثي النمسا 
إلى 92 90 في عام 1998 «©. 

إلا أنه ورغم ارتفاع هذا المؤشر في بعض الدول المذكورة آنا » فإن ما يحدمن 
حطورته » حجم اقتصاديات هذه الدول الكبير بالقياس إلى حجم الاقتصاد اللييء 
وتميز صادرات هذه الدول بدرجة مرتفعة من التصنيع والتنوع السلعي » حيث بلغت نسبة 
الصادرات من السلع المصنعة إلى إجماللي الصادرات في عام 1998م نحو 86 790 في سنغافورة 
وحوالي 2 6! في السويد » ووصلت إلى 90 96 في سلوفينيا » و 65 96 في الدانمارك9. 

وف نفس الوقت تتصف الصادرات الليبية بالأولية من ناحية » وبارتفاع درجة 
التركيز السلعى » وانخفاض درجة التصنيع » إلى جانب تنوع سلعي وتركز حغرافٍ قي 
الواردات الليبية » وارتفاع درجة التصنيع في السلع المستوردة » وهو ما يجعل الاقتصاد 
اللبيجىق عرضة للتأثر الشديد بكافة التقلبات » الي تشهدها السوق العالمية » خاصة في 
الدول الصناعية . 


2-2-2 نسبة الواردات إلى الناتج امحلي الإجمالي : 


تعرف نسبة الواردات إلى الناتج حلي الإجمالي » بالميل المتوسط للواردات » وهصي 
قد ترتفع أو تنخفض تبعا لعدد من العوامل من ضمنها الأسعار النسبية ؛ والناتج القومي 
الإجمالي الحقيقي »ودرحة استخدام الطاقة الإنتاجية "بزعومة0) 04 ععتوء12 
دهنله2 011 " » والي تعكس قدرة جانب العرض على الاستحاية للتغيرات الي تطلرأ 
على الطلب الإجمالي في الاقتصاد. 

ولعل أبرز ما يتسم به الاقتصاد اللييي » شأنه شأن الاقتصاديات النامية الأحرى » 
الجمود في عناصر الإنتاج انحلية وتخلفها » ثما يحد من قدرة العرض المحلي على بجحاراة أو 
ملاحقة الزيادات في الطلب المحلي » وال تنجم في الدول النامية عادة نتيجة اكتشاف 
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مورد طبيعي» يؤدي إلى زيادة عناصر الإنفاق» ما يتطلب تغطية فائض الطلب اللي عن 
طريق الاستيراد من الخارج » خاصة مع تسارع عمليات التنمية » وال تستلزم بدورهها 
استيراد المزيد من المعدات الرأسمالية والتكنولوجية الي لا يتوفر عليها الاقتصاد امحلي . 

وبالرحوع إلى الجدول (1-2) » وباستخدام مقياس كمي » لمقارنة التغيرات الي 
حصلت ف مؤشرات انفتاح الاقتصاد اللييي على العالم الخارجي » يلاحظ أن نسسبة 
الواردات إلى الناتج المحلي الإجماللي » كانت أقل استقرارا من نسبة بجموع التجارة إلى 
الناتج الي الإجمالي . ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الثتبات التسبي في حصة 
الصادرات إلى الناتج ا حلي الإجمالي » خاصة في جانب الصادرات من النفط الخام » والبي 
تمثل العنصر المهيمن في إجمالي الصادرات الليبية . 

وبالاطلاع على نفس الحدول المشار إليه » يتبين أن نسبة الواردات إلى الناتج انخلي 
الإحمالي في الاقتصاد الليبي » قد تراوحت بين 9649 كحد أقصى » و9025 كحد أدنى؛ 
وكتوسط سنوي قدره 9637.3 خلال فترة الدراسة . 

وعقارنة هذه النسب مع قريناتًا في الدول العربية غير النفطية » وال بلففت نحو 
7 ف المتوسط في عام 271996 » يتضح الدور البارز الذي تله الواردات في 
الاقتصاد اللييبي . 

وتشير البيانات الواردة في الجدول المذكور إلى الارتفاع النسي في هذا الموشر في 
الفترة (1973 - 1981 م) بالقياس إلى الفترة اللاحقة في الثمانينيات » حيث بحم ذلك عن 
ارتفاع القدرة الاستيرادية للاقتصاد اللييي » إثر الارتفاع في أسعار وكميات النفط الخام 
المصدر إلى الخارج من ناحية » ونتيجة للزيادة في الدخول الي ترتبت عن ذلك » وعن 
الزيادة في الإنفاق » الى نبحمت عن خطي التنمية ( 1973 - 1975م ) و (1976- 
0م من ناحية أخرى » نخاصة وأن المكون الاستيرادي يلعب دورا رئيسيا في الطلب 
الخلي على السلع الاستهلاكية والاستثمارية على حد سواء . ويمكن إضافة عنصر تالث» 
يتعلق بسياسة سعر الصرف آنذاك » والمرتبطة بتقدير العملة ا محلية فوق قيمتها الحقيقيةء 
مع توفر فوائض كبيرة من النقد الأحنبي » وهو الأمر الذي أسهم في ازدياد الطلب على 
الواردات » من واقع أن استيرادها أجحدى اقتصاديا » وأرخص من تكلفة إنتاحها محليا. 








أما في الثمانينيات » فتشير نفس البيانات إلى تراجع هذا المؤشر بالمقارنة مع الفترة 
السابقة » حيث وصل إلى أدن مستوى له في عام 1985م عند 25 90 » متأثرا بالتراجع 
الذي حدث في حصيلة الإيرادات النفطية منذ الربع الأخير من عام 1981م من جهةء 
وانعكاسا للتوجه الذي ساد منذ ذلك الحين في اتحاه تقييد الطلب المحلى » عن طريق 
تخفيض الإنفاق العام » والحد من الاستيراد » خاصة مع بدء العمل بالموازنة الاستيرادية في 
عام 2م من جهة أخرى . 

إلا أن الفترة اللاحقة وهي التسعينيات » فقد شهدت ارتفاعا وتقلبا في قيم هذا 
المؤشر وصلت أقصاها في عام 1993م عند مستوى 46 90 » وإن كان ذلك يشير ظاهريد 
إلى ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالي » فإنه يدلل فعليا على استمرار الطلب 
امحلى في الاعتماد على الواردات في تغطية الكثير من جوانبه » إذ تزامنت هذه الفترة على 
وجه الخصوص بارتفاع نسبة تغطية الطلب الحلى من الواردات » من نحو 44 90 في عام 
0 إلى حوالي 62 90 في عام 1997م (انظر الملحق الإحصائي) . 

وإذ يدلل ارتفاع الميل المتوسط للواردات على زيادة الاعتماد على المنخارج » فإن 
ارتفاعه يعكس أيضا خصائص الميكل الاقتصادي المعتمد على النفط فقط للاقتصاد 
اللييي . كما أن هذا الارتفاع مؤشر على ضخامة النتائج الى يمكن أن تسترتب على 
الاقتصاد المحلي في حال ارتفاع كلفة الواردات » نتيجة ضغوط تضخحمية خارحية » وما 
ينجم عنها من آثار على المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد » وخاصة في هيكل الإنتاج 
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لا تتمكن الدولة فقط من تحسين رفاهها » والحصول على المكاسب من التجارة 
الخارجية وفق ما تمليه نظرية المزايا النسبية فقط » ولكن بمكنها أيضا أن تضمن تحسينات 
في الكفاءة الإنتاحية» وفي معدل التكوين الرأسمالي » وفي مختلف عناصر النمو الأخحرى ف 
نفس الوقت . ويتحقق ذلك تحت افتراض أن صناعة التصدير تخضع لتمو سريع » إلا أن 
ذلك يمس مسألة أساسية تتعلق بقيادة قطاع الصادرات للتنمية الاقتصادية الشاملة » وتحول 








أي نمو في هذا القطاع إلى بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى . الأمر الذي يرتبيطءا! 
حد بعيد بنمط صناعة التصدير وعكوناتا من جهة » وبالروابط القائلمة بين قطاء 
الصادرات ويقية قطاعات الاقتصاد من جهة أرى 110 

إن طبيعة صناعة الصادرات مهمة أيضا من منظور علاقات العرض الرأسية : الف 
توجد بينها وبين بقية الاقتصاد » إلى المدى الذي يكون فيه إنتاجها مستوعبا في الاقتصاد 
امحلى » أو على الأقل هناك احتمال الحدوث ذلك . فكلما كانت هذه الروا بط أقوى 
كلما ازداد الاحتمال بأن ينتشر النمو السريع في قطاع التصدير إلى بقية قطاعات الاقتصاد 
الو 0 

وغالبا ما يثار ف هذا الخصوص الاهتمام فيما أصبح يعرف بالمقاطعات التصديرية 
المنعزلة "0165م" من التطور والتنمية » وال توجد في مناطق أو قطاعات معينة » 
ولا تنتشر ف بقية أجزاء الاقتصاد » حيث تظهر مثل هذه المقاطعات نتيجة لنمو 
الصادرات اعتمادا على العوامل الخارجية» ولا تؤدي إلى إحداث تنمية عامة ثي الاقتصاد 
القومي» وهو ما يعبر عن نفسه في ضعف الروابط الأمامية والخلفية لقطاعات التصدير في 
الدول النامية(ة), 

وف الاقتصاد اللييي تحتل الصادرات السلعية موقعا مهما » يستمد أهميته من واقع 
أنا المصدر الرئيسي » إن لم يكن الوحيد » للنقد الأحنبي المطلوب لسد فجوة الموارد المحلية 
والأجنبية» ومن ثم تمويل الواردات الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية . 

ولقد كان متصورا أن حصيلة الصادرات» تمثل الدفعة القوية "211513 810" لنمو 
الاقتصاد اللييبي » وذلك لقدرتما على تمويل برنامج شامل للتدمية » في شكل توفير حد 
أدن مرتفع من الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة©!». 

إلا أن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية » سواء منها ما يرتبط بالسياسسات 
الاقتصادية امحلية » المالية والنقدية والتجارية » أو ما يرتبط منها بطبيعة السلعة الي يعول 
عليها قِ حصيلة الصادرات » وبالظروف الاقتصادية العالمية » قد جعلت من حصيلة 
العائدات النفطية» و تخصيصها على الاستخدامات المختلفة في الاقتصاد اللييي لأغراض 
النمو الاقتصادي » مصدرا لعدم الاستقرار » لاسيما مع التقلبات الي تحدث في هذه 
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العائدات » ثما حد من مدى الاعتماد على هذه الحصيلة في التخطيط للتنمية الاقتصادية » 
والتعويل عليها كمصدر للتمويل » خاصة مع ضعف الحلقات الأمامية والخلفية لنشاط 
تصدير النفط الخام » وانحصارها فقط في جانب الإنفاق والتمويل . 


1-3-2 حجم الصادرات : 


يبرز تحليل بيانات الجدول (2-2) عنصر عدم الاستقرار في حصيلة الصادرات 
السلعية الليبية » إذ تراوحت القيمة الإجمالية للصادرات بين 21919.2 مليون دولار في 
عام 1980م » و5029.9 مليون دولار ف عام 1998م » وفيما سجلت السنوات الممعدة 
من عام 1973م وحينّ عام 1980» زيادة في حصيلة الصادرات » نتيجة ارتفاع أسعار 
وكميات النفط الخام المصدر إلى الخارج » فإن السنوات الى تلتها » وحى سنة 1989م )2 
شهدت في معظمها تراجعا في هذه الحصيلة » حيث بلغت أدن مستوى لها خلال هذه 
الفترة عند 7003 مليون دولار في عام 1988م » كانعكاس للتراجع الحاد في الطلب العالمى 
على النفط » وفي أسعاره منذ مطلع الثمانينيات . 

وبينما تميزت سنوات السبعينيات بارتفاع أسعار النفط بشكل مضطسرهد » حيث 
وصلت أقصى مدى لما في عام 1980 » عند مستوى 36 دولار للبرميل » مع ثبات نسبي 
في كميات النفط المصدر يوميا » فإن سنوات الثمانينيات وحيّ عام 1989 » اتسمت 
بتراحع حاد ف أسعار النفط الخام » إذ سجلت أدنى مستوياتا في عام 1986 م عند سعر 
3 دولار للبرميل » مصحوبة بتراجع في كميات النفط المصدر إلى الخارج إلى أقل مسن 
سقف المليون برميل في المتوسط يوميا » مقارنة .مستوى تراوح بين 2.175 مليون برميل 
و1.431 مليون برميل » كمتوسط يومي في الفترة 1979-1973م » حسبما ما هو مبين 
في اللجدول (3-2) . 

وفي واقع الأمرء فإن الصادرات من النفط الخام وعدم استقرارها من سنة إلى أحرى 
تبعا للظروف الاقتصادية العالمية » انعكست بشكل واضح على تطور قيمة الصادرات 
الإجمالية في الاقتصاد اللييي » وهو ما يبينه الشكل (1-2) الذي يصور المسار المتلازم 
والذي يتطابق في بعض السنوات بين إجمالي الصادرات والصادرات من النقفط الخام ؛ 
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حيث يتبين من الشكل ارتفاع واتخفاض الصادرات الإجمالية » تيعا للتطورات الى تحدث 
في الطلب على الصادرات النفطية » وذلك من واقع أن النوع الأخير من الصادرات ههو 
المكون الرئيسي في هيكل الصادرات الليبية . 

وفي هذا الإطار ؛ يلاحظ من الندول (2-2) » فيما يتعلق.كؤشر عدم الاستقرار من 
خلال مقارنة قيمة معامل التغير "هم0ننةفتة7؟ 04 غموز0 00685" » بين مختلف المتغيرات » 
أن إجمالي الصادرات يتبع نفس النمط الذي تسلكه صادرات النفط الخام » والصادرات 
من المشتقات النفطية تقريبا » فيما اتسمت صادرات الغاز الطبيعي والكيماويات 
والصادرات الأخرى » بدرجة أقل من الاستقرار عند مقارنتها مع إجمالي الصادرات 
والصادرات النفطية . 

وف الواقع » فإن ارتفاع الأ*مية النسبية لصادرات النفط الخام » ف إجماللي الصادرات 
في الاقتصاد اللييي » واليٍ بلغت نحو 87 / في المتوسط » كما هو مبين في 
الجدول (4-2) » قد جعلت الاستقرار النسبي في إجماللي الصادرات » مرهونا في المقام 
الأول بالتغيرات الى تطرأ على حصيلة الصادرات من النفط الخام . 

كذلك فإن تحليل مصفوفة الارتياط بين الصادرات الإجمالية » وصادرات التنفط 
الخام» يدلل على صحة ذلك . 

مصفوفة الارتباط المقدرة 


إجمالي الصادرات الصادرات من النفط الخام 
174 22600 
0528 120 0 ظ1 
10-0 4 


إذ يتبين من خلال قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين » قوة العلاقة بيبنهما» وهو 
ما يمكن من القول أن نحو 99 90 من التغيرات الي تحدث في إجمالي المادرات في 
الاقتصاد الليبسي » يمكن تفسيرها بشكل كلي عن طريق التغيرات الي تحدث في 
الصادرات من النفط الخام . 
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جدول (2 - 2) 
قيمة الصادرات الليبية حسب النوع 
(1998-1973م) 


(مليون دولار أمريكي) 
إجمالي الصادرات 
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5 1011161 ,]ا كلل[ - 
- صندوق النقد العربي - التقرير الاقتصادي العري الموحد » 1998 م . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط -- الحسابات القومية - أعداد مختلفة . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962م) -- طرابلس - ديسمير 1997 م . 
- مصرف ليبيا المركزي -- النشرة الاقتصادية - المجلد 42 - الربع الثاي (2002) . 
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ويلاحظ من الجدول (2-2) والشكل (1-2) أيضا » أن عام 1990 م قد شهد قفرزة 
نوعية في قيمة الصادرات الليبية » إذ ارتفعت إلى مستوى 10789.7 مليون دولار » 
مسجلة معدل نمو هو الأعلى منذ عام 1974م » بلغ نحو 9647.9 » كما يتضح من 
الجدول (5-2) والشكل (2-2) » وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام لأسباب 
سياسية ونفسية واقتصادية ترتبت على الغزو العراقي للكويت . 

وكما هو مبين في الجدول (3-2) » فقد ارتفعت أسعار النفط الاسميةء من 
3 دولار كمتوسط للبرميل في عام 1989 م » إلى 22.3 دولار كمتوسط للبرميل في 
عام 1990 » فيما ازدادت كمية الصادرات من النفط الخام » من متوسط يومي يقل عسن 
المليون برميل » إلى متوسط يزيد عن المليون وربع المليون برميل يوميا » لنفس العامين على 
التواللي » ثما أثمر زيادة في -حصيلة الصادرات الليبية من النفط الخام » بنحو 66 90 فيما بين 
العامين المذكورين » انعكس أثرها على التمو في حصيلة الصادرات الإجمالية عموما . 

وفيما تشير البيانات الواردة في الجدول (2-2) » إلى تراجع ضكيل نسبيا في حصيلة 
الصادرات بعد سنة 1990م » باستثناء سن 1995م و1998م » واللتان شهدتا انخقاضا 
حادا في القيمة الحقيقية لإجمالي الصادرات في الاقتصاد الليبي » فإن ذلك يرجع في المقام 
الأول إلى الاستقرار النسبي في أسعار النفط في السوق الدولية خلال هذه الفترة » أو 
حدوث تقلبات محدودة فيها » بينما حافظت الكميات المصدرة على مستواها الذي تحاوز 
المليون برميل وبشكل معقول (انظر الجدول (3-2)) . 

كذلك » فإن ارتفاع نسبة مساهمة الصادرات من غير النفط الخام » قد ساهمت في 
استقرار حصيلة إجمالي الصادرات في سنوات التسعينيات » حيث ارتفعت هذه النسبة من 
9 ف سنة 1990م تباعا » لتبلغ نحو 9028.9 في سنة 1994م » ثم عادت للا نخفاض 
إلى 19.4 90 في عام 1996 » كما هو موضح في الجدول (4-2) . 

وإذ يوضح اللجدول (2-2) عدم وجود الصادرات الأخرى » الي لا تنتمي إلى النفط 
الخام ومشتقاته أو الغاز الطبيعي والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية منذ عام 1973م ) 
فإنه يبين أن هذا النوع من الصادرات قد حقق تقدما ملموسا منذ عام 1990م » وحىّ 
عام 1992م » حيث بدأ في التراجع بعد ذلك . وقد يوحي ذلك بحدوث تحول هيكلي ف 
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الاقتصاد اللييي أدى إلى حدوث تغير في هيكل الصادرات » إلا أن الظروف ال تحقفق 
فيها ذلك » تشير إلى ارتباطه بنشاط إعادة التصدير » الذي مارسه القطاع الخاص » بعد 


تخفيف الكثير من القيود والإجراءات » ال كانت تحد من نشاطه اعتبارا من عام 1989م. 


جدول (3-2) 
قيمة وكميات وأسعار الصادرات من النفط الخام في الاقتصاد اللييي 
(بالدولار الأمريكي) 


كمية الصادرات قيمة الصادرات 
(بالمليون برهميل) (بالمليون دولار) 





المصدر : - التقرير الاقتصادي العربي الموحد - سيتمير 1998م . 
- مصرف ليبيا المركزي - النشرة الاقتصادية - أعداد مختلفة , 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط- المؤوشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962م)» طرابلس» الكانون 1997 م . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - اتجاهات التجارة الخارحية (1983 - 1988م) » طرايلس . 
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2-3-2 هيكل الصادرات ومعدل نوها : 


يتضح من اللحدول (4-2) الذي يبين الأهمية النسبية للصادرات حسب أقسام السلع 
السيطرة شبه المطلقة لصادرات النفط الخام في هيكل الصادرات الليبية . فقد تدرج الوزن 
النسبي لصادرات النفط الخام في بجمل الصادرات صعودا وهبوطا » بين مسستوى 998.8 
في عام 1973 كحد أقصى » ومستوى 9070.1 في عام 1994م كحد أدن . 

وإذ يشير ذلك إلى ارتفاع درجة التركز السلعي للصادرات في الاقتصاد اللييبي » 
بالاعتماد في الحصول على النقد الأحنبي على سلعة تصدير رئيسية واحدة » هي النفط 
الخام» فإن بقية الصادرات وإن انخفضت أهميتها النسبية ف هيكل الصادرات » إنما تتركز 
أساسا في سلع ترتبط باستخراج وتصنيع النفط الخام » مثل المشتقات النفطية والغاز 
الطبيعي والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية » وتعكس في نفس الوقت سياسة الدولة 
باتحاه الاستثمار في المشروعات الى ترمي إلى تصنيع النفط » واليّ تتميز بكثافة رأسمالية 
كبيرة » نتيجة اعتمادها على تقنيات متطورة » وتتسم أيضا بضعف ملموس في حلقاقا 
الأمامية والخلفية » ثما يجعل أثرها الإجمالي على الاقتصاد بارزا في عنصر الإنفاق » ومحدودا 
في جانب الموارد » وخاصة ف بحال الاستخدام والعمالة . 

ويستدل على ذلك أيضا من انخفاض الأهمية النسبية للصادرات اللأحرى (غير 
النفطية) ؛ رغم ارتباطها بنشاط إعادة التصدير » حيث لم تزد مساهمتها في أحمسن 
الأحوال عن 901.8 في عام 1993 » مع اختفائها تماما في أغلب سنوات الدراسة ع 
واتحاهها إلى الا نخفاض فيما بعد لتبلغ 900.2 من مجمل الصادرات الليبية قي عام 1996م . 

كذلك ء يلاحظ من الجدول (4-2) » عند مقارنة معدل التغير لمختلف المتغيرات 
الواردة في الجدول » أن حصة الصادرات من النفط الخام في إجمالي الصادرات » قد تميزت 
بالاستقرار النسببي » فيما اتسمت حصص المكونات الأخرى للصادرات وف مقدمتها 
الصادرات من الكيماويات بدرجة أقل من الاستقرار في هيكل الصادرات » حيث يفييد 
ذلك في المقام الأول ف التدليل على استمرار ارتفاع الأهمية النسبية لصادرات النفط النام 
في الصادرات الإجمالية في الاقتصاد اللييي » رغم التقلبات الي حدثت فيها من سنة إلى 


ع 


أخرى . 
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جدول (2 -4) 
هيكل الصادرات الليبية 
(1998-1973م) 


555 
1056 


17ؤظ15 


مأ الك- 
صااحط؟ 


السحااككه 
نم 





معامل التخير | 0.098 | 0.826 ]| 9 


المصدر : تم حساب النسب من قبل الياحث بالاستناد إلى الجدول (2 -- 2) ومصادره . 
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إن تقلب نسبة الصادرات الحقيقية من النفط الخام إلى إجمالي الصادرات » مؤشر 
على نمو حقيقي في الصادرات من النفط الخام بنسبة أعلى أو أقل من معدل النمو الحقيقي 
في الصادرات الإجمالية » حيث يعود ذلك في جزء كبير منه إلى النفاوت في الموشرات 
القياسية لأسعار السلع الي يتم تصديرها في الاقتصاد الليبي » بالإضافة إلى النفط الخام » 
مثل الغاز الطبيعي ومشتقات النفط والمنتتحات الكيماوية والبتر وكيماوية » واليّ 
استحوذت على نسبة أعلى من إجمالي الصادرات ؛ إثر ارتفاع الموشرات القياسسية 
لأسعارها في الثمانينيات » وهو ما تزامن مع انخفاض الأسعار الاسمية والحقيقية للبرميل من 
النفط الخام » إضافة إلى انخفاض الكميات المطلوبة منه في الأسواق العالمية . 

ومع ذلك يلاحظ وجود تناسب وتواز في معدلات النمو الحقيقي لكل من صادرات 
النفط الخام وإجمالي الصادرات بصفة عامة طوال فترة الدراسة » إذ بلغ معدل النمو 
السنوي المتوسط نحو (901.0286) و(961.0614) لكل منهما على التوالي طوال هذه 
الفترة. وهو الأمر الذي انعكس في صورة استمرار ارتفاع مؤشر التركز السلعي 
للصادرات بالاعتماد على سلعة أولية وحيدة هي النفط الخام » رغم التقلبات الى حدئت 
ف هذا الموشر صعودا وهبوطا طوال الفترة الممتدة من عام 1973 م وحيّ عام 1998م . 

ولعل ما يفيد في التدليل على ذلك أيضا التقارب الملحوظ في قيمة معامل التغير لكل 
من معدلات النمو في إجمالي الصادرات وف الصادرات النفطية » كما هو مبين في الددول 
(4-2) » حيث تشير قيم معاملات التغير إلى حدوث تقلبات كبيرة قي معدلات النمو في 
كل منهما » وإلى أن عدم الاستقرار في معدلات نمو الصادرات من النفط الخقام » قد 
انعكس في صورة عدم استقرار في معدلات نمو إجمالي الصادرات » وهو مايمكن 
الاستدلال عليه أيضا » بالنظر إلى قيم معامل التغير لكل من إجمالي الصادرات كنسبة مسن 
الناتج امحلي الإجمالي » وصادرات النفط الخام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي » حيمث 
تبين قيم هذه المعاملات استقرارا نسبيا بالقياس إلى قيم المعاملات الخاصة يمعدل النمو لكل 
منهما » بما يعد مؤشرا على الأهمية النسبية المرتفعة لقطاع الصادرات » وخاصة الصادرات 
من النفط الخام في تكوين الناتج ا حلي الإجمالي » وتحديد مستوياته ومعدلات نموه . فضلا 
عن أن التقارب الملحوظ في قيم معاملات التغير للصادرات الإجمالية ولصادرات الفط 
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الخام » عندما يتم نسبتهما إلى الناتج ا محلي الإجمالي خلال بجمل فترة الدراسة » مؤشر 
إِضاقٍ على ارتفاع أهمية النفط الخام في هيكل الصادرات في الاقتصاد اللييي . 

ويمكن التأكد من ذلك أيضا » من خلال تحليل مصفوفة الارتباط » بين معدل النمسو 
في الصادرات الإجمالية » ومعدل النمو في صادرات النفط الخام » وال تؤكد على قوة 
العلاقة التفسيرية بينهما » بالنظر إلى قيمة معامل الارتباط » وال تفيد بأن أكتر من 
8 ,7 من المتغيرات ف معدلات نمو الصادرات الإجمالية » يتم تفسيرها من حلال ما 
يحدث من تغيرات ف معدلات النمو ف صادرات النفط الخام . 


مصفوفة الارتباط المقدرة 


معدل النمو في إجمالي الصادرات معدل النمو في صادرات النفط الخام 


0120 0 
0101 1220 )211 
0101 10 


وإذ يؤكد ذلك على مدى الأممية النسبية المرتفعة لصادرات النفط الخام» كما يدلل 
على التطرف ف التخصص التصديري » وارتفاع درجة التركيز السلعي للصادرات » فإنه 
يشير أيضا إلى ضخخامة النتائج الي يمكن أن تترتب على الاقتصاد » ف حال انخفاض سعر 
النفط الخام الاسمي أو الحقيقى » أو انخفاض الكميات المصدرة منه لأي سبب كان . 

كذلك فإن تباين نسبة الصادرات من النفط الخام إلى إجمالي الناتج الخلي » وال 
تراوحت بين 9673.4 و 934.6 خلال فترة الدراسة كما هو مبين في االجحدول (5-2)) 
وإن كانت تشير ظاهريا إلى نمو حقيقي في الناتج ا حلي الإجمالي .معدل أعلى من معدل 
النمو الحقيقي في الصادرات النفطية » فإِهُا لا تؤكد حدوث تقدم هيكلي في الاقتصاد 
اللييي » بسبب كوفا في الدرجة الأولى نتاج ظروف خارجة عن نطاقه » إذ لم ينعكس 
ذلك التقدم الظاهري على هيكل الصادرات» ال يفترض أن تتجه صوب التنوع 
التصديري » مع حدوث تقدم نوعي في القاعدة الإنتاحية للمجتمع . 
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جدول 2 - 5) 
معدل نمو الصادرات والصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
(1998-1973م) 










(نسب مئوية /7) 
معدل النمو في القيمة | معدل النمو في القيمة | إجمالي الصادرات | صادرات النفط الخام 
الحقيقية لإجمالي الحقيقية لصادرات الفط | كنسية هن الناتج | كنسبة من الناتج اغ, 
م انحل الإجمالي الإحالي 
5 :25 الوك هك مكوورك لسعم اك 2592 0901 21 
ال 25 لوده .125 اكههة :537 1ك ٠‏ :19090 ما 1 
0-8 
557 
ا 5 ص ١:‏ اكه لمعه .سف لسو ١‏ لكك كه .كه 
25-2 الك .لمكن الوتكك امه مدر د عم اكتهد ١‏ ككل 
2ن 2 
2677 
5246 
يه م لكك لحك سكن لسك جهن اكرود .كك 
ا 
7 
5 
5 5 اك - كك الوك ...5352 الاك 7 1ه و 
3 
553 
006 
00 
2 
معامل الغبر 


لمصدر : تم حساب معدلات التمو من قبل الباحث » بالاستناد إلى البيانات الواردة في اللتدول (2-2) ومصادره . 











شكل (2-2) معدل نمو إجمالي الصادرات ومعدل نمو الصادرات من النفط الخام (1973 - 1998م) 


م مس ستيج مد مام لس سسا لست م لصم عب ساب إسء سم ل م ل معلا مسا ع امي ماوت 


معدل نمو صادرات النفط الخام 0 
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ولعل ما يضاف إلى مشكلة ارتفاع التركز السالعي ف هيكل الصادرات في 
الاقتصاد اللييي » مشكلة أخرى تتعلق بطبيعة السلعة الى يعتمد عليها في التصديرء 
وهي النفط الخام ومشتقاته » وال تتسم بانخفاض مرونة الطلب عليها ف المدى القتصير 
نظرا لدور النفط كمدخل إنتاحي »؛ واتحاه هذه المرونة للارتفاع في االدى الطويل » 
نتيجة تحسن مستوى التقدم التقئ عبر الزمن . فقد قدرت إحدى الدراسات صاع]60105) 
(مقط؟1 لمح مرونة الطلب السعرية للنفط بنحو 0.54 » فيما أشارت التقديرات الناجمة 
عن دراسة ثانية إلى أنها لا تزيد عن 0.21 وذلك في المدى القصير””). إلا أن دراسة 
قياسية حديثة » دللت على انخفاض هذه المرونة في المدى القصير » وعلى ميلها نحو 
الارتفاع في المدى الطويل » رغم بقائها أقل من الواحد الصحيح في مختلف الدول الي 
ثملتها عينة الدراسة©0. 

ويعود ارتفاع مرونة الطلب على النفط الخام في المدى الطويل قياسا .مرونة االدى 
القصير إلى عدة عوامل » أوها التغير التق الذي يؤدي إلى استخدام مصادر بديلة للطاقة 
تقلل من درجة الاعتماد على النفط » واكتشاف احتياطيات حديدة تؤثر في حجم 
المعروض منه » ناهيك بما ينجم عن التقدم التقئ من آثار في جانب الطلب نتيجة الترشيد 
والاقتصاد في استهلاك الطاقة . 

أما ثاني هذه العوامل فيتمثل في أن انخفاض حصة أوبك في السوق الدولية للنفط 49 
وال كانت الكارتل المهيمن في مجال إنتاج وتسويق النفط » فضلا عن تباين سياسات 
الإنتاج والتصدير بين أقطابما » أدى بالإضافة إلى اكتشاف احتياطيات جحدييدة في بجر 
الشمال وبحر قزوين » إلى ازدياد درجة المنافسة في السوق النفطية » ثما قد ينعكس في 
صورة ارتفاع مرونة الطلب السعرية للنفط » لاسيما في المدى الطويل . 

وإذ يشير ذلك إلى إمكانية استغلال الدول المنتجة للنفط » خاصية انخفاض مرونة 
الطلب عليه » وذلك للحصول على إبرادات أكثر عن طريق رفع الأسعار » فإنه مشر 
أيضا على عدم إمكانية الاعتماد على الإيرادات النفطية عمفردها لتمويل التنمية وعمليات 
الاستيراد اللازمة لتحقيق التغيير الميكلي المطلوب في المدى الطويل » إذ يهدد ذلك أولا 
باستنزاف ثروة طبيعية ناضبة في المدى القصير » كما يهدد ثانيا بانخفاض حصيلة 
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الصادرات من النفط الخام في المدى الطويل » خاصة مع الإجراءات والتدابير الى تتخذهما 
الدول الرئيسية المستوردة للنفط في مواجهة المنتجين » وما يترتب عن ذلك من تقلبلت ف 
العوائد النفطية تنعكس سلبا على معدلات النمو والتنمية الاقتصادية . 

إن التذيذب في حصيلة الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط كماهومبين في 
الجدول (2-2) » وخاصة في اماه الا نخفاض » ل يكن فقط نتيجة انخفاض أسعار النقفط 
الاسمية فحسب » ولكن أيضا نتيجة انخفاض أسعاره الحقيقية » بسبب انميار معدلات 
التبادل التجاري الدولي في غير صالح الدول المنتجة للمواد الأولية من جهة » وبسسبب 
تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي تحاه العملات الرئيسية الأخرى من جهة ثايةء 
خاصة وأن أسعار برميل النفط تخضع للتقييم بالدولار الأمريكي ف السوق الدولية للنفط ء 
وتتم جميع المبادلات فيها على هذا الأساس . 


جدول (6-2) 
أسعار النفط الاسمية والحقيقية لمنظمة أوبيك 
(دولار / البرميل) 


27 شْ ' 





















المصدر : المنيف » ماحد - تقييم دور الدولار في المعاملات اليترولية والبدائل المتاحة للدول المصدرة » ممفرث 
اقتصادية عربية » العدد الثامن » صيف 1997 م » القاهرة » ص 25 . 
وبالنظر إلى الددول (6-2) يلاحظ أن التغيرات في أسعار صرف الدولار » قد أثرت 
بشكل إيجابي على السعر الحقيقي لبرميل النفط لدول الأوبك بجتمعة » لاف ماهو 
متوقع» فيما كان لما تأثير سلبي في سنوات أحرى . بينما ساهم التضخحم وبصفة عامة في 
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انخفاض القيمة الحقيقية أو القدرة الشرائية لبرميل النفط » ثما يمكن من القول أن الا نخفاض 
ف السعر الحقيقي للبرميل يعزى إلى التضخم » أكثر منه بسبب تقلب الدولار الأمريكى 


تحاه العملات الرئيسية الأخرى . 


لقد أدى انخفاض القيمة الحقيقية لبرميل النفط الخام » بسبب ارتفاع الرقم القياسي 
العالمي لأسعار السلع الصناعية » إلى انخفاض القدرة الشرائية للبرميل . وبأخذ عام 1973 
كسنة للأساس كما بينت إحدى الدراسات المتخصصة » فقد ازدادت الأسعار الاسمية 
للنفط معدل 9016.1 خلال الفترة (1996-1973م) ء وإن تذبذدبت بحذنة ارتفاعا 
وهبوطاء بينما ازدادت بالقيمة الحقيقية معدل 909.7 سنويا » ثما يعي أن التضخحم في 
البلدان الصناعية » وتغيرات أسعار صرف الدولار » قد ساهمت ف المحصلة الأخصيرة 
بانخفاض القيمة الحقيقية لسعر البرميل من النفط الخام معدل 9606.4 سنويا(2!), 


إن كل ما سبق يوضح ملاحظة مهمة وأخيرة في هذا السياق » وهي أن كمية 
الصادرات الليبية وأسعارها الاسمية والحقيقية » إنما تتحدد جميعا وفتَا لعوامل خارجحيةء 
ترتبط .عمعدلات النمو الاقتصادي في دول السوق الصناعية » وعمعدلات التضخحم فيهاء 
وبتقلبات أسعار صرف عملاتا مقابل الدولار الأمريكي » خاصة وأن الدول الصناعية 
الرئيسية هي الشريك الأساسي في تحارة ليبيا الخارجية » إذ مثلت الصادرات إلى هذه 
الدول ما نسبته 9677.3 و9069.1 و9085.3 و9080.8 من قيمة إجمالي الصادرات 
الليبية في السنوات 1980م » و1985 و 1990 و1992م على التوالي » وذلك حسب 
الإحصائيات الرسمية المنشورة عن أوضاع التجارة الخارجية ف الاقتصاد الليسي 12 
إذن من تحليل هيكل الصادرات في الاقتصاد اللييبي » يمكن الخروج مجموعة من 
النتائج على النحو التالي : 
1- يتسم هيكل الصادرات في الاقتصاد الليبي » بالاعتماد شبه المطلق على تصدير سلعة 
أولية ناضبة » ذات أهمية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية 
المتقدمة. 
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2- تتسم سلعة التصدير الرئيسية بالحساسية المفرطة تجاه الدورات التجارية ؛ ويحيث 
يتأثر الطلب عليها بظروف الكساد والرواج في الاقتصاد العالمي » الأمر الذي يمحل 
الكمية المصدرة من هذه السلعة وسعرها رهنا بظروف خارجية تماما . 

3- لا يمكن استخدام أدوات السياسة التجارية التقليدية » مثل سياسة سعر الصرف » 
لإحداث تغييرات في الكمية المطلوبة من سلعة التصدير الرئيسية في الاقتصاد اللي 
بسبب حضوع الكميات المصدرة من هذه السلعة لأسقف الإنتاج المحددة من قبل 
منظمة أوبك من ناحية » وبسبب تقييمها وتسعيرها بالدولار الأمريكي من ناحية 
أخحرى . 

4- إضافة إلى ظروف الكساد العالمي الي أدت إلى انخفاض الطلب على النفط الليي 
خاصة في النصف الأول من الثمانينيات » فإن عوامل أخرى ساهمت في هذا الا نخفاض 
أبرزها السياسات الى اتبعتها الدول الرئيسية المستوردة للنفط بخنصوص ترشيد 
استخدام الطاقة » وال اشتملت على تشجيع البحث العلمي في إيجاد مصادر بديلة 
للطاقة » واللجوء إلى المصادر البديلة في الكثير من الاستخدامات » فضلا عن 
السياسات الضريبية على استهلاك الطاقة » والي أدت إلى تحييد أو عزل أثر سعر 
البرميل من النفط الخام ف التأثير على الكمية المطلوبة للاستهلاك انخلي ف الدول 
الصناعية من هذه السلعة . 

5- إن انخفاض مرونات العرض والطلب السعرية على سلعة النفط في المدى القصير » من 
منظور أهميتها الحيوية بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي » قد أدى إلى حدوث تقلبات 
كبيرة قي حصيلة الإيرادات من الصادرات النقطية الليبية » عند حدوث تغيرات ولو 
ضغيلة في أسعار هذه السلعة . 

6- كذلك ساهمت العوامل السياسية ومن ضمنها الحظر الاقتصادي من قبل الولايات 
المتحدة على استيراد النفط الخام اللييي » ف فقدان النفط اللييي لواحد من أهصم 
أسواقه وهو السوق الأمريكي » والذي كان يعثل في فترة سابقة نحو 910 من حجحم 
الصادرات الليبية من النفط الخام إلى الخارج . 
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7- بالإضافة إلى كل هذه العوامل » فإن عوامل أخرى ترتبط بانخفاض القيمة الحقيقية 
لسعر البرميل من النفط الخام » ساهصت في انخفاض القيمة الحقيقية الحصيلة الإيرادات 
من الصادرات النفطية . وف مقدمة هذه العوامل التضخحم الاقتصادي الذي شهدته 
العديد من الدول الرئيسية المستوردة للنفط اللييي والشريك التجاري الرئيسسي 
للدولة الليبية . 

8- على الرغم من أن التقلب في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى؛ 
أدى في بعض الأحيان إلى التخفيف من أثر التضخم على السعر الحقيقي لبرميل النفط 
إلا أن هذه التقلبات أدت بدورها إلى إحداث تقلبات في حصيلة الصادرات الليبية الي 
تعتمد بشكل متطرف على حصيلة تصدير سلعة واحدة . 

9- يستنتج أيضا من تحليل هيكل الصادرات الليبية استمرار سيطرة الصادرات من النفط 
الخام على هيكل الصادرات » رغم التقدم الملحوظ الذي حصسل في بعض بنود 
الصادرات الأخرى . غير أن هذا التقدم الذي حصل في بعض سلع التصدير ء إنما 
انصب بشكل أساسي على سلع تعتمد في تصنيعها وتصديرها على الإنتاج من النفط 
الخام » وهي المشتقات النفطية والبتر وكيماويات » والصناعات الكيماوية ء؛ كما 
تتحكم في ظروف إنتاحها وتصديرها نفس الظروف الى تتحكم في إنتاج وتصدير 
سلعة النفط الخام . 

0- بالنسبة للسلع الأحرى في القطاعات التقليدية » مثل الزراعة والصناعة » فقد ظلت 
مساهمتها ضعيلة بالقياس إلى مساهمة الصادرات النفطية في هيكل الصادرات » كما 
أن هذه المساهمة احتفت في بعض السنوات من فترة الدراسة » وظهرت على 
استحياء في سنوات أحرى »؛ وارتبطت في الكثير من أوجهها بنشاط إعادة التصدير » 
أو الاستيراد بالمقايضة » والذي تم السماح ,عباشرته للقطاع الخاص منذ فهاية عقد 
الثمانينيات . 
يتضح من كل ما تقدم » استمرار سيطرة الصادرات من النفط الخنام في هيكل 

الصادرات الليبية » خاصة مع ضعف الروابط الأمامية والخلفية لقطاع النفط مع بقية 

القطاعات الاقتصادية الأخرى » وهو الأمر الذي يشير إلى أن النمو وإن تحقق في قطاع 








النفط » فإن الأثر لن يكون إلا محدودا على النمو في القطاعات الأخرى . ويرجع ذلك إلى 
أن الأثر الذي يتركه النمو في هذا القطاع يتحقق عن طريق العناصر المرتبطة بالإنتفاق » 
أكثر ما يتحقق عن طريق تحويل الموارد من الاستخخدامات ذات الإنتاحية المنتخفضة إلى 
الاستخدامات ذات الإنتاجية المرتفعة . 

ويضاف إلى ذلك أن ظهور أعراض المرض النفطي الي تصاحب نمو القطاع النفطي 
عادة » تؤدي من جانبها إلى تعميق الخلل الميكلي في الاقتصاد بين القطاعات الى تسج 
ساعا قابلة للتبادل الدولي » وبين القطاعات الى تنتج سلعا غير قابلة للتبادل الدولي» وهو 
الأمر الذي ينعكس ف المحصلة الأخيرة في استمرار الخلل في هيكل الصادرات » والذي 
تشير إليه البيانات المتعلقة يميكل الصادرات في الاقتصاد اللييي . 


4-2 تصنيع النفط وتصدير المنتجات النفطية المصنعة : 


تتمثل النتيجة النهائية لأي تحليل اقتصادي يتناول الإيرادات الناجمة عن الصادرات 
من النفط الخام » في ضرورة ربط هذه الموارد المالية بامستراتيجية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية داخل الدولة المصدرة للنفط . ويقتضي ذلك تحديد معدلات الإتاج من 
النفط بالمقدار الذي يتناسب مع متطلبات التنمية وضرورات الإنفاق عليها . 

إلا أن الجانب الأكثر أهمية في هذا امال , إنما يتمثل في دمج قطاع النفط بش كل 
أوسع ببقية الاقتصاد » من حلال إنشاء شبكات من الصناعات والنشاطات المتكاملة » أو 
الي تستهدف التكامل العمودي ؛ مثل التكرير والبتروكيماويات والصناعات 
الكيمادية!20, 

ويقتضي تحقيق ذلك - كما تشير الدراسات المتخصصة)- توفير استثمارات كبيرة 
ف قطاع النفط بغرض تكريره وتصنيعه » وذلك من واقع تميز الصناعات البتر وكيماوية 
بكثافة رأسمالية مرتفعة مقارنة بالصناعات الأحرى » حيث يتمثل الجزء الأكبر من تكلفة 
هذه الصناعات في الاستثمارات الرأسمالية المرتفعة » والأبحاث التكنولوجية المستمرة » 
والعمالة ذات الكفاءة والمهارة العالية جدا » فضلا عن أن التقدم السريع في التكنولوجيا 
يجحعل من درة التقادم في صناعة البتروكيماويات أسرع من غيرها من الصناعات » إضافة 
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إلى تميز هذه الصناعة بالحجم الكبير نسبيا ترتيبا على الكثافة الرأسمالية والتكنولوجية » ثما 
يجعلها موجهة أساسا للتصدير » بسبب ضيق نطاق السوق امحلية. 
ومن المعروف أن هذه الصناعات تنتج بدورها موادا ومنتجات تدعل في صلب 

العديد من الصناعات الأخرى » وتعتبر مادة أولية مطلوبة لقيام مثل هذه الصناعات » 

فضلا عن استخداماتًا المتعددة في قطاعات أخرى تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد 

القومى مثل قطاع الزراعة . 

ومن هذا التصورء لم تكتف الدولة في ليبيا باستخخراج النفط وتصديره إلى الخارج 
في شكله الخام فحسب » وإنما أدركت أهمية تحويل النفط إلى صناعة قائمة في حد ذاتهاء 
تدم اص نه عن اتج الاسسحراع المطلى © والفدارها و شك لصحت مدي 
إلى الأسواق العالمية . ولعل ثما شجع على ذلك » أن مقومات الإنتاج كانت موحودة 

لقيام هذه الصناعة » وال يمكن تلخيصها في عدد من النقاط كما يلي20©: 

1- جودة النفط الليبي (خحام برنت) » حيث يعتير من أجود أنواع النفط في العالم 
وتقل فيه نسبة الشوائب إلى درجة متدنية جدا . ويعين ذلك توفر المادة الخام لقيام 
هذه الصناعة وتميزها بالجودة المرتفعة » فضلا عن انخفاض التكاليف عند معالجتها 
صناعيا قياسا إلى أنواع النفط الأخرى » حيث تتمثل المحصلة النهائية في الحصول 
على منتج أكثر جودة وأقل تكلفة » ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية في هذا انجال . 

2- الموقع المغرائي » حيث تقع ليبيا على السواحل المنوبية للبحر المتوسط في مواجهة 
دول جنوب أوربا الصناعية » مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا » فضلا عن قريما النسبي 
من دول بحر الشمال الصناعية » مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا » والي تمثل 
سوقا لمنتجات الصناعة النفطية » وهو الأمر الذي يخفض من تك اليف النقل » 
خاصة وأن تصدير ونقل مثل هذه المنتجات من الموانيع الليبية إلى موانع الاستيراد 
الرئيسية في الدول المذكورة » لا يمر عبر مضائق أو قنوات تزيد من تكاليف النقل» 
فضلا عن البعد الجغرافي عن مناطق التوتر السياسي والعسكري » نمايسهم ف 
تخفيض تكاليف التأمين على النقل » لاسيما وأن تكاليف التقل والتأمين أصبحت 
جزءا لا يستهان به من تكاليف إنتاج وتسويق أي سلعة » أولية أو مصنعة . 
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3- توفر فوائض مالية لدى الدولة الليبية ناجمة عن الطفرات النفطية (صدمة النفط 
الأولى والثانية) » وتتطلب البحث لا عن فرص استثمارية » علما بأن الصناععة 
النفطية تقوم أساسا على كثافة رأسمالية مرتفعة نسبيا » فيمما يتسم الاقتصاد 
اللييي بوفرة نسبية في عنصر رأس المال » مما يع نظريا على الأقل » أن القيام 
بتصنيع النفط يعينٍ استخداما للعنصر الإنتاجي الأرخص نسبيا . 


وغ عن البيان أن الانتقال إلى مرحلة تكرير وتصنيع النفط والغاز لا يهدف فقفط 
إلى زيادة القيمة المضافة لقطاع النفط والعمل على دبحه مع بقية قطاعات الاقتصاد القومى 
وإيجاد قاعدة صناعية تساهم في التنمية المتوازنة » وتؤدي إلى تنويع مصادر الدحل . وإنها 
يستهدف بالإضافة إلى ذلك تغطية الاستهلاك امحلي ؛ وتأمين أسواق عالمية جديدة هذه 
المنتجات . 

وقد بدأ ف هذا الإطار توفير حاجة السوق الحلية من مشتقات النفط في المصافي الى 
تم إنشاؤها » إضافة إلى توفير الاحتياطيات المحلية من منتوج الإسفلت » ومختلف أنواع 
الزيوت . كما أنشئت المصانع لإتتاج الميثانول واليوريا والغاز المسال » حيث يتم تصدير 
منتجات هذه المصانع إلى الأسواق الخارحية . كما تم في محال تصنيع النفط إنشاء بجمسع 
رأس لانوف ليكون نواة للصناعات البتروكيماوية وأساسا لما » وذلك يطاقة تصمي 
عالية » حيث تم تشغيل مصنع الايثلين اعتبارا من أبريل 6201987 , 

ولاشك أن التحول باتجحاه تصنيع النفط يمثل رافدا أساسيا لزيادة الدخل القومبي » 
وتراكم رأس المال من خلال الحصول على القيمة المضافة الناجمة عن التصنيع » ومن ثم 
تسريع التنمية التكنولوجية من واقع تميز هذه الصناعات بدرحة مرتفعة من الكثافة 
التكنولوجية » فضلا عن زيادة معدل العمالة والاستخدام داحل الاقتصاد القومي . وفي 
المحصلة النهائية ينعكس كل ذلك على درجة تنوع الصادرات من ناحية » وعلى درجحة 
التصنيع في السلع المصدرة من ناحية أخرى . وهو الأمر الذي يخفف من تأثر الاقتصاد 
ف غير صالح الدول النامية المنتجة للمواد الأولية على المدى الطويل . 

وف واقع الأمر » وبالنظر إلى الجدول (4-2) حول هيكل الصادرات الليبية » يتبين 
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أن التحول باتحاه تصنيع النفط في الاقتصاد اللييبي » ومن ثم تصديره إلى الأسواق 
الخارجية في صورة منتجات مصنعة أخذ ف الاطراد » رغم التقلبات الى طرأت على 
حصص ومساهمات كل من المشتقات النفطية والمتتجات الكيماوية والبتروكيماوية في 
إجمالي الصادرات . 

وتبين المقارنة بين عامي (1973) و (1996) في اللجدول (4-2) أن مساهمة 
الصادرات من المشتقات النفطية في هيكل الصادرات » قد ارتفعت من 901.2 إلى 
7 بين هذين العامين على التوالي » فيما وصلت أقصاها عند مقدار 16.6 م9 في عام 
4 » حيث تتصف هذه المساهمة بالتقلب من سنة إلى أحرى » إلا أن الاتجحاه العام كان 
نحو الزيادة لال محمل الفترة » وكما هو واضح من الحدول . 

وإذ يدلل ذلك على بجاح نسبي محدود في التحول باتحاه تصنيع النفط وتصدير 
منتجاته المصنعة » فإن التقلبات الي حصلت في نسبة هذه المساهمة إنما تعود إلى التقلبات 
قي السوق الدولية للنفط » والناجمة عن الركود الاقتصادي الذي عانتت من هالدول 
الصناعية المستوردة للنفط اللييي ومشتقاته في بعض السنوات من ناحية » وعن سياسات 
ترشيد استهلاك النفط والطاقة الى تبنتها حكومات الدول الصناعية من ناحية أخرى . 

أما بالنسبة للمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية» والى تعتبر من المدحلات الأساسية 
لعديد من الصناعات » فقد بدأت تدحل حيز التصدير » وتساهم بشكل محدود في ميكل 
الصادرات الليبية منذ عام 1978م » إلا أنه لم يكد يمر عقد من الزمان »ء إلا وبدأت 
مساهمتها تأخذ قيما قياسية مقارنة بعام 1978م » حيث وصلت إلى أعلى قيمة لما عند 
مستوى 907 في عام 1995م » ثم لتتراجع إلى 93.9 في عام 1996م » كما هو موضح في 
الجدول (4-2) . 

وهكذا يمكن تصنيف الأسباب الى حدت من قدرة الاقتصاد اللييبي على استكمال 
التحول باتحاه تصنيع النفط » إلى أسباب سياسية وأسباب اقتصادية » يمكن عرضها على 
النحو التالي : 


أولا : الأسباب السياسية : لقد تزامن التراجع الذي حصل في حصص المنتجات النفطية 
المصنعة في هيكل الصادرات الليبية » مع تصاعد ما عرف بأزمة لوكيربي في عام 1992 2 
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وما ترتب عن ذلك من عقوبات على الدولة الليبية اشتملت على حظر للطيران من وإلى 
ليبيا » وعلى حظر تكنولوجي » خخاصة في امحالات العسكرية وقطاع استخراج وتصنيسع 
النفط . وهو الأمر الذي ترتب عنه وإلى حد كبير انخفاض حصة الصادرات الأخرى مسن 
غير النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مستويات متدنية في عامي 1997 و1998م على وجه 
الخصوص » بالمقارنة مع السنوات السابقة وال وصلت مساهمة الصادرات الأخرى فيها ) 
نحاصة في التسعينيات إلى نحو حمس الصادرات الليبية في المتوسط (انظر الجدول (4-2)). 

كذلك فقد كانت الولايات المتحدة سباقة إلى ذلك لأكثر من عقد من الزمان » 
حيث فرضت بشكل أحادي حظرا على تصدير تكنولوجيا النفط والطيران إلى ليبياء 
فضلا عن تعزيز ذلك فيما عرف بقانون "داماتو" الصادر عن الكونغرس الأمريكي والذي 
يحظر على أي شركة أمريكية أو غير أمريكية الاستثمار بأكثر من 40 ملي ون دولار في 
حال النفط والغاز في ليبيا وإيران » كما يهدد بإنزال عقوبات بالشركات الى تخالف هذا 
القانون . 

إذن ومن واقع أهمية عنصر التكنولوجيا والاستثمارات الرأمالية العالليِة المطلوبة 
لتصنيع النفط » وتصدير منتجاته » فإن توابع أزمة لوكسيريي » إضافة إلى العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على ليبيا من قبل الولايات المتحدة » قد أمسهمت في الحد من 
استكمال التحول باتحاه تصنيع النفط وتصدير منتجاته بصورة صحيحة . 

لقد أدت هذه العقوبات إلى حرمان صناعة النفط الليبية بصفة عامة من الحصول على 
استثمارات أجنبية جديدة » كما أدت إلى حرمانها من الحصول على مستلزمات التشضغيل 
والصيانة من مصادرها الأصلية » إضافة إلى حرمانهها من السوق الأمريكية » بكل ما تمثله 
من وزن نسبي مرتفع في السوق الدولية هذه المنتتجات . 

وقد أسفرت هذه العقوبات عن إلحاق حسائر مادية ف قطاع النففط والطاقة في 
الاقتصاد الليبي »ء قدرقا المصادر الليبية.عا مقداره سبعة مليارات دينار لييبي »أي ما 
يربو على 22 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 1992 - 1998 م فقط » فيما وصل 
إجمالي الخسائر المترتبة على الحظر الجوي على الاقتصاد اللييي إلى نحو 33.8 مليار دينلو 
نجي اوهو ينا يخادل اكر تن 100 قلبار كرلان امزيكن خلال نشلى التر 041 
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ثانيا : الأسباب الاقتصادية : وتشتمل ف معظمها على بجموعة الظروف الخارحية » ومل 
ترتب عنها من نتائج على الطلب على النفط ومشتقاته ومنتجاته المصنعة » من ججسراء 
السياسات الي اتبعتها الدول الصناعية في محال استهلاك وترشيد الطاقة » بالإاضافة إلى 
الكساد الاقتصادي » وتباطؤ معدلات النمو الي أصابت اقتصاديات معظم الدول الصناعية 
الرئيسية خاصة في الثمانينيات » وأدت مجتمعة إلى تباطؤ الطلب سواء على النفط الخلع أو 
على مشتقاته ومنتجاته المصنعة . ويضاف إلى ذلك عنصر نحارجي أخر يتعلق بسياسات 
الدول الأعضاء في منظمة الأوبك » وانعدام التنسيق فيما بينها سواء بالنسبة ‏ لخصص 
الإنتاج الي يتم تحاوزها في بعض الأحيان أو بالنسبة للصناعة النفطية والى تقوم أساسا 
على التصدير إلى الخارج بسبب حجم الإنتاج الكبير» وضيق السوق امحلي . ويتضح مسن 
ذلك أن عوامل الطلب والعرض في السوق العالمية للمنتتجات النفطية قد لعبت دورا 


أساسيا في عدم قدرة الاقتصاد الليبي على المرور بنجاح صوب تصنيع النفط . 
5-2 الواردات : 


على العكس ماما من التركز السلعي للصادرات » فإن الواردات في الاقتصاد 
الليبي تتسم باتساع في التنوع السلعي » وارتفاع في درجة الانكشاف الاقتصادي »ع 
باعتبار حجم الاقتصاد والموارد الي يتوفر عليها . 

وتعتبر زيادة الواردات ظاهرة عامة في الاقتصاديات النامية » تتحقق مع تسارع 
عمليات التنمية » إذ تبرز الحاحة إلى استيراد السلع والمعدات الرأسمالية والتكنولوحية اليّ 
يفتقر إليها الاقتصاد النامي » مع زيادة وتيرة الأنشطة الاستثمارية في مختلف المجالات . 

كذلك فإن زيادة الدحول المترتبة على التنمية الاقتصادية » تؤدي من جانبها إلى 
زيادة الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية » بسبب عجز العرض امحجلبي عسن 
تلبية الزيادات في الطلب المحلي من واقع جمود عناصر الإنتاج وتخلفها » خاصة مع 
اكتشاف مورد طبيعي وتصديره إلى الخارج » أو حدوث تطورات في أسعار هذا المورد : 
ومن ثم التأثير على الدخل » وعلى الأغماط الاستهلاكية السائدة . 

وتأكيدا على ذلك » وبالنظر إلى التغير الاتتصادي الذي يتضمن اسستغلالا 
لموارد طبيعية » أو اكتشاف معادن حديثة » وتصديرها إلى الخارج » فقد أورد كل 
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من (1959 ,10651 1211 ع عاط :]26 ) بيانات ومعلومات تشير إلى أن الزيادة 
ف القدرة على استيراد السلع الرأسمالية تحدث بشكل رئيسي من خصلال التوسع في 
الصادرات» مقارنة بحدوثها نتيجة إحلال الإنتاج امحلي محل الواردات . فواردات الاقتصاد 
النامي تتكون في الغالب من المنتجات المصنعة و/أو من المنتجات الأولية » الى لا تتوفر 
محليا لأسباب مناحية أو ل 

ولم يشذ الاقتصاد الليبي عن هذه القاعدة » إذ أن التوسع في الصادرات من النفط 
الخام » والزيادة الى تحققت نتيجة لذلك ف مستويات الدححل والناتج » فضلا عن التسارع 
في عمليات التنمية الاقتصادية والاحتماعية » قد أدت إلى حدوث زيادات في الكميات 
المطلقة لمختلف فئات الواردات » خاصة في فترة السبعينيات إثر الصدمة النفطية الأولى في 
أكتوبر 1973 م » والصدمة النفطية الثانية ف عام 1979 م . 


1-5-2 تطور هيكل الواردات ومعدل ثموها : 


لغرض تحليل هيكل الواردات ومعدل نموها » وحسبما ستجري عليه العادة في هذه 
الدراسة » فإن بالإمكان تقسيم بجمل فترة الدراسة إلى ثلاث فترات فرعية » تتسم ككل 
منها بخصائص معينة » فيما يتعلق بالتطورات الي حدثت في السوق النفطية الدولية » وفي 
السياسات الاقتصادية المحلية » وانعكاساتها على كمية وقيمة وهيكل الواردات ف الاقتصاد 
اللييي : 
- أولا : الفترة الأولى (1981-1973) : 

تتميز هذه الفترة عن الفترتين اللاحقتين » بتحقيق معدلات نمو موجحبة في إجمالي 
الواردات في معظم سنواتًا » حيث تشير البيانات المتاحة في الجدول (7-2) عن إجمالي 
الواردات في الاقتصاد اللييبيء إلى نمو مفرط في الواردات خلال هذه الفترة » فقد 
ازدادت القيمة المطلقة للواردات الإجمالية تباعا » حي وصلت أقصاها في عام 1981م » 
عند مستوى 15071 مليون دولار أمريكي » ومعدل نمو سنوي حقيقي بلغ في 
المتوسط نحو 9012.8 » وقد كان أقصى معدل نمو للواردات خلال هذه الفترة في 
عام 1974م عند مستوى 2944.3 بينما سجلت أدن معدل نمو سنوي لما في عام 1976م 
وهو -96011.5 . 
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ويعزى النمو الموحب للواردات خلال هذه الفترة » إلى ارتفاع أسعار النفط الخام 
والكميات المصدرة منه؛ ما يسر إمكانية زيادة الواردات دون آثار على الميزان التجاري» 
أو ميزان المدفوعات» إذ تميزت هذه الفترة بتحقيق فوائض ف الميزان التجحاري ومسيزان 
المدفوعات » حمت أساسا عن زيادة حصيلة الصادرات النفطية . 

إضافة إلى ذلك » فقد تبنت الدولة نحلال هذه الفترة حطتين تنمويتين » هما النطضة 
الثلاثية الأو لى (1975-1973) » والخطة الخمسية الأولى (1980-1976م)» حيث ارتفع 
معدل التكوين الرأسمالي في الاقتصاد » مما أدى إلى استيراد المزيد من المعدات والتجهيزات 
الي تحتاحها عمليات التنمية » فضلا عن أن زيادة الدحول الناجهة عن المشروعات 
التنموية» لقت فائضا في الطلب امحلي » وبالتالي ارتفع الميل المتوس ط للواردات » 
وازدادت الكميات المطلقة منها . 

ولعل إلقاء نظرة فاحصة على الجدول (7-2) » تبين أن إجمالي الواردات قد شضهد 
أعلى قيمة مطلقة له حلال هذه الفترة وطوال فترة الدراسة » إذ بالغ مستوى 15071 
مليون دولار في عام 1981 م . 

وبالنظر إلى الجدول (7-2) » يلاحظ أن القيم المطلقة لكل من الواردات السلعية 
والواردات الأخرى » قد ازدادت بشكل واضح وكبير ما بين بداية الفترة وكايتها . كما 
أن التفاوت في معدلات النمو بين قيم هذين الصنفين من الواردات » قد ترك أثره على 
الأممية النسبية لكل منهما في إجمالي الواردات » إذ ازدادت الأهمية النسبية للواردات 
الأخرى والمكونة بشكل رئيسي من الواردات الخدمية » من 30.4 90 إلى 51.6 90 فيما 
بين عامي 1973 و1981م » فيما انخفضت الأهمية النسبية للواردات السلعية في إجمالي 
الواردات من 69.9 7,0 إلى 48.4 7/0 لنفس العامين على التوالي . 

ولعل الانخفاض في معدل نمو الواردات السلعية في سنة 1976 م يعود في جزء كبر 
منه إلى معدلات النمو العالية الي تحققت في هذا العنصر في العامين السابقين » عند 
مستوى 018.7,/ ومستوى 13.6 ,7 لعامي 1974 م و 1975 م على التوالي » وهو 
ما حقق شكلا من أشكال الاكتفاء من الطلب على الواردات السلعية . كما يمكن تفسيره 
أيضا با نخفاض حصيلة الصادرات النفطية في عام 1975 م » مقارنة بعام 1974 م » ما 
أدى إلى انخفاض القدرة الاستيرادية للاقتصاد , إذا ما أذ في الاعتبار متغير الإبطاء 
كمتغير تفسيري في سلوك الواردات السلعية » فضلا عن ارتفاع الرقم القياسى لوأ-حدة 


الواردات 8 
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كما يتبين من الددول (7-2) أن الواردات من الخدمات والأخرى » قد س جلت 
أيضا معدلات نمو سالبة في بعض السنوات مقفل الأعوام 1975م و1978م و1980م » 
حيث يمكن تفسير ذلك بعنصرين اثنين » أولهما معدلات النمو الموجبة الكبيرة في السنوات 
السابقة لمعدلات النمو السالبة » خاصة في عام 1974 م » والذي شهد فيه هذا النوع من 
الواردات نموا حقيقيا بلغ 103 70 » وهو ما يعن تحقق شكل من أشكال الإشباع لهذا 
النوع من الواردات » وثانيهما انخفاض حصيلة الصادرات خلال هذه السنوات » وثالتها 
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الواردات بالنسبة لأسعار الصادرات » ثما ترك أثره على 
المحصلة النهائية لشروط التبادل الدولي . 

وإذ تشتمل الواردات السلعية على كل من الواردات من السلع الاستهلاكية والسلع 
الرأسمالية » فإن الواردات الأخرى تشتمل في جانب كبير منها على الواردات مسن 
الخدمات. ويا أن الفترة (1981-1973)؛ قد تميزت بارتفاع في استيراد الخندمات 
في بحالات الصحة والتأمين والسياحة والتعليم في الخارج وغير ذلك » فمن الممكن تفسير 
الزيادة في الواردات الأعرى على أساس من الزيادة الى حصلت في هذه العناصر . 

ويلاحظ ف هذا الصدد » أن معدل التمو المتوسط للواردات الخدمية والأخرى » قد 
فاق معدل النمو السنوي المتوسط للواردات السلعية خلال هذه الفترة » حيث بلغ 
5 مققارنة بنحو 907.2 كمتوسط سنوي لمعدل النمو في الواردات السلعية خلال 
نفس الفترة » ف حين كان معدل التمو السنوي المتوسط لإجمالي الواردات حوالي 
8 » وهو ما يفسر ازدياد الأهمية النسبية للواردات الخدمية والأأحسرى ف إجمالي 
الواردات تباعا طوال هذه الفترة . 

ولاشك أن السبب الذي يسر هذا النمو المفرط ف الواردات » إنما يكمن في معدللات 
النمو المرتفعة ال سجلتها الصادرات الإجمالية » تحلال هذه الفترة » إذ بلغ معدل النمسو 
السنوي المتوسط للصادرات نحو 912.6 » وهو ما يكاد يتساوى مع معدل النمو السنوي 
المتوسط للواردات » الأمر الذي انعكس إيجابا على وضع الميزان التحجاري » وأوضاع 
ميزان الحساب الحاري » وذلك بالنظر إلى التفاوت الواضح بين حجم الصادرات الكبير 
قياسا إلى حجم الواردات » حيث حقق كل منهما فائضا طوال سنوات الفترة » باستتناء 
سنة 1981 م . 





جدول (2 -7) 


إجمالي الواردات في الاقتصاد اللييسي بالأسعار الثابتة 


(1973 - 1998م) 
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- مصرف ليبيا المركري - النشرة الاقتصادية - أعداد مختلفة . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - الحسابات القومية -- أعداد مختلفة . 
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- ثانيا : الفترة القانية (1989-1982) : 

وتنميز هذه الفترة بتحقيق معدلات نمو سالبة في إجمالي الواردات خلال معظم 
سنواتها » إذ وصل متوسط معدل التغير السنوي إلى نحو 10.62 96) » وهو الأمر الذي 
ترتب عن الانخفاض ف معدلات النمو في كل من الواردات السلعية والواردات الخندمية 
والأرى » وبدرجات متفاوتة » مما أثر على الوزن النسبي لكل منها ف إجمالي الواردات. 

كذلك تتسم هذه الفترة بعديد من الخنصائص ولمعطيات الي حكمت سلوك 
الواردات ف الاقتصاد اللييي » وحمت في معظمها عن الانخفاض الحاد في أسعار التفط» 
وف حصيلة الإيرادات النفطية » خاصة في عام 1986 م » وكذلك عن التحولات 
الاشتراكية الي شهدها الاقتصاد الليبي حينئذ » وال تمثلت في الحد من دور القطضاع 
الخاص ف النشاط الاقتصادي . 

لقد أدت التطورات المذكورة إلى اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير 
لمواجهة الا نخفاض في حجم الإيرادات النفطية » تمثلت في اعتماد العمل بالموازنة 
الاستيرادية » والحد من استيراد بعض السلع منذ عام 1982 » وكذلك تقليص العمالة 
الأجنبية أو إلغاء عقود البعض منها » فضلا عن إلغاء أو تأحيل بعض مشروعات الخنطلة 
النمسية (1985-1981م) . 

وقد ترتب عن سياسة القيود الكمية على الواردات » وتأميم التجارة الخارحية » أن 
بدأت الواردات في الانخفاض التدريجي لتصل إلى أدن مستوى لما خلال هذه الفترة في 
عام 1986 م ء ثم لتبدأ في الارتفاع التدريجي في العامين اللاحقين . وإذ تميز عام 1986م 
بانخفاض مستوى الواردات الإجمالية إلى مستوى قياسي بالمقارنة مع مستوياتها في بقية 
سنوات الفترة » فإن هذا العام تميز أيضا بانخفاض حاد في أسعار النفط وف الكميات 
المصدرة منه » حيث انحدر السعر الاسمي لبرميل النفط الخام إلى مستوى 13 دولارا 
للبرميل» مقارنة مستوى 34 دولارا للبرميل في سنة 1981© » وهو الأمر الذي أأفر 
انخفاضا نسبيا في أهمية الواردات من الخدمات والأخرى ف هيكل الواردات الليبية يحلول 
عام 1985 م . 

وف عام (1986م) » والذي شهد انخفاضا في قيمة الواردات الإجمالية » قياسا إلى 
السنة السابقة » إلا أنه اتسم أيضا بانخفاض حاد ف معدل النمو السنوي للواردات السلعية 
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بشقيها الاستهلاكي والرأسمالي » وهو ما يمكن تفسيره بالنظر إلى التشدد في تطبيق سياسة 
القيود الكمية على الواردات في ذلك العام خصوصا » مع افيار أسعار النفط والكميات 
المطلوبة منه . 

إلا أنه وف سبيل الحفاظ على الخدمات الى تقدمها الدولة ف مجالات الصحة 
والتعليم والضمان الاجتماعي » وال تشتمل في جزء كبير منها على المكون الاستيرادي » 
فإن الواردات من الخدمات والواردات الأخرى ازدادت بمعدل كبير خلال عامي 1986م 
و1987م » حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي 20.3 96 و45.6 96 لكل منهما على 
التوالي » وهو الأمر الذي انعكس في صورة زيادة في الواردات الإجمالية . 

أي أن الدولة حلال فترة الثمانينيات » وحين ووجهت بانخفاض في حجم عائداتها 
من النفط » فإهها اختارت أن تخفض الإنفاق الاستثماري الذي يعتمد ف الكثير من 
مكوناته على عنصر الواردات » في نفس الوقت الذي فضلت فيه أن تحافظ على نفس 
مستوى الخدمات الي تقدمها وال تشمل في الكثير من جوانبها العلاج على نفقة الدولة 
في الخارج » والتعليم العالي في الدول الأجنبية » وعلاوة النقد الأجنبي الى تمنحها لليبيين 
لأغراض السفر والسياحة في الخارج . 

وي المحصلة الأخيرة خلال هذه الفترة يبدو أن الإجراءات الي انتهجتها الدولة كانت 
أشد تأثيرا في جانب الواردات الخدمية والأحرى » منها في جانب الواردات السلعية حىّ 
حلول عام 1986م » نظرا لارتباط الأيرة المباشر بالمستوى المعيشي للمواطنين » وبالسلع 
الأساسية الي يحتاحون إليها ولا تنوفر في السوق انحلية من جهة » ونظرا للتشدد في تطبيق 
سياسة الرقابة على الصرف من جهة أخرى . 

ولمزيد من الإيضاح فإن تحليل البيانات الواردة في اللدول (8-2) حول ففات 
الواردات السلعية » توضح أن هذا الصنف من الواردات قد اتسم بالتتاقص ف معظلم 
السنوات الممتدة من عام 1982م وحى عام 1989م » مقارنة بالفترة السابقة (1973- 
1م »ء واليَ اتسمت في معظمها بزيادة مطلقة في أرقام الواردات الساعية سواء 
الاستهلاكية منها أو الاستثمارية . كذلك فإن مقارنة قيم الواردات من السلع 
الاستهلاكية في بداية الفترة (1989-1982) » مع قيمها خلال وف هاية الفترة » لاسيما 
في عام 1989 حيث بلغت 649 مليون دولار » تبين أنها انخفضت إلى أقل من نصف 
قيمتها ف عام 1982م والبالغة 1321 مليون دولار . 
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جدول 2 - 8) 
القيمة الحقيقية للواردات السلعية 
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ومع أن نسبة الواردات من السلع الغذائية » تنخفض تباعا مع نمو الدخل الفردي» 
إجمالي الواردات مع تقدم النمو الاقتصادي7. فإن مما تجدر الإشارة إليه أن انخفاض القيم 
المطلقة للواردات من السلع الاستهلاكية » ومن ثم انخفاض معدلات نموها والي كانت 
سالبة في بعض السنوات خلال الفترة (1989-1982) » تشير إلى تأثير سياسة القيود 
الكمية المباشرة على الواردات » ليس من ناحية السلع الاستهلاكية فحسب » ولكن علي 
الواردات من السلع الرأسمالية أيضاء واليَ عرفت انخفاضات ملحوظة » وسجلت معدل 
نمو سنوي سالب في المتوسط بلغ نحو (-68.8/) خلال هذه الفترة . 


- ثالثا : الفترة الثالتة (1990 - 1998م) : 

لقد تميزت هذه الفترة بانخفاض في إجمالي الواردات » ولكن بمعدل أقل من معدل 
الانخفاض في الفترة السابقة عليه » حيث بلغ معدل التغير في الواردات نحو (-5.28 90). 
كما اتسمت باستقرار نسببي في أسعار النفط » إذ تراوح السعر الاسمي للنفط المنام في 
السوق الدولية » بين 22.5 دولارا للبرميل الواحد كحد أقصى في عام 1990 » وبين 
5 دولارا كحد أدن ف عام 29.1994 

كذلك شهدت بداية هذه الفترة عودة القطاع الخاص لممارسة دوره في النشاط 
الاقتصادي . فقد سمح للأفراد في إطار التشاركيات والشركات الجماعية المساهمة ,عمارسة 
استيراد السلع » خلاف الى يقتصر استيرادها على الجهات العامة أو بعضا منها » وذلك 
وفق ضوابط وشروط حددقا اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد » على أن يتم الاستيراد 
بالمقايضة أو طبقا لما هو محدد في الموازنة الاستيرادية المعتمدة للدولة وف حدود ماهو 
مدرج لكل بند بتلك الموازنة20©, 

ومن خلال قراءة البيانات الواردة في الجدول (7-2) »؛ يتضح أن االواردات قد 
سلكت سلوكا غير مستقر خلال هذه الفترة » إذ تقلبت قيمها المطلقة بين الارتفاع 
والانخفاض » كما تفاوتت معدلات نموها بشكل حاد » وعرفت معدلات نهو سالبة في 
بعض السئوات » وقد كان ذلك انعكاسا لتفاوت حدث ف معدلات نمو فئات الواردات 
من السلع والخدمات والأحرى » واليٍ انعكست في حصة كل منها في إجمالي الواردات . 








فقد ارتفعت نسبة الواردات من الخدمات والأخرى » إلى أعلى مستوى لما في 
عام 1993م » وبلغت 946.5 من إجمالي الواردات » بينما انخفضت إلى أدن مستوى لها 
في عام 1998 عند حوالي 9617.8 » وهو ما يعكس التفاوت الحاد في نسبة مساهمة 
الواردات السلعية في إجمالي الواردات » فضلا عن تقلب تسب مساهمة الواردات 
الاستهلاكية والاستثمارية في إجماللي الواردات السلعية كما هو مبين في االمدول (8-2) 
خلال الفترة (1998-1990م) » وهو ما ينفي إمكانية أن يكون هذا النمو المتقلب ف 
هيكل الواردات الإجمالية » وفي هيكل الواردات السلعية » مرتبطا بالتنمية الاقتصاديةء 
الي يرافقها حدوث نمو قْ بعض فئات الواردات .معدلات أعلى من معدلات نمو إجمالي 
الواردات وبشكل مستمر » ما يؤدي إلى ارتفاع حصتها في إجمالي الواردات » وانخفاض 
حصة فئات أخحرق: 

وهكذا فد يكون لاتباع سياسة قيود كمية مباشرة على الواردات » فضلا عن رقابة 
على الصرف الأحبي » مع السماح بالاستيراد دون تحويل للعملة » وما يحم عن كل ذلك 
من آثار على المتغيرات الاقتصادية خصوصا في هيكل الإنتاج وهيكل الاستخدام وهيكل 
الأسعار » التأثير الرئيس الذي أدى إلى تقلب قيم الواردات » وتذيذب معدلات نموها 
خلال هذه الفترة » خاصة وأن الدولة واعتبارا من عام 1986م » قد توقفت عن العمل 
بالخطط التنموية الاقتصادية متوسطة أو طويلة الأحل » واستعاضت عن ذلك بوضع 
موازنات سنوية للإنفاق على التنمية الاقتصادية . 


2-5-2 ملاحظات إضافية حول الواردات : 
بالنظر إلى بحمل فترة الدراسة (1998-1973م) » فإن من الممكن تلخيص أبرز 


الخصائص والمعطيات الي عكست سلوك الواردات الليبية » والعوامل المؤثرة فيها خلال 
هذه الفترة » وذلك على النحو التالي : 


[1- ارتفاع حصة الواردات السلعية من إجمالي الواردات » حيث بلغت حوالي 56 فق 
المتوسط خلال فترة الدراسة » ثما يؤكد الدور الام الذي تلعبه الواردات في تغطية 
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فائض الطلب انحلي » نتيجة عجز عوامل العرض امحلي عن تلبية التغيرات في هيكل 
الطلب بشقيه الاستهلاكي والاستثماري . 

وفي هذا الإطار يلاحظ من الجدول (7-2) أن معدل التغير السنوي في قيمة الواردات 
السلعية » قد حظي باستقرار نسبي أكبر بالقياس إلى معدل التغير السنوي في قيمة 
الواردات من الخدمات والأخرى . وقد انعكس ذلك في صورة استقرار نسبي في 
حصة الواردات السلعية في إجمالي الواردات » بالمقارنة مع حصة الواردات مسن 
الخدمات والأخرى في الإجمالي . 

ويعبر ذلك عن الأهمية النسبية الأكير» الي توليها الدولة لال واردات من السلع 
الاستهلاكية » من منظور أنما تشبع نسبة لا بأس يما من الطلب اتخلي في حانب 
السلع» هذا من ناحية » فيما يؤدي اطراد النمو الاقتصادي وازدياد الدحول الفردية 
من ناحية أخرى » إلى نمو أنشطة اقتصادية » تنتج سلعا وخدمات غير قابلة للتبادل 
الدولي » نتيجة ازدياد الطلب عليها مع النمو في نصيب الفرد من الدخل » ثما يدفع 
بالموارد للتحول صوب هذه الأنشطة » الأمر الذي ينجم عنه كساد وتباطو في 
معدلات النمو في أنشطة الإنتاج السلعي مثل الزراعة والصناعة » ويستدعي الحفاظ 
على مستوى معين من الواردات السلعية » بالمقارنة مع الواردات من الخندمات 
والأحرى » وال تخضع في الكثير من جوانبها للتقلبات الي تحدث في حصيلة 
الصادرات » باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل هذا النوع من الواردات . 

ويضاف إلى ذلك » أن الواردات السلعية » تشتمل في جانب كبير منها على سلع 
رأسمالية » لا تتوفر بدائل محلية لها » وتعتبر مهمة في المقام الأول لعمليات التنمية 
الاقتصادية . 


ارتفاع نسبة الواردات من السلع الرأسمالية إلى إجمالي الواردات السلعية » إلى حوالي 
1 ف المتوسط خلال فترة الدراسة » فيما مثلت الواردات من السلع 
الاستهلاكية نحو 9028.9 من إجمالي الواردات السلعية كمتوسط لكامل الفترة » 
حيث يتبين من الشكل (3-2) أن الواردات الرأسمالية كانت على الدوام أعلى مسن 
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الواردات من السلع الاستهلاكية طوال فترة الدراسة » وإن اتخذت نفس المسار صعودا 
وهبوطا » تبعا للتطورات ف حصيلة الصادرات النفطية » وآثارهها على القدرة 
الاستيرادية للاقتصاد اللييبي . 

وق الواقع تتكون السلع الرأسمالية المستوردة من مدحلات الصناعة من السلع الأولية 
والوسيطة مثل الحديد والصلب والمطاط والخيوط اللازمة لصناعات النسيج وغيرها » 
كما تتكون من مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية وقطع الغيار ومعدات التقفل 
والحمل وقطع الغيار الخاصة يما في بال الصناعة » إضافة إلى الآلات المستخدمة في 
الإنتاج الزراعي مثل الحرارات والحصادات ومولدات الكهرباء والغاز » فضلا عن 
المعدات الإلكترونية والتكنولوجية الأحرى اللازمة في بجالات الإنتاج . 

وتدلل الأعمية النسبية المرتفعة للواردات الرأسمالية المذكورة ف إطار الواردات السلعية ‏ 
على حقيقة عدم وجود بدائل محلية منافسة لهذا النوع من الواردات » فضلا عن 
ارتباط النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية » ما فيها القطاع النفطي 
باستيراد هذا النوع من السلع . كما أن استمرار ذلك مؤشر على عدم التقدم في بجال 
تنمية وتطوير بدائل محلية » يمكن معها تخفيض الاعتماد على الخارج ف توفير السلع 
الرأسمالية والوسيطة المطلوبة . 

كما يلاحظ أن معدل نمو الواردات من السلع الاستهلاكية » كان أكثر استقرارا مسن 
معدل نمو الواردات من السلع الرأسمالية » وقد انعكس ذلك بشكل مغاير على مدى 
استقرار حصة الواردات من السلع الاستهلاكية » في إجمالي الواردات السلعية » حيث 
يتبين من مؤشر عدم الاستقرار (معامل التغير) في الجدول (8-2) » أن هذه الحصة قد 
حظيت باستقرار أقل بالقياس إلى حصة الواردات من السلع الرأسمالية . 

ويعود ذلك في جزء منه إلى نجحاح نسبي محدود ف سياسة إحلال الواردات من ناحية ؛ 
وإلى أثْر القيود الكمية على الواردات من السلع الاستهلاكية من ناحية أخرى » فيما 
يعود في جزء منه إلى عدم توفر بدائل محلية للواردات من السلع الرأسمالية » واليّ 
تشتمل على معدات الإنتاج ومدحلات الإنتاج ومستلزمات التشغيل والمواد الأولية ؛ 
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المطلوبة لمختلف المشروعات الاستثمارية » وهو ما يعيئ الحفاظ على مستوى معين من 
الواردات الرأسمالية . 


3- انخفاض مرونة الطلب على الواردات السلعية الاستهلاكية » حيث بلغت (0.41)»: 
كما تبينه نتائج التقديرات القياسية لدالة الواردات الاستهلاكية في هذه الدراسة » 
بسبب عدم وجود بدائل محلية كافية » ونظرا لأن مكوناتها في الغالب من السلع 
الأساسية الي يحتاج إليها الاقتصاد » لتغطية الطلب امحلي . ثما يسهل آلية استيراد 
التضخم عبر هذه القناة» وذلك لارتفاع تكلفة الواردات السلعية عند حدوث تضخم 
في الأسعار في الدول المصدرة . ويحدث ذلك بطريقة مباشرة عن طريق ارتفاع أسعار 
الواردات من السلع الاستهلاكية؛ وبطريقة غير مباشرة من خلال ارتفاع أسعار 
المتتجات المحلية » الي تستورد مستلزماتا من المواد الخام والمعدات والسلع الرأمالية 


)030(_ 


4- تساهم الواردات في تغطية جزء كبير من الطلب انحلي في الاقتصادد اللييي ء إذ 
وصلت نسبة مساضتها في بعض سنوات الفترة قيد الدراسة » إلى أكثر من 9/47.2 
من إجماللي الطلب المحلي (انظر المحلق الإحصائي). 


5-لم يكن انخفاض قيمة الواردات » أو معدلات نموها » أو حصتها في الناتج المخلي 
الإجمالي » نتيجة لسياسة إحلال الواردات فحسب » ولكن أساسا كنتيجة لتطبيق 
سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات منذ مطلع الثمانينيات » بكل ما يرافقها 
من ازدياد للتعرفة الدمركية » وترشيد للصرف الأحنبي » حيث ساهم كل ذلك في 
تخفيض قيمة الواردات » ومعالحة العجز في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري. 
إلا أن التشدد في تطبيق هذه السياسة » والاستمرار فيها أدى إلى انخفاض الواردات إلى 
مستويات قدد معدلات النمو الاقتصادي » فضلا عن الآثار الي تنجم على هيكل 
الأسعار » مثل التضخخحم وتدن أسعار صرف العملة المحلية في السوق السوداء » نتيبجة 


ا نخفاض العرض الكلي من السلع والخدمات في السوق احلية . 
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6- ارتفاع درجة التركيز الجغراقي للواردات الليبية » حيث يبين اللجدول (9-2) » أن 
مجموعة الدول الصناعية قد حظيت بأكثر من ثلثي الواردات الليبية خلال فت 
الدراسة» وخصوصا ف سنة 1980م » فقد كان نصيب هذه الجموعة ما نسيته نحو 
5 من إجمالي الواردات في ذلك التاريخ » بينما تركز انسياب الواردات بصورة 
أساسية من دول السوق الأوروبية المشتركة » وعمسا نسسبته 670.7 من إجمالي 
الواردات» خحصوصا من إيطاليا وألمانيا اللتين تمثلان أهم شريكين في التجارة الخارحية 
لليبيا ؛ كما تبينه الأرقام الموضحة في الجدول المذكور . 


جدول (9-2) 
درجة التركيز الجغراني للواردات في الاقتصاد اللييي 
(رسنوات مختارة) 


نسب مئوية 00 


1998 | 1997 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980| 5 1-6 


ا 


أمانيا 1 







.(2002) عأهممطتدعءلا دعناأكتاها5 12206 01 كممتاعءع:2تانا - 1301 - 
- الهيئة الوطنية للمعومات والتوثيق - إحصائيات التجارة الخارجية (1998) - طرابلس » 1999م . 


لقد استحوذت إيطاليا وألمانيا على أكثر من ثلث الواردات الليبية في الغفالب » في 
الوقت الذي لم تستحوذ فيه بقية دول العالم من حارج مجموعة الدول الصناعية » إلا على 
نسب متواضعة من هذه الواردات » مقارنة بالنسب الي تعود مجموعة الدول الصناعية . 


وإذا كان هذا التركز الجغراقي للواردات يعود لأسباب تاريخية وسياسية واقتصاديةء في 
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وإذا كان هذا التركز الحغرائي للواردات يعود لأسباب تاريخية وسياسية واقتصادية » في 
مقدمتها الارتباط السياسي والاقتصادي للدول حديثة الاستقلال بالدول الى استعمرقا في 
حقبة تاريخية سابقة » فإن الآثار الي قد تنجم عن ارتفاع درجة التركز هذه » لاشك 
فكي سلا على معنن ويعدلاتة لمن الاتوادي فى الها »علد يدري ال ارا 
مسن شأهها زيادة معدلات التضخم في الدول المذكورة » ومن ثم رفع كلفة الواردات 
لليبية » وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على النمو الاقتصادي . 

إلا أن ذلك لا يعي عدم وجود جانب إيجابي في التأثير على النمو الاقتصادي » فيما 
يتعلق بالتر كز اللخغرافي للواردات الليبية في عدد قليل من الدول المتقدمة » إذا ما أذ في 
الاعتبار ما دللت عليه نماذج النمو الحديثئة حول التجارة والنمو والتغير التكتولوجي 
(1991 ,مقصدماء11 :© صفصوومم6) مثلاً ؛ من إمكانية أن تح الدولة وفورات -حارحجية 
أكبر » وأن تحصل على المزيد من التكنولوجيا إذا ما قامت باستيراد السلع الوسيطة 
ومدحلات الإنتاج مثل الأسمدة والمواد العضوية والمطاط المصنع » واللأحشاب المصنعة ‏ 
والحديد الصناعي » والألياف الزحاجية » والرقائق الإلكترونية » وما إلى ذلك » وبشكل 
خاص من الدول الرائدة في محال التكنولوجيا » وهي الدول المتقدمة » مما يسهم ف زيادة 
الإنتاجية » ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي ا 


6-2 آثار التطورات ف هيكل التجارة الخارجية على ميزانك 
المدفوعات : 


تأسيساً على المفهوم المتمثل في أن هيكل التجارة الخارجية » انعكاس طيكل الإنتاج : 
وتعبير عن السياسات السائدة في محال المالية العامة والنقود » والتجارة الخارحية» فإن تحليل 
ميزان المدفوعات الليبي » يبرز بشكل واضح أن درجة انفتاح الاقتصاد اللييي على 
الخارج » إنما تتركز في المقام الأول في جانب تدفق التجارة الخارحية » أكثر منها ف 
جانب تدفق رؤوس الأموال » وأن دور قطاع النفط وتأثيره واضح على مختلف حسابات 
ميزان المدفوعات » نظراً للدور المهيمن لهذا القطاع في بحمل الصادرات الليبية . 
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إذ فيما تعتبر الصادرات النفطية العنصر الأبرز تأثيرا في تحديد أوضاء الميزان 
التجاري» فإن التحويلات من جانب واحد هي العنصر الأكثر بروزا في حساب 
العمليات غير المنظورة + الأمر الذي مجعل من هذين البندين الأكثر تأثيراً في ميزان 
المدفوعات » وإن تباينت تأثيرات كل منهما . 

إلاأنماهومهمف سيق هذه الدراسة » إنما ينحصر في الآثار الناجمة عن 
التطورات ف هيكل التجارة الخارحية على أوضاع ميزان المدفوعات اللييي خلال فترة 
الذن لتم 

وف هذا الإطار » ومن واقع السيطرة شبه المطلقة لصادرات التفط الخام في هيكل 
الصادرات الليبية » فقد تواكبت دورات العجز والفائض في حسابات ميزان المدقفوعات 
الليبي وخاصة الميزان التجاري ؛ مع التطورات ال حدئت في أسعار وكميات النتفط 
الخام المصدر إلى الخارج . كما تناسبت ف جزء كبير منها مع السياسات الاقتصادية المحلية 
المالية والنقدية والتجارية » وال كانت في حد ذاتا عثابة إحراءات لعزل الآثار السلبية 
الناجمة عن التطورات الى حدثت في السوق النفطية خاصة في الثمانينيات . 

لقد شهد الميزان التحاري في واقع الأمر فوائض كبيرة » تحققت إثر صدمات النفط 
الأولى والثانية في السبعينيات » حيث بلغت ذروقًا في عام 1980 م » وأدت إلى تراكم 
ف الاحتياطيات من الذهب والموجودات الأجنبية وصلت إلى نحو 14905 مليون دولار 
في ذلك العام (انظر الملحق الإحصائي) . 

ومع تباطؤ الطلب على النفط في الأسواق العالمية في الثمانينيات بدأ الفائض في الميزان 
اللكتجاري,رتحاض'تاعا #اقينا بذ العتسر القاف أصلة اق عسات لاا عبن التطورة 
يزداد تباعاً » ما أدى إلى أثْر تراكمي سالب على حساب العمليات الجارية » وأدى إلى 
دخوله في دورة من العجز استمرت لمدة أربع ستوات بدءاً من عام 1 198م . 

وقد اضطر ذلك الدولة إلى اتخاذ بجموعة من الإجراءات والتدابير » استهدفت بنودا 
معينة ف زان اللذفزع اكد قاطن خا متلق نتيا غناي التدروااية مرو بحاي وا 
وذلك عدف السيطرة على العجز في حساب العمليات الجارية » والذي كان يهدد فيما 
لو استمر بنفس الوتيرة بتاكل الاحتياطيات الأحنبية »؛ وال انخفضت تباعاً إلى أن وصلت 
إلى مستوى 9 مليون دولار تقريباً بحلول عام 1984م . 
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وقد اشتملت هده الإجراءات على حزمة من السياسات المالية والتجارية 
الانكماشية» تمثلت في تخفيض الإنفاق العام » والبدء بتطبيق سياسة القيود الكمية المباشرة 
على الواردات » وما اقترن بما من رقابة شديدة على الصرف الأحنبي » وهو الأمر الذي 
أدى في فاية المطاف إلى وقف العمل بخطط التنمية » والاستعاضة عنها بموازنات إنمائية 
تبنقواية تتناسب مع ما هو متاح من نقد أجنبي » اعتباراً من عام 6م . 

وف الواقع أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض العجز في حساب العمليات الجارية : 
وتحوله إلى فائض محدود في بعض السنوات خلال عقد الثمانينيات » فضلاٌ عن الزيادة 
الملحوظة الخ ترتبت على حجم الاحتياطيات » والي على الرغم من الاتخفاض الذي 
نالا في بعض السنوات» فقد تحاوزت مستوى 7225.2 مليون دولار يحلول عام 1990م. 

وفي إطار تحليلى يلاحظ أن الدولة قد حدت من العجز في ميزان المدفوعات وميزان 
المساب الجاري » ونححت ف تنمية الاحتياطيات الأجنبية » وذلك من خلال تبي 
سياسات اقتصادية مختلفة » ضغطت من خغخلالها على بعض بنود الإنفاق العام في الموازنة 
الفامحع و اليد ود هه كردا مويه و4 وان انان تار سافة "0 وميوزق قرعا 
بصفة عامة ء مما أسهم بدوره في التأثير على التطورات الى شهدها هيكل الواردات » 
خاصة وأن الكثير من بنود الإنفاق العام بشقيه الاستهلاكي والاستثماري والسلعي 
والخدمي ؛ يلعب عنصر الاستيراد فيها دوراً رئيسيا » بسبب قصور هياكل الإنتاج المحلية 
وانخفاض مرونتها بصفة عامة . 

وقد يبدو ذلك أكثر وضوحا من تحليل أوضاع الحسابات الرئيسية في ميزان 
المدفوعات في عقد التسعينيات » والي تميزت باتحاهها نحو تحقيق الفائض » مع استثناء 
واحد ف حساب العمليات الجارية وي الوضع العام لميزان المدفوعات في سنة 1993م ع 
وكانت في محملها نتاجا لتطورات سياسية واقتصادية » على الصعيد الخارجحي وعلى 
الصعيد ا محلي » أبرزها ظروف الحظر الاقتصادي والاستقرار النسبي في أسعار النفط ) 
والسياسات الاقتصادية الى اتبعت على النطاق المحلي » واليَ وإن كانت قد لمحت في 
معالجة العجز في المدفوعات مع الخارج ؛ فَإِهُا لم تنجح في إحداث التحولات الميكلية 
المرجوة في قطاع التجارة الخارجية ؛ فضلاً عن أنها أسفرت عن نتائج سلبية فيما يتعلق 
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بمدف الاستقرار الاقتصادي على المستوى الداخلي » وما يترتب عن ذلك من آثار على 
النمو الاقتصادي قُْ كافة القطاعات الاقتصادية . 


وهكذا يبدو أن أو ضاع ميزان المدفوعات وتطورات العجز والفائض فى حساياته 
الرئيسية » تخنضع للتطورات الي تحدث ف الإيرادات النفطية » بسبب الأحادية شبه المطلقة 
ف هيكل الصادرات الليبية من ناحية » كما تخضع للسياسات الاقتصادية المحلية ع 
والتجارية منها على وه التحديد ؛ فيما يتعلق بالتطورات الي تحدث في حجم وهيكل 


الواردات من ناحية أخرى . 


فضلا عن ذلك فإن السياسات الاقتصادية الانكماشية » الى اتبعتها الدولة » امه 
في بجسال السياسة التحارية منذ عام 1982م » والمتمثلة في سياسة القيود الكمية المباشرة 
على الواردات المقترنة بسياسة الرقابة على الصرف الأحني وتقييد نظام سعر الصرف » قد 
لبت ورا ا في السيطرة على عجز ميزان المدفوعات » وبشكل خاص من خلال 
الميزان التجاري عن طريق الحد من الواردات ؛ لتلا تفاقم العجز إثر اتخفاض الإيرادات 
النفطية » ومن خلال ميزان الخدمات وحساب التحويلات من جانب واحد » وذلك عن 
طريق التقليصات الي حدثت في كل منهما . 

لقد ساعدت سياسة الرقابة على الصرف الأحببي » وال استهدفت بنوداً معينة فى 
ميزان الحمساب الحاري » بدورها على توفير كمية من النقد الأحنبي » وهو ما انعكس 
إعاتا عن وضع الفائض في حساب العمليات الجارية » ومن ثم على الفائض في ميزان 
المدفوعات . 


ولكن إلى أي مدى يمكسن أن تنجح هذه السياسات » خاصة إذا لم يتم دعمها 
بسياسات مالية ونقدية على درجة عالية من الكفاءة ؟ وما هي الآثار الي يمكن أن تنجم 
عن التشدد في تطبيقها على المتغيرات المتعلقة بالإنفاق » مثل الدحل والأرصدة النقدية » 
أو على المستوى العام للأسعار ؟ .. هذا ما سوف تحاول الصفحات القادمة الإجابة 
عليه . 
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7-2 السياسات التجارية : 


منذ مطلع الثمانينيات » ونتيجة لتدهور حصيلة الصادرات النفطية » إثر تراجع أسعار 
النفط » بدأت القدرة الاستيرادية للاقتصاد اللييي في الانخفاض » قياساً إلى ما كانت 
عليه ف النصف الثاني من عقد السبعينيات . وقد استدعى ذلك لحوء الدولة إلى بجموعة 
سق الإتكزايات والنياسات © :امحيدقها كود نعينة فى شيران الدقرعات ينه عا 
العبجز الذي بدأت مؤشراته في الظهور ع اعتبارا من عام 1981 2 وه في ميزان 
الحساب الخاري . 

وفي العادة تلجأ الدول لتحسين وضع ميزان الحساب الجاري » باستمخدام تنويعة 
من الخيارات السياسية "021101715 28011077" » فهي قد تسعى إلى تحقيق ذلك إما عن 
طريق تشجيع الصادرات » أو عن طريق تحديد الواردات2©. وفيما ينطوي الخيار الأول 
على التركيز على التوسع في الصادرات من السلع الأولية أو الثانوية » فإن الخيار الثاني 
يتضمن محاولة اللجوء إلى سياسة إحلال الواردات » و/أو زيادة التعريفة الجمركية ع 
واستخدام نظام الحصص على استيراد أنواع معينة من الواردات . 

وبدلاً من ذلك يمكن للدولة كما تشير أدبيات الاقتصاد أن تعمل على إحداث زيادة 
في الصادرات وانخفاض في الواردات عن طريق تخفيض قيمة العملة اللهلية30) إذْ تستخدم 
الدول عادةً مثل هذه السياسة معالحة العجز في الميزان التجاري » -خاصة في الاقتصادات 
المفتوحة . 

إلا أن ذلك يقتضي معرفة دقيقة لمرونات الطلب السعرية للصادرات والواردات » 
وفق ما ينص عليه شرط مارشال - ليرنر (01602مه© #عمع.[ - لهطومدك/3) » للتأكد ما 
إذا كان تخفيض سعر صرف العملة المحلية سوف يؤدي إلى معالجة العجز في الميزان 
التجاري » أم أنه سوف يفضي إلى ال ا 

وفيما يتعلق بالخيار الأول » المتمثل في تشجيع الصادرات » فإن طبيعة السلعة 
الرئيسية الي يصدرها الاقتصاد الليبي إلى الخارج وهي النفط » تجعل من الصعوية بمكان 
اللجوء إلى التوسع ف صادرات النفط الخام » لمعالجة العجز في ميزان الحساب الجاري » إذ 
تتحكم في أسعار هذه السلعة » وفي كمية الطلب عليها » وفي حجم المعروض » مجموعة 
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من الاعتبارات والعوامل الخارحة عن نطاق السياسات الاقتصادية المحلية . الأمر الذي 
يحعل من أسعار هذه السلعة » والكميات المطلوبة منها » خاضعة في جزء كبير منها 
للظروف والعوامل السياسية والاقتصادية على المستوى الكرب ورذلاك يشي فنا تار 
مقيداً » إن لم يكن بعيداً عن متناول صانعي السياسة في الاقتصاد اللي . 

أما الخيار الثاني والمتمثل في تحديد الواردات ٠‏ فإنه ينطوي على سياستين فرعيتين 
تتمثل أولاهما في سياسة إحلال الواردات » بينما تتمثل الثانية فيما يعرف بسياسة القيود 
الكمية المباشرة على الواردات . وقبل الولوج إلى تفصيل هاتين السياستين وتطبيقاتهما في 
الاقتصاد الليبي » فلا بأس من التعريج على الخيار الثالث المتعلق بتخفيض سعر الصرف. 

فبالسبة لهذ الخيار » المتعلق بتخفيض سعر صرف العملة المخلية » أمام العملات 
الأحنبية » فإن ظروف الاقتصاد اللييبي في مجال التجارة الخارحية » والمتمثلة في الطبيعة 
الخاصة لسلعة التصدير الرئيسية الي يعتمد عليها في الحصول على النقد الأحنبي » فضلاً 
عن خصائص السلع الي يقوم باستيرادها » تحعل اللجوء إلى هذا الخيار أمراً غير ذي 
جدوى » قد يتسبب في أعباء أخرى بالإضافة إلى التدهور في وضع ميزان المدفوعات » 
ممح 0 بجر سي ند لات التضحمية » رما يهدد النمو في القطاعات الاقتصادية 
اللتمطافة م خشاضرية وأن قطاعات الإنتاج السلعي تعتمد في جزء كبير من إنتاجها على 
استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات والآلات من الخارج . 

وباحتصار » فإن للدول النامية بصفة عامة قوة احتكارية ضعئيلة في الصادرات » وقوة 
احتكار شراء ضعيفة في الواردات » ومن ثم فإن أي محاولة للتأثير في شروط التبادل الدولي 
من جانب واحد » من خلال السياسات التجارية ومن ضمنها سياسة سعر الصرف من 
الصعوية أن تستفر :عق أي 0 

وهكذا » لم يكن من خيار أمام مخططي السياسة في الاقتصاد اللييي »ء إلا اللجوء 
إلى سياسة إحلال الواردات » وسياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات » وما يلازمها 
من رقابة على الصرف الأحبي . 








1-7-2 سياسة إحلال الواردات : 


تستهدف سياسة إحلال الواردات » من خلال التصنيع » تعلق بدائل منافسة 
للواردات » ما يؤدي إلى تنويع الإنتاج » ومن ثم تنويع الصادرات في المطاف الأخير : 
فبدل أن تعتمد الدولة على سلعة تصدير رئيسية واحدة » أو عدد قليل من السلع الأولية ؛ 
واليٍ تتسم بتقلبات مستمرة في أسعارها وإنتاجها وحصيلتها النهائية » وتعاني في نفس 
الوقت من انميار شروط التبادل الدولي في غير صالحها » فإنها تقوم بتنويع هيكلها 
الإنتاحي» وتقلل بالتالي من وارداتها » في الوقت الذي تنوع فيه من صادراق(6©, 

لقد تم تبئٍ هذه السياسة في الاقتصاد اللييي لاحلال قدر من الواردات » عن طريق 
تشجيع النمو في قطاعات الإنتاج السلعي » وذلك بزيادة مخصصات قطاعي الصناعة 
والزراعة من ميزانية التنمية » الى استهدفت خططها المتتالية زيادة معدلات النمو في هذين 
القطاعين بشكل خاص » لإحداث التغيير الهيكلي المطلوب » وبغرض تنويع مصادر الدخل 
والإنتاج في الاقتصاد الوطين 07 

إلا أن استمرار ضعف القاعدة الاقتصادية نخارج قطاع النفط » بسبب محدودية 
مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في تكوين الناتج امحلي » من ججهة » واستمرار الارتفاع 
في درجة التركيز السلعي للصادرات » وال تعكس هيمنة قطاع النفط على نشاط 
التصدير » وانخفاض الأهمية النسبية للصادرات من غير النفط الخام ف هيكل الصادرات 
الليبية » من جهة أخرى » تعكس وبوضوح أن التنويع المرغوب في الصادرات لم يتحقق» 
نما يؤكد قصور هذه السياسة في تحقيق الأهداف المتوحاة منها . ويستدل على ذلك 
أيضاً من استمرار ارتفاع مؤشرات الانفتاح الاقتصادي في ليبيا » وبالذات في جانب 
الواردات ونسبتها إلى الناتج الي الإإجمالي » وفقاً لما تشير شير إليه بيانات الجدول (1-2) . 

وبالعودة إلى الجدول (4-2) يتبين ا أن التنوع المطلوب في هيكل 
الصادرات الليبية لم يتحمقق » رغم كل الإجراءات الي اتخذتها الدولة » ورغم كافة 
اللحصصات الى أنفقتها لإحلال قدر من الصناعات المحلية محل الواردات من السلع 
الأحنبية » ومن ثم الاتجاه نحو الأسواق الأحنبية بعد أن يتم تغطية الطلب المحلي من هذه 
الصناعات . فلا يزال هيكل الصادرات الليبية يتميز بالتركز السلعي في سلعة التفط الخام ) 
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مع ناف هدوم نبا لكل من الغاز الطبيعي ومشتقات النفط والمنتتجات الكيماوية 
والبتروكيماوية في إجمالي الصادرات » علماً بأن هذه المنتجات المصنعة تقوم على 
استخراج النفط بشكل أساسي . 

ولعل في ذلك مؤشر على عدم قدرة سياسة إحلال الواردات حب على تحاوز المرحلة 
الأولى من مراحلها الثلاث » والمتمثلة ف أنما تقوم أساساً لإشباع الطلب امحلى من 
الصناعات الاستهلاكية الأساسية ؛ تحت مظلة حماية كافية من الدولة في مواجهة المنافسة 
من قبل البدائل الأحنبية . 

وف الواقع تبدأ المرحلة الثانية من مراحل استراتيجية الإحلال محل الواردات » بعد أن 
تستنفد الصناعة فرص الإحلال » ويتحقق مستوى عال من الإشباع في السوق المحلية من 
منتجات هذه الصناعة » وال تبدأ في ارتياد الأسواق كاري 4 وق نفس الوقت تظهر 
إمكانية البدء بإقامة بعض الصناعات الوسيطة والإنتاجية » حيث تزيد في هذه المرحلة 
الواردات من السلع الرأهالية والوضيطة + إضياقة إلى إمكانية زيادة الواردات من السلع 

الاستهلاكية مع زيادة الدخحل 080 

ْ ويتبين من الجدول (10-2) حول الأهمية النسبية لفكات الواردات ف الاقتصاد 
اللفسيدي أن عيو) اسداط ااعلل تمدق أهنة كز تددن عدف الاك بيو داه ره 
الدراسة ونهايتها . فقد ارتفع نصيب الواردات من السلع الغذائية والحيوانات الحية » فيما 
انخفض نصيب الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة » ومن المواد الخام والمحروقات 
وبشكل ملحوظ » بينما حافظت الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة 
على حصتها في إجمالي الواردات السلعية . 

ويدلل ذلك على اتساع الفجوة الغذائية مع نمو السكان » مثلما يدلل على قصور 
سياسة إحلال الواردات في تحقيق التغيير الميكلي المطلوب في فئات الواردات » والذي 
يفترض حدوثه مع تقدم عمليات التنمية الاقتصادية » حيث تزداد الأهمية النسبية لبعض 
فئات الواردات » فيما تنخفض الأهمية النسبية لفئات أخرى » رغم الزيادات الي يمكن أن 
تحدث في القيم المطلقة لكل فئة من فئات الواردات » عا لديادة الدخول الى تصاحب 
التنمية الاقتصادية عادةً » وتبعاً لزيادة الإنفاق الاسخماري نتيجة لاطراد النمو الاقتصادي. 








جدول (10-2) 
الأ*مية النسبية لفئات الواردات 
(1973 - 1998م) 
(نسب مئوية 90) 


ليه 3 |1980 1997/1990 | 1998 


تر 









المصدر 1 


.5 أمع2ء10111 ,عأهموطتدع 7" لدعناك تاماه 12206 لم0 ةمع تسا ركده قه1 دلا - 





- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق » إحصائيات التجارة الخارحية (1998) »؛ طرابلس » 1999م . 


وفي هذا الإطار أقرت إحدى الدراسات القياسية9 


حول سياسة إحلال الواردات 
في ليبيا» بوجود نسبة من الإحلال بين الإنتاج اللي والواردات » حسب المقاييس 
المعيارية المتعارف عليها . إلا أنما أشارت إلى أن الظروف الى مر ولا يزال يمر ما الاقتصاد 
اليد » تفيد بأن هذا الإحلال لم يكن كله نتيجة لسياسة إحلال الواردات » بل أن 
هناك رونا خارحية أدت إلى تقليل الواردات وزيادة الإنتاج حلي . كما أشارت 
الدراسة إلى أن الواردات قد تغيرت من استيراد السلع النهائية إلى استيراد المواد الخام 
والسلع الوسيطة » جح لحت ل ساو عر وجاك اعبار ار 
أساسية على المواد الخام والميكنة المستوردة . 

ومع ذلك فإن سياسة إحلال الواردات قد حققت نتائج إيجابية » من ضمنها توفير 
قدرة استيعابية نسبية لقَوة العمل » واستحداث مواطن استخدام وفرص عمل جديدة » 
ساهمت إلى حد ما ف مواجهة الطلب المتزايد على فرص العمل . كما عملت من جانب 
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أخر على استيفاء جزء من الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية . إضافة إلى مساهمتها 
ف الستطوير التكنولوجي في مراحل لاحقة ء بتركيزها على إنتاج السلع ال رأسمالية 
والوسيطة9», 

وبالنظر إلى الجدول (11-2) يتسبين أن الصناعات الي أنشعت للإحلال محل 
الواردات» قد تفاوتت من الصناعات الثقيلة الى تتطلب كثافة رأسمالية وتكنولوجية عالية» 
مثل الصناعات البترو كيماوية والصناعات المعدنية والهندسية الي تشتمل على الحديد 
والصلب » وججميع السيارات والأجهزة الإلكترونية » إلى الصناعات المتوسطة والخفيفة 
مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج وغيرها » وال استوعبت قدراً لا يأس به من 
قوة العمل امحلية » فضلاً عن إسهامها في تلبية جزء من الطلب المحلي » واتجاه البعض منها 
مكل المماعابة البترو كنناوية إل التصلدي بسي تمحمها الكبيرهوإنشاتها اناد بالتوجدة 
نحو السوق الخارحي . 


أما بالنسبة للإنفاق الاستثماري في قطاع الصناعة ومدى ملاءمته لمراحل إستراتيجية 
إحلال الواردات » فإن البيانات تشير إلى أن استراتيجية أو سياسة التكوين الرأسماللي كانت 
سليمة للغاية من ناحية التوجه » فيما يتعلق بأوجه الإنفاق في القطاع الصناعي . ففي 
الوقت الذي انصب فيه التركيز على قطاع صناعة السلع الاستهلاكية خلال الخطة الأولى 
3 - 1975م عند حوالي 60 90» فإنه تراجع إلى 33.8 90 في فاية حطة التحول 
الثالثة في عام 1985م » ليعطي مكانه لقطاعات الصناعات الوسيطة » وال تضاعفت 
حصتها تقريبا وف نفس الفترة من 30.3 96 إلى 54.8 96 وكذلك حدث الأمر ذاته 
بالنسبة لقطاع الصناعات الرأسمالية الذي ازدادت حصته من 5.1 96 إلى 9.9 96 450. 


ويمكن التدليل على ذلك أيضاً » بتحليل البيانات الواردة في الجدول (11-2) » 
حيث يلاحظ أن الصناعات الخفيفة قد استحوذت على نسبة 30 0 من إجمالي 
الاسكمارات الثابتة في قطاع الصناعات التحويلية » خلال الخطة الخمسية (1981 - 
5 .ء فيما حظيت الصناعات الثقيلة بنسبة 70 96 من هذه الاستثمارات . 
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جدول (11-2) 
الاستثمارات التابعة ف قطاع الصباعات 
التحويلية خلال الخطة 


(1981 - 1985م) 


)1980 - 100( 









الصناعات الخفيفة 
(مليون دينار) 


الصداعات الثقيلة 
(مليون دينار) 


الإجمالي 
(مليون دينار) 


















صناعة البترو كيماويات 


2ه 
ظ ظ 
ممدسياهنة | - | 90600و | 9000 
تسدصية ‏ | 959 | | ووو | 


* تشمل الصناعات الصغرى والتقليدية ومشروعات الإقراض ومشروعات التمويل الذاق . 


الممدر : اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - خطة التحول الاقتصادي والاجتسساعي 
(1981 - 1985م - الجزء الثاني - طرابلس - ص 73 . 








وبطبيعة الحال يتناسب ذلك مع استراتيجية تنمية القطاع الصناعي . الى اعتمدت 
بدايتها على سياسة إحلال الواردات لتغطية الطلب المحلىي » لم عملت في مرحنة تالية 
على تطوير صناعات السلع الوسيطة وال رأسمالية لدعم التمو الصناعي وتوسيع قاعدته » 
ولإعطاء المكون التكنولوجي مكانه المناسب بين المكونات الأخرى لرأس المال الثابت . 

إلا أن تلك الإستراتيجية لم يتم استكماطا » إذ أنها لم تتمكن من التخلص من 
الارتباط بالإيرادات النفطية » وذلك بسبب ضعف الروايط الأمامية والخلفية للكثير من 
الصناعات الي أنشعت »© والناجم يشكل أساسي عن بقاء عنصر الواردات كنا البناتينا 
في الكثير منها » ثما جعل هذه الصناعات عاملاً فاعلً في استهللاك النقد الأحبي ع وأكير 
قطاع استيرادي ف الاقتصاد اللييي 1 

ولا شك أن ذلك قد أسهم في الإبقاء على الخلل الحيكلى القائم , لا سيما بعد 
تراجع الإيرادات النفطية » وخمضوع القطاعات الإنناجية عامة مما فيها قطاع الصناعة 1 
ماايتم تخصيصه ف الموازنة الاستيرادية » وال اتهت بدورها نحو الانكماش التدريجي . 

وف الواقع » فإنه حي مع افتراض وجود نسبة من الإحلال بين الإنتاج الى 
والواردات » فإن ذلك لم يكن نتيجة لسياسة إحلال الواردات فحسب » بل كان في جزء 
كبير منه » نتيجة لعوامل خارجية » تمثلت في تراجع حصيلة الصادرات النفطية ١‏ ونتيجة 
لعوامل محلية » تمثلت في لحوء الدولة » ومنذ عام 1982م » إلى انتهاج سياسة القيود 
الكمية المباشرة على الواردات » واليّ اقترنت بسياسة الرقابة على الصرف الأحني . 


2-7-2 سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات : 


ع 


مع بداية الكساد الكبير "152ووع:م126 01634" » أصبح لدى العديد من الدول ما 
كدف التحكم في التجارة الخارجية . وتتضمن هذه الإجراءات قيودا كمية ” 
و ع 76نمه نم03" على الواردات » ورقابة على الصرف " عع مقطء<2 


"[منده© » حيث اتسمت ف حينها بالحاذبية نظرا لملاءمتها من الناحية الإدارية» مقارنة 








ذم 5008 0 000 - 5 5 5 7 5 0 8 5 
بالتغيرات ُّ التعريفة اأجمر كية . وقد حظيت مثل هذه الإاجراءات غير ا 


ع 


1 11ت ه21" بالمريد من الته 


4 


جٍِ 
5 
ْ 
3 
ا 
35 
7 


2 
0 موا 


وتستهدف سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات » حماية الصناعة المحلية من 
منافسة الواردات » أو تقويتها لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق ا 

ومع إمكانية أن تؤدي سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات » إلى دفع الأفراد 
نحو تخصيص نسبة أكير من دحوم للادخار » سواء كان إحباريا أو غير إحباري » من 
خلال التضححم الناحم عن القيود على الواردات » ثما يؤدي إلى تنامي التكوين الرأسمالي 
المحلى . فإن إمكانية تحقق ذلك ترتبط بعدم تقييد الصرف الأجنبي » الذي يمكن استخدامه 
لاستيراد السلع الرأسمالية من الخارج9©. إلا أن تطبيق سياسة القيود الكمية المباشرة على 
الواردات ف الاقتصاد الليبي » قد اقترن وبشكل مغاير » بسياسة الرقابة الشديدة على 
الصرف الأحبي. 

كذلك فقد تم تطبيق سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات في ليبيا » بشكل 
متزامن مع البدء بتطييق العمل بالموازنة الاستيرادية ف عام 2ظؤظ1 ع ء ما يوحى بعدم 
إمكانية الاستفادة من التتائج الإيجابية للهذه السياسة في زيادة الادخحار والتكوين الرأسمالي في 


الاقتصاد . 


ولأسياب تتعلق بارتفاع القدرة الاستيرادية للاقتصاد اللييسي ف الفترة (1973- 
1م).: للم تلجأ الدولة إلى أي إجراءات انكماشية » من شأهُا إحداث تففيضات 
مباشرة في قيمة الواردات الليبية » حيث يشير الجدول (12-2) ف هذا الخصوص ٠‏ إلى 
أن متوسط معدل النمو السنوي للواردات » قد تجاوز متوسط معدل النمو السنوي 
للصادرات خلال الفترة (1981-1973م) ؛ إذ بلغ نحو من 9012.8 » مقارنة بحوالي 
6 كمتوسط معدل نمو سنوي للصادرات خلال الفترة المذكورة . وإذ يعكس ذلك 
قدرة الصادرات على تمويل النمو المتزايد ف الواردات في المدى القصير » إلا أنه يهدد أيضاً 
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بتلاشي الفائض في الميزان التحاري وثي ميزان المدفوعات » وبتاكل الاحتياطيات الرسمية 
للدولة » فيما لو استمرت معدلات النمو السابق ذكرها في المدى الطويل . 

ومن هذا المنظور فيما يبدو » وبدافع من الانخفاض ف قيمة الصادرات الليبية منذ 
مطلع الثمانينيات » إثر انخقاض أسعار النفط الخام » تبنت الدولة في ليبيا بجموعة من 
السياسات الانكماشية » قصد منها مباشرة تخفيض قيمة الواردات من السلع والخدمات : 
حيث عبرت الإجراءات المتخذة بالخصوص عن قيود كمية مباشرة على الواردات » 
ورقابة دقيقة على الصرف الأحنبي » واستهدفت بنود ميزان العمليات الحارية ف ميزان 
ركذم 


المدفوعات» وهى التجارة 2( والخدمات 3 والمدفوعات من جانب واحد 


جدول (12-2) 
(1973 - 1998م) 


3- | 1982- 
12051 9ؤظ1 


معدل النمو السنوي 
المتوسط للواردات نا 
معدل النمو السنوي : 03.0 7.32 
المتوسط للصادرات م9 





المصدر : - حسيت معدلات النمو من قبل الباحث استتادا إلى البيانات الواردة في الجدول  )1-2(‏ 


وقداشتملت هذه الإجراءات على منع استيراد بعض السلع » وعدم السماح 
بالاستيراد بدون تراخيص » فضلاً عن بدء العمل بالموازنة الاستيرادية منذ عام 1982م » 
وتخفيض مخصصات سفر الليبيين إلى الخارج» وتخفيض نسب التحويل من الدخل للعمالة 
الأحنبية من العملات الصعبة » وإلغاء عقود عدد كبير 5 


لقد أدت هذه الإجراءات إلى حدوث تحسن نسبى في وضع ميزان الحساب الجاري » 








ووضع ميزان المدفوعات» إذ بدأ العجز في التلاشي ا حيث الأخفض عجز حساب 
العمليات الجارية » من 1233.4 مليون دينار في عام 1 ١198‏ », إلى 145.9 مليون 
دينار في عام 14م » كما الخفض عجز ميزان المدفوعات ويشكل مجا 
0 مليون دينار إلى 107.3 مليون دينار » لنفس العامين على التوالى راغ اسع 
بتحقيق فائض لستتين لاحقتين بعد ذلك . إثْر الإجراءات التقشفية الإضافية الى تبنتها 
الدولة » خاصة إثر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية بحلول عام 1986م (انثر 
الملحق الإحصائي) . 

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية ) إلا أن هذه السياسة لم تخل من جواتب 
سلبية في معظمهاء بدأت مظاهرها في الإفصاح عن نفسها » كلما ازداد التشدد في 
التطبيق . فقد تسببت في حدوث اختناقات في السوق انحلية » نتيجة عجز العرض اتحلىي 
عن تلبية الطلب المحلي » وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاعات صريحة في الأسعار » وإلى 
حدوث تضخم مكبوت عبّر عن نفسه في بروز ظاهرة الطوابير أمام منافذ التوزيع » الح 
تديرها المنشآت العامة » المناط يما عمليات الاستيراد والتوزيع . 

وقد نحم الاختتاق في السوق لمحلية » عن الانخفاض المباشر ف قيمة وحجم 
الواردات» ال سجلت معدل نمو سنوي سالبء بلغ في المتوسط نحو (-966.8) خلال 
الفترة (1989-1982م) كما هو موضح في الجدول (12-2) . إذ اقترن تطبيق 
سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات » بسياسة الرقابة على الصرف الأجببي » واليّ 
كان أبرز مظاهرها إعداد موازنات استيرادية سنوية » تعدد فيها مبالغ معينة من النقد 
الأحني للإنفاق على مجموعة محددة من الواردات . وعلى الرغم من تناقص مخصصات 
هذه الموازنات » فَإِنها لم تنفذ إلا بنسبة 9670 من مخصصاتا المعتمدة”©. وهو الأمر الذي 
أدى إلى تفاقم مشكلة فائض الطلب المحلي » خاصة وأن هيكل العرض انحلي لا يتوفر على 
المرونة الكافية للاستجابة للتغيرات الى تحدث في هيكل الطلب . وقد يعود ذلك في 
الأساس إلى تفاوت معدلات النمو بين قطاعات إنتاج السلع الداحلة في التبادل الدولي ‏ 
وقطاع إنتاج السلع والخدمات الى لا تدحل في التبادل الدولي » وهو ما أدى إلى 
حدوث نمو في بعض مكونات الإنفاق » وانحسار في بعضها الآخر على المستوى الكلي 
للاقتصاد » انعكست آثاره على المستوى العام للأسعار . 








كتحقد تزامن بدء تطبيق هذه السياسة ٠‏ مع اماه الدولة لتقليصس الاتفاق العام فى تناه 
الفترة » إثر اتخفاض بعض بنود الإيرادات في الميزانية العامة مع تراءجع أسعار النفط . 


وكأي دولة نفطية » فإن الإيرادات النفطية أو مخصصات الخزانة العامة من هذه 


2 
الإيرادات » تمثل عنصرا هاما من عناصر تمويل الإنفاق العام » نخاصة في شقه الاستثمارء 


قُُ الاقتصاد اللييي . كذلك فإ الإنفاق العام يصفة عامة ,ع والاستثماري على وجه 


التحديد » يتضمن في الكثير من -حوانبه إثفاقا بالعملات الأجنبية » لاستيراد السلع 
والخدمات من الخارج » حيث يعد المكون الاستيرادي عنصرا هاما من عناصر تغطية هذا 
النوع من الطلب ف الدول النامية وف إطار الواردات من السلع الرأسمالية . 

وعليه فإن تخفيض الإنفاق العام ف الاقتصاد اللييي منذ مطلع الثمانينيات نتيجة 
لتراجع الإيرادات النفطية » وعخاضة في عام 1986 م ء أدى إلى إحداث تغيرات محدودة 
في هيكل الواردات السلعية » وإلى إحداث تغيرات هيكلية كبيرة في إجمالي الواردات » 
انخفضت على إثرها الأهمية النسبية للواردات من الخدمات والأخرى إلى نحو 19.5 90 
في عام 1985 مء بعد أن كانت نحو 1.6 5 90 في عام 1981م . 

وق نفس الإطار فقد انعكس تقليص الدولة للإنفاق العام بشكل واضح في تخقيض 
الإنفاق على قطاعات الإنتاج السلعي كالزراعة والصناعة » حيث انخفض الإنفاق الفعلي 
ميزانية التحول على قطاع الزراعة من 504.8 مليون دينار ف عام 1981م » إلى 
3 مليون دينار في عام 1984م » إلى 105.6 مليون دينار في عام 1987م ؛ 
بينما انخفض الإنفاق الفعلي على قطاع الصناعة -حلال الفترة المذكورة باستثناء عام 
5م عء كما هو مبين في الجدول (13-2) » ثما أثر بالانخفاض على مستويات الإنتاج 
الكمي لأهم السلع الي ينتحها هذين القطاعيد 8 » الأمر الذي ساهم في تفاقم الخلل 
القائم بين عرض السلع والخدمات في الاقتصاد الوط » وبين الطلب عليها . 

ومن ناحية أخرى » فإن لسياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات وسياسة 
الرقابة على الصرف » آثاراً جانبية على هيكل الطلب وعلى هيكل الأسعار » من الممكن 
أن تتضاعف ما لم يتم دعم هاتين السياستين بسياسة مالية وسياسة نقدية مناسبة . حيث 
تسيى الحكومات من خلال سياساقا في العادة إلى حلق بيئة سياسية واقتصادية مستقرة 


على المستوى الكلي تفضي إلى إحداث النمو الاقتصادي . 








جدول (13-2) 
الإنفاق الفعلي لميزائية العحول 
في قطاعي الزراعة والصناعة 

(مليون دينار) 





المصددر : اللجنة الشعبية العامة للتختطيط » المؤشرات الاقتصادية والاحتماعية (1996-1962م) ؛ 
ال ا 1997م 
ومككن وصف الإطار الاقتصادي الكلي بالاستقرار عندما يكون التضخم منخفضا 
وكتنا رذ لفق ركز ن أسهان القافذة مويه (الشسكية لاله مك د لون كو 
سعر الصرف تنافسياً وقابلاً للتنبؤ ووضع ميزان المدفوعات على درجة لا بأس يما من 
الاستقرار» إذ أن النمو الاقتصادي يرتبط عكسياً مع التضخحم وطرديا مع الأداء المللي اللبيد 
وأسواق الصرف الأحنبي الس ة00©, 
وف الاقتصاد اللييي » فإن اختفاء الأسواق المالية » يحد من دور السلطات النقدية 
في التأثير على المتغيرات النقدية » ويقصر هذا الدور فقط في إجراءات التدخل المباشر ) 
مثل الرقابة على الجهاز المصرفي وحجم الائتمان ونوعيته » وعلى حجم السيولة في 
الاتتصاد . كذلك فإن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي على الاقتصاد العالمي بالقياس 
إلى حجحم الاقتصدد الليبي الصغير نسيياً ومصادر توليد الدخل فيه » تفقد السلطات 
النقدية السيطرة الكاملة على المتغيرات النقدية » مثل القاعدة النقدية وعرض النقود » ثما 
يضعف من دور السياسة النقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي والمتغيرات الرئيسية 
فيه باستحدام أدواها التقليدية . 
وتشير أدبيات الاقتصاد في هذا الصدد » إلى أن من الممكن تحاشي التضححم المرتفع 
حي عند تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي » وذلك من خلال تقييد أو إحكام 
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السياسة النقدية » بينما قد يحدث التضخحم الحاد حى مع الكساد الاقتصادي ٠‏ نتيجة 
1 مع ي غ انتي 

استر تحاء السياسة النقدية ؛ وتقنين الدين العام كأحد مصادر مويل امنا 

وفي هذا السياق » فلأن عجز الموازنة الذي تواكب مع تطبيق سياسة القيود الكمية 
وأسلوب معابته عن طريق التمويل بالعجز » من خلال الدين العام المصرق ع وهوما يعي 
سياسة مالية توسعية » أدى إلى تزايد عرض النقود .معدلاات أعلى من معدلات الزيادة في 
الناتج المحلي الإجمالي ف الاقتصاد اللييي (انظر الملحق الإحصائي ٠‏ الجدول رقم (6)). 
لقد أدى التفاعل بين الزيادة في عرض النقود من ناحية » والندرة النسبية في عرض السلع 
والخدمات أو ضغوطات فائض الطلب من ناحية أخرى » إلى ارتفاع المستوى العام 
للأسعار . وهو ما يمكن رده أيضا إلى ضيى الطاقة الإنتاحية » وعدم مرونة العرض امحلى ع 
والاعتماد أساسا على الاستيراد قُُُ تغطية فائض الطلب المحلى . 

ول ينعكس ذلك على مستويات الأسعار والتضخم فحسب 2 ولكن أدى ل إل 
قيام السوق السوداء 4 والمضاربة على السلع والعمللات ع تحاصة منذك مطلع التسعينيات 3 
حيث ارتفعت نسبة التضخم من 993.6 إلى 9612.5 بين عامي 1981م و1985م » 
وانخفضت إلى 901.3 في عام 1989م ء لتبدأ في الارتفاع من جديد إلى 9011.7 في 

52 

عام 1991م » وإل 9,420.0 ف سنة 061996©. 
الاقتصادي في ليبيا » في الفترة (1998-1989م) » منها ما يتريط بالسياسات » ومتها 
ما يرتبط بالمؤوسسات . فقد تم السماح اعتبارا من عام 1989م للأفراد والتشاركيات من 
القطاع الخاص » فضلاً عن المنشآت العامة » بممارسة النشاط الاقتصادي في بجحال 
الاستيراد والتصدير » على أن يتم الاستيراد لأنواع محددة من السلع ١‏ وفتا لاعتمادات 
محددة سلفاً في الموازنة الاستيرادية . كما تم السماح بالاستيراد عن طريق المقايضة 
بالصادرات » أو بدون تحويل 0 

وإذ يندرج ذلك ضمن التشدد في تطبيق سياسة الرقابة على الصرف » فإته يثمر دون 
شك سوقا سوداء للعملات الأجنبية تتم فيها عمليات المضارية على العمالات . فد 
انخفضت قيمة العملة الوطنية (الدينار) في السوق السوداء إلى معدلات قياسية مقارنة بسعر 


العصرف الرسي 3 ©) خاصة وأن ذلك تزامن مع فتح الحدود من جانب واحد مع الدول 








المحاورة » هما عزّز نشاط إعادة التصدير » 
الإضافية على الصرف الأجني النادر . 
ويشير الأدب الاقتصادي بمذا الخنصوص إلى أن الاجراءات الى من شأما 
تخفيض الأسعار النسبية للواردات » لابد أن تؤدي إلى تحفيز الاستثمار المحلى » والع> 
صحيح » طلما أن العديد من السلع الرأسمالية يتم استيرادها في الدول النامية من الخارج 
(1986 , 6نا8) » حيث استنتجت بعض الدراسات إمكانية وجود تبادل '46مع120" 
بين مستوى الاستثمار التجميعي في الاقتصاد ء وبين تحقيق أهداف ياسة التجار 0 
إن وحود السوق السوداء للصرف الأحنبي » مؤشر على أن سعر الصرف الرسمي 
ال ان ل بل ري ما يؤدي إلى إحداث خلل في مخصيص 


الموارد في الاقتصاد © ء الأمر الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو 


ع 


الاقتصادي » فضلاً عن الأثر المباشر على المستوى العام للأسعار 

فإذا كانت وجهة النظر المالية في التضحم تؤكد أن عجز الموازنة هو سبب هيكلي 
للتضخم في الدول الي تعاني مستويات مرتفعة ومستمرة من التضخحم » فإن وجهة نظر 
ميزان المدفوعات حول التضححم » والي ترتبط أساساً بالاقتصاديات الصغيرة المفتوحة على 
العالم الخارحي » ترى أن إفيار سعر الصرف المتزامن مع تدهور ميزان المدفوعات يؤدي 
إلى زيادة التوقعات التضخمية » واليٍ تتوافق من ثم » أو تؤدي إلى دفع الأجور للارتفاع 
ب 

لقد تفاعلت عوامل عديدة كالي تم ذكرها سالفاً لدفع مستويات التضخم إلى أ 
في الاقتصاد اللييي » إلا أن ظهور السوق السوداء للعملات » وما يحم عنها من بروز 
أسعار للصرف أكير بكثير من سعر الصرف الرسمي » قد أدت إلى زيادة في التضخم 
القائمء بسب الأثر المالي لتغيرات سعر الصرف الرسمي ا م ا وأنه في الربع 
الأخير من عام 1998م » تم تخفيض السعر الرسمي للدينار اللييي مقابل الدولار يحوالي 
5 عند مقارنة أسعار الصرف الرسمية بين عامي 1992 و9061998©. 

وف مثل هذه الظروف والتفاعلات سجل معدل النمو الحقيقي للواردات قيمة سالبة 
بلغت نحو (-09.3/) كمتوسط معدل تمو سنوي في الفترة (1998-1990م) » في 
حين سجل معدل اللتمو السنوي المتوسط للصادرات قيمة حقيقية سالبة » يلغت 
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9607.3 ) لنفس الفترة كما هو مبين في الجدول (12-2) : الأمر الذي ساهم ف 
تعزيز وضع الفائض في الميزان التجاري » بعد العجز النحدود الذي عرفه في عام 1988م 2 
كما ساهم 2 تحقيق فائتض ف ميزان العمليات الجارية ) يبيعل العجز الذي شهده ولعدد م 


السنوات في الثمانينيات . 


فإذا كانت السياسات الاقتصادية المحلية » والتجارية منها على وجه الخنصود 
والتغييرات الهيكلية قي الاقتصاد اللييي » فيما يتعلق بدور القطاع العام والقطاع الخاص 
في النشاط الاقتصادي » خاصة في محال التجارة الخارجية » قد لعبت دوراً مهما في التأثير 
على معدلات النمو في الواردات » فإن عوامل تخارجية أبرزها الارتفاع النسبي في أسعار 
النفط » واستقرار السوق الدولية للنفط » قد أسهمت في التأثير على نمو قطاع الصادرات. 
ومن ثم حصيلة الصادرات النفطية تحلال هذه الفترة ع مقارنة بالفترة السابقة . 


أمامن ناحية المؤوسس ات المشرفة على التحارة الخارحية » مثل مجلس تنمية 
الصادرات» وجهاز الاستيراد» ولحنة الموارد » واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد؛ و اللجان 


الشعبية النوعية للاقتصاد » فإن تعددها أدى إلى إحداث شكا 


١ ٠. 
دك‎ 


شكال التعرض 
والتضارب في تنفيذ السياسة التجارية » فضلاً عن أن السماح بإعادة التصدير للسلع 


المستوردة » أدى إلى اللساهمة في نشوء وتنمية السوق السوداء » ووجود سعر صرف 


للدينار اللييبي يختلف عن السعر الرسهي 2600 


وأخيراً » فإن نمو الصادرات بمعدل أعلى من معدل مو الواردات خلال الفترة 
(1997-1989م) » مؤشر على ارتفاع القدرة الاستيرادية للاقتصاد اللييي »ء إلا أن 
التشدد في تطبيق سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات وسياسة الرقاية على 
الصرفء أدت إلى عدم الاستفادة من همزايا الارتفاع في القدرة الاستيرادية للاقتصاد » 
وانعكاساتا الإيجابية المحتملة على مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي » وإن كانت قد 
أدت إلى تحسن وضع ميزان المدفوعات » ومن ثم زيادة حجم الاحتياطيات من الذهب 
والعملات الأحنبية . 
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8-2 ملخص : 

تتاول هذا الفصل بالشرح والتحليل وباستخخدام البيانات والإاحصاءات الرسمية ع 
هيكل التجارة الخارجية قُْ الاقتصاد اللييي قِ حاني الصادرات والواردات مع تخليل 
للآثار على ميزان المدفوعات خلال قترة الدراسة » إضافة إلى السياسات التجارية ؛ والآثار 
على بعض التغيرات الرئيسية في الاقتصاد » وال تنحمت عن تطبيق هذه السياسات : 
اف في إطار التقلبات الى شهدقا الإيرادات النفطية . 


وفي التحليل الأخير » لا يختلف الاقتصاد اللييي في هيكل قطاعه الخارحي عن كثير 


12 


من الاقتصدادات النامية الأخرى » وبالأخص اقتصادات الدول النفطية » حيث تتركز 
الصادرات في سلعة تصدير رئيسية تتمثل في النفط الخام » إلى جانب عدد قليل من 
المتتجات المصنعة » والقائمة أساسا على تصنيع النفط » والاستفادة من المزايا النسبية الي 
توفر مثل هذه الصناعة . 


2# 


وقد كان من لمتصور أن يلعب قطاع التجارة الخارجية دورا فعالاً ومؤثرا ف عمو 
الاقتصاد اللييي وفي تنميته » وذلك من خلال استخدام حصيلة الصادرات النفطية من 
عوائد مالية » لاستيراد السلع الرأسمالية والتكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية واليد العاملة 
الماهرة والمدربة » يحدف الدفع بعملية التدمية وتحقيق أهدافها المتمثلة في خلق ويناء قواعد 
اقتصادية بديلة للنفط » تسهم في تنويع مصادر الدخل » وتؤدي في المطاف الأخير إلى 
تنويع هيكل الصادرات» مع زيادة درجة التصنيع في السلع والمنتحات المصدرة إلى الخارج. 

إل أن الشغروط الموضوعية لتحقيق ذلك » لم تكن متاحة بدرحة كافية » حيث أن 
التقلبات الحادة؛ وبصفة خاصة الانخفاضات الملموسة في حصيلة الصادرات النفطية » 
نتيجة تكاتف دوف ان الظروق الخارحية » أبرزها ظروف الطلب العالمي على سلعة 
النفط » ومن ضمنها أيضا الحظر على نقل التكنولوجيا » أو الاستثمار إلى ليبيا من قبل 
الدول الغربية ولأسباب سياسية » أسهمت جميعها في إعاقة خطط التنمية الاقتصادية » 
كما استدعت تأجيل أو إِلغاء العديد من مشروعاقا . 

فضلاً عن ذلك 2 لا يمكن إغفال ما أسهمت به السياسات انحلية » والتجارية منها 
على وجه الخصوص » سواء في التأثير على المتغيرات الكلية والمؤشرات الرئيسية في 
الاقتصاد وبشكل سلي » أو في انخفاض الكفاءة عند تخصيص واستخدام الموارد المتاحة . 
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وقدأدى ذلك كما تم بيانه في هذا الفصل إلى استمرار الخلل الفيكلى في 


قطااح التجارة 
الخارحية » دون الاستفادة المتوقعة من الوفورات ال تحققت نتيجة صدمات النفط الأولى 
والثانية على هيكل الإنتاج » ومن ثم هيكل التجارة الخارجية . 

ولعل ما يؤكد ذلك ما تمت الإشارة إليه في هذا الفصل من استمرار ارتفات 
مؤشرات الانفتاح في الاقتصاد اللييي » حيث لا يزال مجموع التجارة الخارجية عثل 
نسبة مرتفعة من الناتج حلي الإجمالي » وهو الوضع الذي يهدد بالنظر إلى حجم الاقتصاد 
لمحي تناس إلى الدذا الاك © بورالس إل يليه اندر الرقيية مويه 
التأثر برياح التجارة الدولية » بكل ما تنطوي عليه من آليات لنقل التضخم » 
والمشاكل الاقتصادية الى تعاني منها الدول المتقدمة . وما ينجم عن كل ذلك من آنا, 
على النمو الاقتصادي في لمعما..: 

وف حقيقة الأمر »ء لا يزال هيكل التجارة الخارحية في الاقتصاد الليي »ء وق 
جحانب الصادرات على وجه الخصوص » يتميز بالتركز السلعى » قيما تتميز الواردات 
بالتركز اللحغراقٍ وبالتنوع السلعي . وإذ يعكس ذلك خصائص هيكل التجارة الخارحية في 
الاقتصادات النامية » فإنه مؤشر أيضاً على استمرار الخلل الميكلي الذي يعاني منه الاقتصاد 
الليبي » والمتمثل ف الثنائية الاقتصادية » وعدم التمكن من نقل النمو من القطاع المتقدم 
إلى بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى » في إطار خلق اقتصاد إنتاجي متوازن . 

وسوف يتناول الفصل اللاحق تحليلاً للتطورات الى حدثت ف أبرز المتغيرات 
الرئيسية على المستوى الكلي في الاقتصاد اللبيي » وفي مقدمتها التطورات ف هيكل 
ومعدلات نمو الناتج احلي اللإإجمالي » والآثار الناجمة على مستوى الدخل الفردي الحقيقى 5 
والإنتاحية القطاعية النسبية » وأوضاع الموازنة العامة » وذلك من خلال ربط كل ذلك 
عا يطراً من تغيرات في الناتج ا حلي النفطي وحصيلة الإيرادات النفطية . 
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الليبيين » بنغازي » 03م » ص 06 . 








الفصل الثالث 
والنمو في الاقتصاد اللييي 


)1998 - 1973( 


أولا : مقدمة . 

ثانيا : هيكل التجارة الخارجية والموازنة العامة . 
ثالثا : الناتج امحلي الإجمالي . 

رابعا: هيكل الإنتاج وهيكل الاستخدام . 
حامسا: الإنفاق على الناتج امحلي الإجمالي . 


سادسا : استنتاج 5 








1-3 مقدمة : 


قد يكون من الأدق .مكان » وصف الاقتصاد الليبي »ء بالاقتصاد الريعي » الذي 
يعتمد في مصادر تمويله وتوليد الدحل فيه » والتأثير على كافة المتغيرات المتعلقة بالإتفاق 
مثل الدحل والثروة » على مصدر طبيعي وحيد ؛ قابل للنفاد » ألا وهو النفط . 

إلا أن النفط وعلى الرغم من التغيرات الملحوظة ال أحدثها في الاقتصاد الليي» 
فإن تأثيراته » وبحكم الطبيعة الخاصة لهذا النوع من النشاط التصديري » والذي يتسم 
بضعف حلقاته الأمامية والخلفية » قد اقنصرت على تعزيز الروابط المالية بين هذا القطاع ‏ 
وبين بقية القطاعات الاقتصادية الأحرى » حيث تأثرت عناصر الإثقفاق » وانعكست 
بدورها على حمل عناصر ومؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي في ليبيا . 

وعثل النفط مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية الاقتصادية في ليبيا » في الوققت الذي 
تلجأ فيه معظم الدول النامية الأخرى » إلى مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل 
الاسثمارات اللازمة للبدء بعملية التنمية الاقتصادية . 

وف الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية الأخرى » إلى غلق الفجوة المزدوحة في 
الموارد المحلية والأجنبية عن طريق اللجوء إلى مؤسسات التمويل والاقراض الدولية » وما 
يترتب على ذلك من أعباء » خاصة فيما يتصل بأوضاع ميزان المدفوعات » فإن 
الاقتصاد اللييي توفر على فوائض هائلة بالقياس إلى حجمه » نحجمت عن التشاط 
التصديري لقطاع النفط » خاصة في محال النقد الأحنبي النادر » بها يكفي لاستيراد المعدات 
الصناعية» والتكنولوجية » والمواد الأولية والسلع الوسيطة اللازمة لعملية التدمية . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن الوفرة المالية النسبية » لم تستطع بمفردهما أن تضمن 
مسارا آمنا لعملية التنمية في الاقتصاد اللييي . فقد اعترضت العملية التنموية عديد من 
المعوقات أبرزها محدودية القدرة الاستيعابية!!) بسبب الضآلة التسبية في عدد السكان » وما 
يترتب عليها من نقص مزمن في الأيدي العاملة الحلية » فضلا عن إتساع الرقعة الجغرافية » 
وما ينجم عنها من ضرورة قيام الدولة بدور أكبر لتحقيق تنمية متوازنة مكانيا . 

إن النتقص المزمن ف الأيدي العاملة الماهرة والمدرية محليا » قد أدى تعويضه إلى 


استخدام مزيد من وحدات رأس المال » دون دراسات كافية للجدوى هذا الاستخدام , 
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واستجلاب مزيد من العمالة من الخارج ؛ هما ترتب عليه هدر في استخخداء الموارد من 
ناحية » وضغط على ميزان المدفوعات » وبالذات في ميزان الخساب الخاري من ناحية 
أخرى : 

كذلك » فإن السعي لتحقيق التنمية المتوازنة مكانيا ؛ قد أسهم في توجيه اللصرء 
الأكبر من مخصصات التنمية » إلى الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية » في مجالات 
الطرق والكهرباء والاتصالات والإنشاءات العامة . 

كما أن ملكية الدولة لدخخل النفط والغاز » فضلاً عن انففاض القدرات التمويلية 
والإدارية والفنية للقطاع الخاص » قد أدت إلى اضطلاع الدولة بدور القيادة في عملية 
التنمية الاقتصادية » الأمر الذي ترتب عليه مزيد من الضغط والأعباء على الجهاز الإداري 
للدولة » وتحمله تبعة أي انخفاض في كفاءة الاسثمارات المطلوبة لعملية التنمية . 

كذلك فإن التقلبات ال حدئت في حصيلة الصادرات من النفط الخام » تركت آثارا 
سلبية مباشرة وغير مباشرة » على النمو الاقتصادي » من خلال حلق حالة من عدم 
الاستقرار الاقتصادي » كان أبرز ملاحها تقلب عجز الموازنة سواء كقيمة مطلقفةء أو 
كنسبة من الناتج امحلي الإجمالي » وظهور السوق السوداء للسلع والعملة » وارتفاع 
معدلات التضخخحم » وانخفاض الإنفاق الاستثماري » خخاصة بعد تراجع الإيرادات المتأتية 
من صادرات النفط الخام » منذ مطلع الثمانينيات » مع انخفاض الأسعار الاسمية والحقيقية 
لبرميل النفط » واتخفاض الكميات المصدرة منه إلى الخارج . 

وإذ يشير ذلك إلى استمرار هيمنة قطاع النفط في هيكل الصادرات الليبية » فإنه 
مؤش آيضا على الدور الرئيسي الذي تلعب الإيرادات النفطية في تمويل التنمية الاقتتصادية 
من ناحية » وفي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من ناحية أخرى » بالشكل الذي يوفر المنلخ 
المناسب للاسثمار وللنمو الاقتصادي . 

كذلك » فإن حجم وهيكل الإنفاق العام » والذي يحتوي في الكثير من جوانبه على 
مكوّن استيرادي مهم دلقي عن جانة دور نهنا ق ديك سكل الوازدات :3 الأتضاد 
اللييي ) سواء من حيث الآثار الآنية » والمتمثلة في تغطية الطلب المحلي من السسلع 
الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية والمواد الخام » المطلوبة للتنمية ولأغراض الاستهلاك 
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ا محلى » عند بدء عمليات التنمية الاقتصادية » أو من حيث الآثار المستقبلية على هيكل 
الواردات » عندما تبدأ المشروعات والقطاعات الى تم توجيه الإنفاق إليها » في تغطية جرء 
من الطلب امحلي على السلع الي يتم استيرادها من الخارج » أو حى تحقيق الاكتفاء الذاتي 
في إنتاج بعض السلع الي تتوفر على ميزة نسبية » وتصدير الفائض إلى الخارج » بها يحقق 
تغيراً في هيكل الصادرات أيضاً . 

وياختصار فإن السيطرة شبه المطلقة للصادرات النفطية قي هيكل الصادرات الليبية» 
والعزلة النسبية لقطاع النفط » تفضي إلى استنتاج مبدئي مفاده أن أثر قطاع النفط على 
النمو الاقتصادي » إعما يتحدد عن طريق ما يتم تخصيصه فعلياً لتنمية وففهو القطاعات 
الاقتصادية الأخرى . ويعئٍ ذلك أن القطاع المالي هو حلقة الوصل بين القطاع النفطي » 
والقطاعات الاقتصادية » حيث يستنتج من ذلك أن فهم العلاقة بين هيكل التجارة 
الخارجية والنمو الاقتصادي اللييسي ؛ إنما يتطلب بالضرورة تحليلاً لأوضاع الموازنة العامة 
والتطورات الى حدثت فيها » والآثار الي ترتبت على النمو الاقتصادي . 


2-3 هيكل التجارة الخارجية والموازنة العامة : 


غالبا ما يعكس وضع الموازنة العامة دور الحكومة في النشاط الاقتصادي » ويعتبر 
معيارا لتقييم مدى كفاءة سياساًا الاقتصادية » والمالية منها على وجه الخنصوص » نظرا 
للأثر الذي تتركه الموازنة على مختلف المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلى . 

وف الدول النفطية تحديدا » تلعب الموازنة العامة دورا هاما ورئيمسسيا ف النشاط 
الاقتصادي . إذ تمثل حلقة الوصل بين قطاع الصادرات النفطية وبقية القطاعات 
الاقتصادية الأخرى » وحيث تمثل الإيرادات النفطية » أو مخصصات الخزانة العامة من هذه 
الإيرادات » عنصرا هاما من عناصر تمويل الإنفاق العام » الذي يسهم بدوره في تمويل 
عمليات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التقليدية©. 

ويتضح من ذلك احتلاف وظيفة الموازنة العامة في الدول النفطية عنها في الدول غير 
النفطية » وذلك من واقع مسؤوليتها في الأولى مسؤولية مباشرة عن استمرار توفير فرص 
العمل » وتوليد الدخول » وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات المطلوبة » فضلا عن 








مسوؤليتها عن المحافظة على حجم الإنفاق الذي يتعين توفره لقياءه الدولة بوظائفها 
القليدية0©, 

وف هذا الإطار » يعد الإنفاق العام أحد محفزات الطلب الكلي في الاقتصاد » بينما 
يمكن لتخفيض أو زيادة مخصصات الخزانة العامة من إيرادات النفط » أن تسترك أثرها 
الانكماشي أو التضحمي على النشاط الاقتصادي ككل » وهو ما يبين الدور الحام الذي 
حكن أن تلعبه السياسة المالية في الدول النفطية في التأثير على مستوى ومعدل نمو النشقاط 
الاقتصادي . 

إن ذلك يستدعي في سياق هذه الدراسة » تحليلاً ميكل الإيرادات العامة » والإنتفلق 
العام » ف الاقتصاد اللييسي » وذلك للوقوف على مدى الدور الذي تلعبه الدولة ف 
النشاط الاقتصادي من ناحية » وعلى الآثار الي يمكن أن تنجم على معدلات النمو قي 
الناتج ا حلي الإجمالي » وعلى التوظف وعلى المتغيرات الاقتصادية كافة » سواء بسسبب 
محدودية أدوات السياسة المالية في جانب الإيرادات » الي تعتمد على حصيلة الصادرات 
النفطية » وتتسم بعدم الاستقرار » أو نتيجة أخطاء في السياسات » وخاصة طرق تمويل 
عجز الموازنة » والمفاضلة عند التخفيض في جانب الإنفاق العام » بين الإنفاق المجباري 


والإنفاق الاستثماري . 


1-2-3 هيكل الإيرادات العامة : 

تستدعي الضرورة عند تحليل الموازنة العامة في أي دولة نفطية نامية » أن يتم 
الانطلاق من دراسة الإيرادات في هذه الموازنة » بينما يحب على أي دراسة للإيوادات أن 
تنطلق من دراسة للنفط©©. فقد تبين أن هنالك ارتباط قوي بين مستوى النمو الاقتصادي 
وبين الميكل المالي للدولة » إذ تعتمد الدولة النامية بشدة على ضرائب التجارة الدولية »ء 
فيما تمثل ضرائب الدخل العنصر الوحيد المهم في الدول المتقدمة© , 

وف الاقتصاد اللييي فإن استمرار أحادية المورد » واستمرار السيطرة شبه المطلتقفة 
لصادرات النفط الخام ف هيكل الصادرات الليبية » كما تبين في الفصل السابق » جعلت 
من حصيلة الصادرات النفطية عثابة المصدر الرئيسي للإيرادات العامة » حيمتك لعبست 
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الإيرادات النفطية كما سيتم يانه دورً مهيا في هيكل الإرادات العامة . ويتفق ذلك مع 
واقع اعتماد العديد من حكومات الدول النامية في هيكل إيراداقا6) » على الإيرادات 
المتولدة من الدحول المرتبطة بتصدير السلع الأولية بشكل أساسي » حيث يعد إنتاج 
وتصدير هذه السلع ,عكثابة العنصر المهيمن بشكل مباشر أو غسير مباشر عللى قاعدة 
الإيرادات ف هذه الدول . 

وف لذلك » تعتبر حصيلة الصادرات ,عتابة دخل يتحصل عليه المتتجون » وضرائب 
تتحصل عليها الحكومة » فيما يتأثر كلاهما بالتغيرات الي تطرأ على هذه الحصيلة » ذلك 
أن حصيلة النقد الأحببي الي يوفرها قطاع التصدير » تنتشر داخل الاقتصاد امحلي .عجمله. 
حيث يتأثر يما إضافة إلى قطاع التصدير كلا من القطاع العام والقطاعات الإنتاجية 
والخدمية الأخرى في الاقتصاد . 

وفي هذا الإطار » يتضح من الشكل (1-3) والشكل (2-3) » تقفلب الإيسرادات 
العامة مع تقلب حصيلة الصادرات في الاقتصاد الليي » نتيجة اعتماد الإيرادات العامة ف 
هيكلها على الإيرادات المتولدة عن تصدير النفط الخام » والذي يعد العنصر الملهيمن في 
إحمالي الصادرات الليبية . 

ويفيد الجدول (1-3) في تبيان الدور الذي تلعبه الإيرادات النفطية في تكوين 
الإيرادات العامة في الاقتصاد اللييي » سواء بطريقة مباشرة من خلال مساهمتها المباشرة) 
أو بطريقة غير مباشرة من خلال تدعيم النمو في الناتج والعمالة في القطاعات الاقتصادية 
التقليدية » ومن ثم زيادة الإيرادات الى تتلقاها الدولة » نتيجة تطور النشاط الاقتصادي في 
هذه القطاعات . 

ويتبين من مقارنة قيم معامل التغير للمتغيرات في نفس الحدول المشار إليه » أن نسسبة 
الإيرادات النفطية إلى الإيرادات العامة » قد تميزت بالثبات النسبي » قياساً إلى مع دلات 
النمو الى حدثت في الإيرادات النفطية . وهو الأمر الذي يدلل على الأهمية النسبية المرتفعة 
للإيرادات النفطية في هيكل الإيرادات العامة » حيث وصلت نسبة مساهمتها إلى نحو 
9 ف المتوسط خلال فترة الدراسة ممجملها . 





شكل (1-3) الإيرادات العامة وحصيلة الصادرات النفطية (1998-1973م) 
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وللتدليل على ذلك » فإن تحليل مصفوفة الارتباط المقدرة : يؤكد على قوة العلاقة 


بين الإيرادات العامة والإيرادات النفطية » كما هو موضحد أدتاه : 
ع ع بو - سي 
مصفوفة الارتباط المقدرة 


الإيرادات العامة الإيرادات غير النفطية الإيرادات النفطية 


لل/ 012 001 01-8 
224) 8 )0 1-0 011-11 
224) 10)00 4 لف فلا 
12.0 0121/10 


ويتبين من قيمة معامل الارتباط » أن التغيرات ف الإيرادات النفطية مسكولة عن 
تفسير نحو 96 70 تقريبا من التغيرات الي تطرأ على الإيرادات العامة » في حين ترتبط 
الإيرادات العامة بعلاقة تفسيرية أضعف مع الإيرادات غير النفطية », وذلك بسبب 
اعتمادها الميكلى على الإيرادات الناجمة عن التجارة الخارحية في جانب الصلدرات » وق 
مقدمتها الصادرات النفطية » المكون الأبرز في هيكل الصادرات . 


ويلاحظ من الجدول (1-3) والشكل (2-3) أيضا » أن الفترة (1980-1973) »2 
قد تميزت بتناغم نسبي في تدرج الزيادة بين الإيرادات العامة والإيرادات النفطية » واليّ 
بلغت ذروتها في عام 1980م . فقد ازدادت الإيرادات العامة من 548.2 مليون دينار في 
عام 1973م » إلى 6800.3 مليون دينار في عام 1980م » في حين ازدادت الإيرادات 
النفطية من 429.5 مليون دينار إلى 5951.1 مليون دينار لنفس الفترة . 

وإذ يدلل ذلك على ارتفاع الأ"مية النسبية للإيرادات النفطية في هيكل الإيرادات 

العامة » وال ازدادت من 9478.3 إلى 9087.5 خلال الفترة المذكورة أعلاه » فإنه يدلل 
أيضا على استقلالية الإيرادات العامة إلى حد كبير عن النشاط الاقتصادي حارج قطاع 
النفط » واعتمادها إلى درجة كبيرة على الإيرادات النفطية الى حققت معدلات نمو أعلى 
من معدلات نمو الإيرادات العامة خلال هذه الفترة » ثما زاد من وزنها النسيي » نتيجة 


صدمات التنفط الأولى والثانية 1 








جدول (1-3) 
الإيرادات العامة ني الاقتصاد اللييي 
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ويتبين من نفس الحدول ونفس الشكل » ارتفاع حجم الإيرادات غصير التفطية 
والمتمثلة في الضرائب المباشرة » والضرائب غير المباشرة » حيث ارتفعت كقيمة مطلقة من 
7 مليون دينار في عام 1973م » إلى نحو 849.2 مليون دينار في عام 1980م » بينمل 
انخفضت أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة من 9621.7 إلى 9612.5 لنفس الفترة. 

ويستدل من ذلك أن الزيادة في الإيرادات العامة » وال سحلت معدلات أعلى من 

معدلات الزيادة في الإيرادات غير النفطية » لم تكن بسبب كفاءة السياسة المالية ؛ وإنهما 
كانت انعكاسا بالدرحة الأولى لعوامل خارحية تمثلت ف زيادة الإيرادات النفطية » نتيجة 
زيادة حصيلة الصادرات النفطية خلال تلك الفترة . وهو الأمر الذي يعبئ وجود علاقة 
سببية بين الميزان التجاري والميزانية العامة » أو بين هيكل التجارة الخارحية والميكل المالي 
في الاقتصاد الليبي » وهو ما يتفق مع ما توصلت إليها العديد من الدراسسات حول 
التفاعل بين القطاع المللي والقطاع الخارجحي قي الدول النامية المصدرة للسلع الأولية. 

وفي هذا السياق » تعد الصدمات الخارجية عتصرا رئيسيا في احتلال التوازن المالي ف 
الدول النامية » إذ أن الا نخفاض ف الصادرات » وما يترتب من آثار على الدحل والأنشطة 
الاقتصادية » لابد أن ينجم في صورة عجز في الإيرادات الحكومية » نتيجة تقلص حصيلة 
الصادرات . 

ففي فترة لاحقة » واعتبارا من عام 1981 » وكما هو موضح في اللحدول (1-3) 
والشكل (2-3) » وإثر تراجع أسعار النفط » فقد شهدت الإيرادات النفطية تراجعا حاداء 
وصلت معه إلى أدن مستوى لما في عام 1988م وهو 898.0 مليون دينار . بينما الستمر 
الانخفاض ف الإيرادات العامة منذ مطلع الثمانينيات » حي وصلت أدن قيمة لما خلال 
هذه الفترة عند مستوى 1964.5 مليون دينار في عام 1987 م » نخاصة وأن هذه الفترة قد 
اتسمت بتقلص ف الوعاء الضريبي » إثر سيطرة الدولة على حمل النشاط الاقتصادي 
تقريبا » في أعقاب القرارات والإجراءات الى حدت من دور القطاع الخاص في الاقتصاد. 

وللبرهنة على ذلك » يمكن مقارنة معدل مو الإيرادات غير النفطية والذي لم يتجلوز 
7 ف الفترة (1988-1981) » معدل نموها الذي تاوز 90615 خعلال الفسترة 
(1980-1973م) » وهي الفترة الي شهدت ازدهار نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد 








الليبي » وذلك على الرغم من ارتفاع الأهمية النسبية للايرادات غير النفطية في هيكل 
الإيرادات العامة من 9617.4 ف عام 1981م »ء إلى 9045.8 في عام 1988م . 

ويمكن إرجاع الزيادة في القيمة المطلقة وفي الوزن النسبي للإيرادات غير النفطية » إلى 
تدهور معدلات النمو في الإيرادات العامة » وإلى الثبات النسبي للإنفاق العام » والذي يتم 
تمويله أساسا من الإيرادات النفطية » ويحدد بالتالي مستوى النشاط الاقتصادي حارج 
قطاع النفط . 

ولعل ما يدلل على ذلك أيضا » التذبذب الذي طرأ على الأهمية النسبية للإيرادات 
النفطية في هيكل الإيرادات العامة خلال الفترة (1998-1989) » حيث ارتفعت تباعا 
خلال السنوات 1989 و1990 و1991م ؛ من 949.6 إلى 9655.9 إلى 9072.8 على 
التوالى » ثم انخفضت تباعا في الأعوام الثلاث التالية » ووصلت إلى أدنى معدل لها طوال 
فترة الدراسة عند مستوى 9040.5 في عام 1994م » لتعاود الارتفاع مرة أخرى إلى أكشر 
من 9080 في عام 1996م » ثم لتنخحفض مرة أخرى في عام 1998م إلى 9059.6. 

إذ يعكس ذلك تذبذب مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات 

العامة » فإنه يعبر أيضا عن السلوك غير المستقر للإيرادات النفطية » كما هو مبين في 
الشكل (2-3) » والذي انعكس على مستوى ومعدل نمو الإيرادات العامة » والنساجم 
بشكل أساسي عن تقلب حصيلة الصادرات النفطية . 

وف واقع الأمرء تؤثر أسواق السلع الأولية غير المستقرة على الإيرادات العامة في 
الاقتصادات النامية"» ومن ضمنها الاقتصاد اللييي » من خلال عدة قنوات . فقي 
بعض الدول تقوم المشروعات العامة بإنتاج وتصدير السلع الأولية » حيث يتم تحويل عد 
الاستقرار في أسعار السلع الأولية في هذه الحالة » إلى تقلبات إما في ضرائب دحل 
الشركات » أو في تحويلات مكاسب هذه المشروعات إلى الحكومة » أي الإيرادات غغسير 
الضريبية . أما إذا كانت المشروعات الخاصة هي من ينتج ويصدر هذه السلع الأولية » فإن 
عدم الاستقرار يتم تحويله إلى تقلبات في ضرائب الدحل وق ضرائب الشركات . 

إضافة إلى ذلك » فإن قسما كبيرا من ضرائب الواردات في الإيرادات العامة تي 


الدول المصدرة للسلع الأولية »؛ يعزز أثر الصادرات من هذه السلع على الإيرادات العامة 
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من خلال قناتين على الأقل » أولاهما أن صادرات السلع الأولية تمثل مكونا مهما مسن 
الدحل الإجمالي » والذي يعتبر يدوره محددا مهما للواردات ومن ثم للضرائب على 
الواردات » وثانيهما تعد الصادرات قيدا رئيسيا على الواردات . فيسيب القفاض 
احتياطياتما الدولية » وقدرًا الحدودة على الوصول إلى الأسواق العالمية » فإن التقليلت في 
صادرات الدول النامية » تتحول مباشرة إلى تقلبات في الواردات » وف ضرائب الواردات. 

وبتطبيق ذلك على الاقتصاد الليبي عند تحليل هيكل الإيرادات العامة فيه » يتضح 
عدم وجود سياسة مالية فعالة » تستهدف مستوى معينا من الإيرادات مع تطور النشساط 
الاتتصادي قياسا يما يحدث ف الدول المتقدمة » ذلك أن النشاط الاقتصادي خارج قطاع 
النفط » إما يتحدد أساسا بناء على مستوى الإنفاق العام » والذي يتحدد بدوره بناء على 
حجم الإيرادات النفطية . كما يشير ذلك إلى استقلالية الإيرادات العامة وإلى حد كببير 
عن النشاط الاقتصادي حارج قطاع النفط . 

وأخخيرا في هذا السياق » فإن التقلبيات في حصيلة الصادرات النفطية في الاقتصاد 
الليبي » والناجمة عن التقلبات في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية » وما ترتب عن 
ذلك من آثار على مستوى ومعدل نمو الإيرادات العامة » إنما كان يستدعى اتخاذ إحراءات 
من شأئها حماية الاقتصاد المحلي من مثل هذه التقلبات وتقليل الآثار السلبية الناجمة عنهاء 
فضلا عن الحفاظ على توزيع الموارد المتاحة بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري 
وبين القطاع العام والقطاع الخاص » وذلك لتفادي الاثار الضارة » والناجمة عن عدم 
الاستقرار في موارد الصرف الأحنبي والمحلى على النمو والتنمية الاقتصادية . 

إن عدم الاستقرار قي حصيلة الصادرات النفطية » ومن ثم في حصيلة الإيرادات 
النفطية في هيكل الإيرادات العامة » إضافة إلى ضيق الوعاء الضرييي » خاصة مع تقلص 
دور القطاع الخاص » قد أسهمت جميعها في عدم استقرار الإنفاق العام وعجز الموازنة في 
الاقتصاد الليسي كما سيتضح لاحقا . فعندما تكون أدوات السياسة المالية محدودة في 
جانب الإيرادات » تبرز العديد من الصعوبات عند قيام الحكومة بوضع وتنفيذ خحططلها 
المالية والتنموية » وتصبح أمام حيارين اثنين » إما أن تحافظ على مسار مستقر للعجز » مل 
يؤدي إلى تقلب في الإنفاق » ومن ثم حلق مصادر مختلفة للتكاليف الاقتصادية 








والاجتماعية » أو أن تقرر الحفاظ على استقرار الإنفاق ؛ ثما يفضى إلى تقنب في 


وف التمويل المحلي » وف الأسعار امحلية » بكل ما يتضمنه ذلك من آثار سلبية على النمو 
الاقتصادي في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية . 


2-2-3 الإنفاق العام : 


يعتبر الإنفاق العام مؤشرا على الدور الذي تلعبه الدولة في المجال الاقتصادي . فلا 
عن كونه أداة للسياسة المالية تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة 
وهنالك شبه إجماع لدى الاقتصاديين على الأهمية الى يحظى ها الإنفاق العام قي التدمية 
الاقتصادية » خاصة في جانب الإنفاق الاستثماري في الدول النامية . 

فقد أشار قانون واغنر "1.20 77820625" إلى وحجود علاقة طردية بين حجم 
الإنفاق العام ومستوى النمو الاقتصادي » حيث يرتبط الإنفاق العام بعللاقة وثيقة إلى 
مستوى التنمية الاقتصادية عندما يتم قياسهما بنصيب الفرد من الدحل القومي . في حين 
تصورت فرضية الأثر الازاحي "2815601 1862626م1215" لكل من بيكوك ووايزمان أن 
الإنفاق العام ينمو بقفزات ترتبط بالتطورات على المستوى السياسي والاجتماعي على 
وجه الخصوص97. 

وقد كان نمو الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي » ضمن ظاهرة عالمية » تمنللت في 
زيادة الإنفاق العام في مختلف دول العال المتقدمة والتامية على حد سواء . فمنذ متتصف 
القرن العشرين طورت الدولة أدوارا جديدة » وتوسعت في أدوارها القائلمة في الحياة 
الاقتصادية » وامتد دورها إلى دعم أوسع للتعليم والرعاية الصحية » إضافة إلى التوسع فيما 
توفره من بين أساسية ومرافق عامة . وبصفة عامة تضخم حجم الحكومة ما يبن عامي 
0 و1995م » إلى ضعفي ما كان عليه في البداية » حيث كان الدافع وراء هذا 
التوسع» زيادة التحويلاات وأوجه ين 

لقد ترتب على و هذه الظاهرة » أن تناولتها العديد من الدراسات بالاهتمام 
والتحليل » خاصة ما يتعلق منها بكفاءة استخدام الموارد » وهو ما يكتسب أهمية خاصة 
في الدول النامية » وبشكل أساسي فيما يتعلق بأثر هذه الظاهرة على العجز في الموازنة 








العامة » ومن ثم دراسة أولويات تخصيص الإنفاق العاه » وعلاقته بالتغيرات التنموية 
المخلتفة 10 1), 

وتشير البيانات الواردة في الجدول (2-3) » إلى اتحاه الأهمية النسبية للانفاق العام 
الناتج ا حلي الإجمالي نحو الزيادة . فقد وصلت إلى 9066.4 في عام 1984م . بعد 
كانت 9040.3 في بداية فترة الدراسة من عام 1973م . وقد ازداد حجم الإنفاق العام 
كقيمة مطلقة من 879.2 مليون دينار » إلى 5183.5 مليون دينار بين السنتين المذكورتين» 
وععدل نمو سنوي بلغ نحو 9020 في المتوسط . 

إن ارتفارع تسبة الإنفاق العام الحاري والاستثماري » إلى الناتج احلي الامسيمال ل 
الاقتصاد الليبي في تلك الفترة » تعين أن معدل نمو الإنفاق العام قد تجاوز معدل نمو 
الناتج » كما تعينٍ ازدياد أهمية دور الدولة في الاقتصاد » وتوضح اتحاه الإنفاق العام للزيادة 
بشكل مفرط نسبة إلى الموارد المتاحة » في سنوات ازدهار الصادرات » وهو ما يتفق مع 
نتائج دراسة (1980 » 10 /كطهك/1) . 

ومثلما يعكس ذلك توسع الدولة في الإنفاق على التدمية في مختلف القطاعات 
الاقتصادية » فإنه يعكس أيضا الوفرة المالية الي تحقََت خلال تلك الفترة » نتيجة زيادة 
حصيلة الصادرات النفطية » وازدياد الاحتياطيات الرسمية للدولة » وهو الأمر الذي جعل 
التوسع في الإنفاق العام أمرا ميسرا » دون اللجوء إلى سياسات مالية » تستهدف فرض 
ضرائب حديدة أو رسوم جديدة » أو إحداث تغييرات في الأنظمة الضريبية المعمول بماء 
أو اللجوء إلى الاقتراض من الخارج . 

ففي هذا الإطار » لم تتعرض ليبيا لضغوطات مادية » استلزمت المفاضلة بين أولويات 
التنمية الاقتصادية والاحتماعية » بل كانت تقرر حططها التنموية دون ضغوطات تذكي» 
بسبب توفر مصادر التمويل خلال تلك الفترة . 

وبالنظر إلى الجدول (3-3) ء المتعلق بالأهمية النسبية لمكونات الإنفاق العام » يلاحظ 
تميز الفترة (1984-1973م) » بالتوازن النسبي بين الإنفاق اللجاري » والإتفاق 
الاستثماري في بداية الفترة . إلا أنه ومع تواصل النمو في الإنفاق العام » قإن أغلبٍ 
الزيادات الي تحققت فيه كانت من نصيب الإنفاق الحاري » الذي ارتفعت نسبته من 


الإإنفاق العام » إلى 9060.9 بحلول عام 1984م . 
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جدول (2-3) 
الإنفاق العام بشقيه الجاري والاسثماري 


)1998 - 1973( 



































الإتفاق العام | الإتفاق العام | إجمالي الإنفاق الإنفاق الجاري الإنقاق الاسماري الإنقاق العام 

ادي | بتري | العام 3 ِِ 5 

(مليون دينار) زمليوة دياز (هليون دينار) | الناتج اللي الإجمالي | الناتج المحلي الإجمالي | الناتج المحلي الإجماني 
413.4 202 213 19.0 4013 
8 | 24.8 
38 ]| 3875.4 
516 
38 | 2404.6 2712 
1 1# | 35.6 
| 1990 | 199724 | 7202.0 | 2699.4 | 258 | 90 | 348 | 
| 1991 | 23757 | 7233 | 30990 | 28.1 | 8.6 | 367 ا 
9 | 3548.7 25 

ياري 





* حسب الإنفاق الفعلي على التنمية كمرادف للإنقاق العام الاستثماري . 

المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية ؛ أعداد مختلفة . 
- اللجنة الشعبية العامة للتحطيط » المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962ح): طراطى . ديسمير 1997م . 
- مصرف ليبيا المركري » النشرة الاقتصادية » التجلد 38 » الربع الرابع» 1998 م 
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التم هضف : 


3 
ات ل« 


وتوسع الجهازر الإإداري 3 وتقلم الدعم السلعي والإنتاجي 3 والضماك الاجتماعي 3 
والإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان ) حيث تشسير الإاحصاءات الرسمية كملا 
الخصوصء إلى ارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلا كي العام . من 752.6 دينار ف 


عام 1980م » إلى 867.1 دينار في عام 1201984), 


أما التوسع في الإنفاق الاستثماري خلال الفترة (1984-1973م) : والذي بلغ 
ذروته قْ عام 1982م » عند مستوى 2688.3 مليون دينار : فيرتيبط بالدور القيادي 
للدولة في عمليات التنمية الاقتصادية في تلك الفترة » الى شهدت تنفيذ ثلاث خطط 
تنموية » ل يقتصر الإنفاق العام الاستثماري فيها » على إقامة القاعدة الأساسية وال مياكل 
اللازمة للإنطلاق بعملية التنمية فحسب » بل بحاوز ذلك إلى فوض الدولة بالملشروعات 
الاقتصادية مباشرة » وتحملها مخاطر التمويل والتنظيم والتخطيط . 


أما في الفترة (1998-1985م) » فقد سجل الإنفاق العام أعلى قيمة له في عام 
7م عند مستوى 4448.4 مليون دينار » فيما عرف عام 1987م أدن قيمة للإنفاق 
العام عند مستوى 2404.6 مليون دينار » وقد تميزت هذه الفترة باتخفاض في القيم المطلقة 
للإنفاق العام » وفي معدلات نموه السنوية » وفي أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي . 


وف الواقع تعتمد الحكومات ف معظم الدول النامية بشكل أساسي على الإيرادات 
الضريبية وغير الضريبية في تمويل برامج الإنفاق العام لديها » وما لم يتم اتخاذ إبحسراءات 
تعويضية قي حال انخفاض حصيلة الضرائب على التجارة الخارجية » فإن عدم الاستقرار في 
الإيرادات الحكومية سوف يؤدي إلى عدم استقرار نسبي في الإنفاق الحكومي العام » نما 
يترتب عليه انخفاض كفاءة التخطيط للتنمية ويؤدي في المطاف الأخير إلى تخفيض مستوى 
الاستغمار”*” »» وهو ما تحقق في الاقتصاد اللييي خلال الفترة (1998-1985) على وجه 
التحديد . 


و 
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جدول (3-3) 
توزيع الإنفاق العام 
(1973 - 1998) 


(نسب مئوية) 





المصدر : تم احتساب النسب من قبل الباحث على أساس البيانات الواردة في الجدول (3-3) . 








14 


ويتبين من مقارنة قيم معامل التغير في الخدول (2-3) واالخدول (1-3): ومن 
الشكل (3-3) » أن الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي قد تميز بالاستقرار النسببي » قياسا 
إلى التقلبات الحادة الى حدثت في الإيرادات العامة » نتيجة عده الاسستقرار في حصيلة 
الصادرات من النفط الخام » يسبب تقلب أسعاره والكميات المصدرة مسنه في السوق 
الدولية . كذلك يتبين من الجدول (2-3) أن الإنفاق الجاري كان أكثر استقرارا مسن 
الإنفاق الاستثماري عند مقارنة قيم معاملات التغير لكل منهما » وأنه أي الإنفاق الخاري 
كان ذا نزعة تصاعدية خلال فترة الدراسة » رغم الالخفاضات الى حدثت فيه في بعسض 
الستوات . انظر الشكل (4-3) . 

لقد شهد الإنفاق العام خلال هذه الفترة » معدلات نمو متأرجححة تناسبت مع 
التطورات الب عرفتها الإيرادات النفطية » حيث هبط الإنفاق الاستثماري بشدة منذ 
5م » بينما حافظ الإنفاق الجاري على مستويات معتدلة نسبيا بالمقارنة مع الفتوة 

بقة . وقد انعكس ذلك ف الوزن النسبي لمكونات الإنفاق العام الم يبينها 
الجدول (3-3) » حيث ارتفعت الأهمية النسبية للإنفاق الجاري من 9061.4 في عام 
5م ء إلى مستوى 9088.1 في عام 1995م » وهو ما يعكس انخفاض الأهمية النسبية 
للإنفاق الاستثماري في تكوين الإنفاق العام » ويعبر عن تراجع دور الدولة في التنمية . 

ويعتير الثبات النسبي في قي قيمة الإنفاق الجاري » من ضمن حرص الدولة في انحافظة 
على نفس المستوى تقريبا من الخدمات العامة » الى تقوم بتقديهها للمواطنين » مفل 
الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي والدعم السلعي وغيرهاء 
خاصة وأن هذه البنود تتسم بالحساسية الشديدة تحاه أي تخفيض قد يطرأ عليها » مالم 
تصل إلى حد الاكتفاء . 

ويعكس الانخفاض الحاد الذي عرفه الإنفاق الاسسثماري » الهبوط الذي حدث في 
الإيرادات النفطية » منذ مطلع الثمانينيات » خاصة في عامي 1985 و1986م » ولذي 
اضطر الدولة ف إطار ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على حد أدنى من الاحتياطيات » إلى 
إلغاء أو تقليص أو تأحيل بعض مشروعات الخطة الخمسية (1985-1981م) » والبدء 


بوضع موازنات سنوية للتنمية اعتبارا من عام 1986م . 





1 5 5 ال م 
3 0 0 1 0 
الإيرادات العامة ل ال حر ل ل ا 0 
الإنفاق العام 0 0 


شكل (3-3) الإيرادات العامة والإنفاق العام (1998-1973م) 
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شكل (4-3) الإنفاق العام الجاري والإنفاق العام الاستثّماري(1998-1973م) 
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ويشير ذلاء إلى أن عدم الاستقرا, راق الايرا دات العامة ع هه العتص العم الامية 4 
تقسيير عدم الاستقرار ف الإنفاق العام 8 ع أن الاحتياطيات أخار جحية والاقتر ام التجلى 


استطاعت أن تعوض التقليات في الإيرادات في الاقتصاد اللييى . أقنانة إلى الدور الذي 


ع 02 ع 


تلعبه المنح والمساعدات والدين الخارحي و ف الاقتصادات النامية الأخرى . إلا أن أثر هذه 
العوامل 060 وضئيلاً على التقلبات ف الإيرادات العامة والإنفاق العام في معظم 
الدول النامية » كما دلل على ذلك شه ؛ لطاآ) . 

وف الواقع فإن انخفاض الإيرادات النفطية اعتبارا من عام 1981م . 


العام أو انخفاضه معدل أقل من معدل الالخفاض الإيرادات العامة في السنوات الأو !أ 


من الثمانينيات » قد أدى إلى تنامي عجز الموازنة العامة » ثما اضطر الدولة إلى اللجوء ! 
الاقتراض المصرف لتمويل العجز ف ميزانيتها » وهو ما أدى !إآ 
فت لازناد أخحد مكرناقا :وهو الأصول اليم بوارداة. قتعا لذللة عركن القده 
وفقدت السياسة النقدية استقلاليتها وتحولت إلى أداة من أدوات السياسة المالية . 

فعلى الرغم من التقلبات الى حدثت في الإنفاق العام ف الاقتصاد الليى » إلا أن 
عدم الاستقرار كان ذا نزعة تصاعدية » إذ استمر الإنفاق في الزيادة » حي عندما كانت 
الإيرادات أو معدلات نموها تتجه نحو الانخفاض (انظر الجدول (4-3) والشكل (3-3)) 
» وهو الأمر الذي يتّسق مع ما حدث في الاقتصادات النامية الأخرئ » حسبما توصلت 
إليه العديد من الدراسات(1982غن2هة])» و(21979 هدوءه]8)»: و(1983:وبجوط 15 


فضلاً عن ذلك » فإن البيانات الواردة في الجدول (2-3) » بما فيها قيم معاملات 
التغير » تشير إلى أن عدم الاستقرار في الإنفاق الجاري » كان أقل منه في الإتفاق 
الاستثماري » وهو ما يتبين أيضاً من الشكل (4-3) » الأمر الذي انعكس في شك 
انخفاض متتال في الأعمية النسبية للإنفاق الاستثماري في إجمالي الإنفاق العام طوال 0 
الممتدة من عام 3أام وحى عام 9م كما يتبين من الجدول (3-3) . 

ومن جانب آخير » وق إطار السيطرة على عجز الموازنة والحفاظ على استقراره 
النسبيى » فقد قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير » عن طريق ترشيد 
الإنفاق العام . واشتملت هذه الإجراءات على إلغاء أو تقليص عقود العمالة الوافدة في 








يحالات التعليم والصحة والخدمات العامة 


والترقيات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة . : عن السعى إلى تقليص الها 
الإداري في حد ذاته » وإعادة هيكلة الاقتصاد » عن طرية تمليك الشراكأت العامة » : منهم 
إلى سم - و 0_ل 


القطاع الخاص قٍِ أواخخر الثمانينيات ده 17 أكبر في النشاط الاقتصادي . 


7 


وقد انخنفض فيا ذلك هبي الفرقين الإنفاق الاستهلااكي النهائي العام من 
1 ديتر ف عام 1984م , إلى 340.9 دينار قي عام 1988م . إلى 493.9 


ديتار في عام 1995م. في حين انخفض نصيب الفرد من التكوين ال رأسمالي الثاب- 
الإجالي من 584.1 دينار إلى 258.6 دينار إلى 234.2 دينار لنفس السنوات على 


15 56 ' 
التوالي0”. علما بأن الإنفاق العام الاسثماري هو العمود الفقري للتكوين الرأسما 


8 


الثابت الإجمالي في الاقتصاد اللييي . فقد كانت مساهمة القطاء العام في التكوين 
الرأسمالي في الاقتصاد نمو 9089.8 و 9080.4 في عامي 1980 و1995 على 


06 
كذلك فقد استحوذ القطاع العام على نحو 9/86 من حجم الاسثمارات الكلية ة الى 
تم تنفيذها في الاقتصاد خلال الفترة 1973 - 1990م » بينما لم يستحوذ القطاح 
لكان الأعن بيه 1 تزد عن 9614 17). ويعد ذلك إشارة إلى عدم وجود اسثمارات 
تعويضية من القطاع الخاص بسبب ضآلة مساهمته في الإنفاق الاسثماري ف الاقتصاد 
الليبي » ما ضاعف من الآثار السلبية لانخفاض الإنفاق العام الاستثماري على التمو 

الاقتصادي وعلى العمالة والناتب!02©. 

هيا على ذلك » الخفض الوزن النسبي للتكوي: ين الرأسمالي الغابت الإجمالي في 
الناتج امحلى الإجمالي » من 9029.2 ف سنة 1973م ء إلى 9026.1 في سنة 1980م ؛ 
إلى 9019.8 ف سنة 1985م إلى 9014.6 في سنة 1990م » إلى 9,013 في سنة 
5م و1996م » كما تبينه الإحصاءات الرسمية المنشورة». 

وقد انعكس كل ذلك على هيكل الواردات في الاقتصاد اللييي » نظراً لأن الإنفاق 
العام بشقيه الحاري والاستثماري يستحوذ على مكون استيرادي مهم » وعثل نسبة كبيرة 

من الطلب الكلى في الاقتصاد الليبي بلغت في المتوسط نحو 58.5 70 في عام 1975م 
» ونحو 43.5 90 في عام 1990م » حيث ارتفعت الواردات السلعية كنسبة من إجمالي 








الواردات تباعا خلال الفترة (1981 - 1985) . من أخحو 9008 ل حو 1 . 
انظر اللحدول 7-2١‏ » وهو ما يشير إلى الففاض حصة الواردات من الخدمات والأخعرى 
في هيكل الواردات » كانعكاس لسياسة الدولة في تقليص الإنفاق على بعض البتود 
المرتبطة بالعلاج والسياحة والتعليم في الخارج » نتيجة لعدم الاستقرار في الإيرادات النفطية 
؛ ومن ثم ف الإيرادات العامة للدولة . 

وفي نفس الوقت انخفضت حصة الواردات من السلع الرأسمالية في هيكل الواردات 
السلعية من نحو 77 5 في عام , 1982م إلى نحو 9 96 ىِّ عا عام 1988م » (انظر 
اللجدول (8-2) » وذاك 5 لانخفاض الإنفاق الاستثماري العام 00 محال ولنقم 
الفترة » 06 وأن اللإنفاق الاستثماري العام هو العمود الفقري للانفاق الاستثمارء 
الاقتصاد اللييى » وعثل عنصر الاستيراد أبرز مكوناته . مما يجعل من القطاع العام أكبر 
مستورد ف الاقتصاد . 

إل أن اتجاه حصة الواردات من الخدمات والأخرى في هيكل الواردات إلى الازدياد 
تباعاً حي عام 3م . مؤشر أ ركان سام الاو و العودة !ل لى المخافظة على نفس 
الممستوى من الخدمات الى د تقدمها للمواطتين ) ا في إطار الإنفاق الجاري : والذي 
عثل عنصر الاستيراد مكنا ها تو ا 

غير أن عودة هذه الحصة للا نخفاض التدريجي يعد عام (1993م) كما هو موضح 
في اللجدول (7-2) » لا يمكن تفسيرها إلا بالنظر لظروف الحظر الاقتصادي والعقوبات 
المفروضة من قبل مجلس الأمن على الدولة الليبية اعتباراً من عام 1992م . 

كذلك فإن انخفاض الإنفاق الاسثماري العام » والتقليات الى حدثت فيه مندذ عاه 
9م وحي فاية فترة الدراسة » انعكست في شكل تقلبات ونزعة حو الانخفاض في 
حصة الواردات من السلع الرأسمالية في هيكل الواردات السلعية خلال نفس الفترة » 
خاصة وأن هذه الفترة قد شهدت بدء العمل بالموازنات السنوية للتنمية » نتيجة تراجع 
الإيرادات النفطية منذ عام 1986م » على وجه الخصوص ل عن الحظر الاقتصادي 
؛ الذي اضطر الدولة إلى اتفاذ إجراءات من شأفا الحفاظ على مستوى معين من 


الاحتياطيات » تحسباً لأية ظروف قد تنجم عن هذا الحظر . 
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وف هذا الإطار » فإن الخفاض الإنفاق الاسثماري الإحمالى نتيجة الخفاض الإنفاق 
الاستثماري العام » فضلاً عن الخفاض الواردات من السلع الرأسمالية اعتبارا من 1982 . 
سواء من ناحية القيمة الحقيقية أو من ناحية نسبتها في هيكل الواردات : لاشك ستنعكس 
شعن على التمو ا قيقي ف الناتج امحلي الإجمالي وف الناتج المحلى غير النفطي » وعلى 
هيكل الإنتاج » وهو ما سيتم التحقق منه لاحقاً » وذلك أن المنافع الرئيسية المستمدة من 
قطاع النفط هي عثابة منافع مالية » وروابطه ببقية القطاعات . إنما تحقق تأثيرها من خلال 
عنصر الإنفاق » وهو ما يجعل الأثر النهائي لقطاء النفط . يتحدد أساساً عقدار 
النحصصات الفعلية » الي ترصدها الدولة عند توزيع الإيرادات النفطية على مختلف 


القطاعات الاقتصادية . 


3-2-3 عجز الموازنة والدين العام المصرى : 


لقد حظيت الأسياب والنتائج المتمخضة عن زيادة عجز الموازنة العامة . ياهتمامد 
رسن من قبل الذول النامية + والقول الملقدقة علق السؤاء + نظرا 


- 


لننتائج الاقتصادية الي 
يمكن أن تترتب على استمرار الزيادة ف هذا العجز . 

ومعروف أن الأدب الاقتصادي يزحر بالدراسات المتعلقة بأسباب ونتائج العجز في 
الموازنة العامة في الدول النامية والمتقدمة » أو بطرق تمويل هذا العجز ء والنتائج الى كن 
ع ع 8 2 

وبصفة عامة فإن عجر الموازنة يتحقق عندما تكون النفقات الإحمالية كير من 
حت 


الإيرادات الإجمالية للدولة » حيث يكون توازن الموازنة في هذه الحالة توازن عجز 
ويفيد قياس العجز حسب هذا المفهوم في تحليل دور الدولة في الحياة الاقتصادية من جهة » 
كما يفيد في استخلاص نتائج ترتبط بأداء السياسة الاقتصادية » والسياسة المالية وإدارتّا 
بشكل خاص من جهة أخرى . 

وتشير البيانات المتاحة حول عجز الموازنة في الاقتصاد اللييي » إلى تطور هذا 
العجز » حصوصا خلال فترة الثمانينيات » وال اتسمت بانخفاض عنصر الإيرادات 
العامة» نتيجة انحسار الإيرادات النفطية الي تعتبر المكون الرئيسي لهذا العنصر . (انظر 


الشكل (5-3)) . 
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ٍ 1 2 5 5 
ويتبين من الحدول (4-3) 3 عحز الموازنة ومعدلات النمواق 5 
ن الاير ادات العامة والإنفاق العاه . أن هنالك أربعة عشر 5 تحقق فيها عجز فى الوازلة 


العامة » من ضمن فترة الدراسة » وحسب ما هو متاح م ن بيانات . وقد تغير هذا العجر 
من سنة إلى أخرى سواء بالزيادة أو بالنقصان ٠‏ تبعا لارتفاخ ع معدل ثمو الإنفاق العام 
نقصانه عن معدل نمو الإيرادات العامة » مع بعض الاستثناءات الى تم فيها تمويل العجن 
عن طريق السحب من الاحتياطيات والفوائض النفطية الى تحققت ف سنوات سابقة . 
وبالنظر إلى القيم الى تم احتساا في الخدول (4-3) لمعامل التغير في كل من معدل 
نموالإيرادات العامة » ومعدل تمو الإنفاق العام » يلاحظ أن معدل نمو الأخير قد حلي 


باستقرار نسبي أكبر من معدل النمو و في الإيرادات العامة » مما انعكس ن على أوضاع الموازنة 


25 


م 


العامة » فيما يتعلق يحجم الفائض آم ا ء عدا وهبوطا » طوال فترة الدراسة . 
ويتضح من ذلك أن اتجاه الإنفاق العام للتزايد بنسب تفوق نسب الزيادة في 
العامة ع ف حلال فترة الثمانينيات » قد أدى إلى تذبذب وضع العجز ف الموازنة 
العامةق» وتزايد هذا العجز بمعدلاات غير مألوفة »؛ وصلت إلى 4 .9/0494 و ف عام 75 
وإلى 9,64121.7 في سنة 1984م » وإلى 96101.8 في سنة 1988م » وإلى 96126 
في سنة 1991م . وهو الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه أيضا » من قيمة معامل التغير 
الخاص بفائض أو بعجز الموازنة طوال فترة الدراسة » والبالغة نحو (13.2) ء وال تشير 
إلى عدم الاستقرار في وضع الموازنة العامة » عند مقارنة قيمة هذا المعامل مع قيم معامللات 
التغير » الب َم احتساها لمختلف المتغيرات المالية » مثل الإيرادات العامة والإنقاق العام 
ولقد أشارت العديد من الدراسات عن الدول النامية » في هذا الإطار » إلى أن ذلك 
يمحل من العجز المالي كنسية من الناتج امحلى الإجمالي أكبر من السايق وأكثر تقلبا 
(1982» نعصة) » وهو الأمر الذي ينطبق على تطور وضع العجز في الاقتصاد الليي 
خلال فترة الدراسة » كما هو مبين في الجداول (4-3) و(5-3) » والشكل (6-3) 


على وجه المخصوص 








5 2 5 8 ا 5 5 ٠.‏ 1 5 5 
إن معدل النمو الم رتقع ف الايرادات قي بداية قترة النذ, سة .اما يشل يعي سياسة 


2 
٠. 5 5 35‏ 3 0' 0 :1 | " 37 : 8 : 
مالية أكثر استقرارا » ذلك ان الدول التأمية الى سجلت أعلي معدلات ممُوانى الايرادات: 


تاجمة عن زيادة حصيلة الصادرات من السدع الأولية - وم: ضمنها ليبيا - عرفت إيناأ 
وراداكة تحادة ىق قي المراواية ا كنا #ديودت ع انق هه بز اقيض الذفاق اع ! 
زيادات ده في عجز الموازنة » سهدت صعوبات حمه ثي عتميص لانشاق . عند َِ 
تنم الإيرادات بنفس السرعة » كما حصل في الاقتصاد اللييسي في الثمانينيات خاصة . 


وقد شددت الدراسات العملية يبهذا الخصوص على أن أثر عده الاستقرار في الموازنة العامة 


في الدول النامية » حاء بشكل أساسي من جانب الإنفاق (1980 ٠‏ 610كوصه81) . 
(1983 » ذتتتوط) . 

وتتميز سنوات الثمانينيات بشكل خاص . و كما هو مبين في الخدول (4-3) 5 
بارتفاع معدل نمو الإنفاق العام عن معدل ثمو الإيرادات المامقا ءاه قي الستنوات 
الأولى من هذه الفترة » وال اتسمت بانخفاض حاد ثي الإيرادات النفطية » عقب تدهور 
فميلة الهاوزات النقطة ايف" أنه باقنا تحضيلة الارزا داك الماانة سو لاقي 
الأحرى الداحلية » نتيجة التوجهات الى أدت إلى الحد من نشاط القطاع الخاص . ومن 
ثم تقلص الوعاء الضريبي » وتراجع الإيرادات السيادية للدولة » خصوصا مع اعتماد 
العمل بالموازنات الاستيرادية لأول مرة في الاقتصاد اللييي يدءا من عام 1982م . 

ويفيد تحليل البيانات الواردة في الجدول المذكور في توضيح أن وضع الموازنة العامة » 
قد اقترن بالعجز بدءاً من عام 1973م ء إلا أن معدلات النمو المائلة في الإيرادات التفطية 
في حينه » كانت تسمح بتغطية هذا العجز عن طريق السيحب من الاحتياطيات الرممية ١‏ 


"> 


الى توقفرت وتنامت بفعل صدمات النفط الأولى والثانية » وشجعت على ثمو الإنفاق 

“تمع 35 5 35537 5 1 5 8 ا 5 
العام دود اثار ملموسة على وضع الموازنة » الى نحسنت أحواها » خاصة في السنوات 
الأميرة من السبعينيات والسنة الأولى من الثمانينيات » حيث حققت الموازنة فوائتض 
بلغت ذروتها طوال فترة الدراسة عند مستوى 1898.2 مليون دينار في عام 1980م » 


تاحمة عن زيادة الإيرادات النفطية ؛ ومن 3 زياده حصة الخزانة العامة من هذه الإيرادات : 








جدول (4-3) 


عجز الموازنة العامة ومعدلات النمو في الإيرادات العامة والإنقاق العام 


الفائض أو العجز 
في الموازنة 
(مليون دينار) 


)1998 - 1973( 


نسبة عجزأو | معدل نمو | معدل ثمو 
فائض الموازنة | الإيرادات العامة ٠‏ الإنقاق العام 
إلى الناتج اللي | 

الإجمالي 


1573 -331.0 -0147 ل لد ا ب 


1614 
1975 
116 0.2ظ1 
1017 2301.4 
1018 
1979 060.6ظ2 
0ظظ12 2 006ؤظ1 
1981 20011 


- 943.9 
-3. 
-3. 
ُ 
-0.1 
- 888.3 
- 960.5 
6.)م6] 
- 363.0 
260.8 
226 


المعياري 
8.ظ1 


دنا 
2 


م 
دن 
دنا 
دن 


5 


صميو 
فم 
ل- 
يت 
8 
ا 


970 0| 204 
10.2- 
28 
63 


|01 63 __ ا 
305.1 


| 15.0 

2.6 
)2.7-( 
10.6- 
25.0-( 
10.1- 


2.9 
2.4741 





ملاحظات  :‏ 1- 5 احتساب عجز الموازنة عن طريق احتسات الفارق دين الإيرادات العامة والإتفاق العام , 


اله 5 
2م عساب معدلات كو الإيرادات العامة والإنفاق العام بساء على البيانات الواردة في الجدول (1-3) 


والجدول (2-3) . 





شكل (6-3) تطور عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (1998-1973م) 


العجز أو الفائض في ل 
الموازئة العامة كنسبة من 


. الناتج المحلي الإجمالي 








ل 55 ا 

دي © له حع بع (0 سوا يا بت لح ا سم جوع (0 ده جم كحم سه دم 

8 0 4 0 د00 02 تين ©2© 85 09 8 0 2 00 0 009 © اسم ام ح سح لح اللخ امن 
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- 5 
إلا ان التمويا ع.ء طريق الاحتياطيات : كان ييدد باستنااف هذه الاحتاضات 
2 ا 35 -و- - - -2 2 6 - - 


مد 


ل 7 59 #7 


أعلى مستوى له طوال فترة الدراسة 2093.3 مليون دينار قي عام 1984م . وهو ما 
اضطر الدولة إلى تقرير بعض 


١م‎ 


وتاكلها » خاصة مع تطور قيمة العجز في الموازنة اعتبارا من عاه 1982م ٠‏ حيث بلة 
_- 5 1-4 حت 


الإجراءات الي من شأها التأثير على بعض ينود الإنفاق انعاه 
في شقيه الجاري والاستثماري » أي تففيض الإنفاق على بعض هذه البنود . 
غ 4 


01 : . م 3 : - 8[ ,. . 
أما في جانب الإيرادات وحين مم تف الاجراءات المذاكورة للحد من العجر . فقد 


اضطرت الدولة إلى اللجوء مزيد من الاقتراض هم الجهاز المصرق 3 الذى كان قد بدا 
من عام 1973م مبلغ قدره 144.3 مليون دينار ء إلا أنه أذ في الارتفاء تدريجيا . 
اعتبارا من عام 01م » حيث أصبح يترا كم معدلاات مو سنوية موحبة في الغالبي 3 
وارتفع من 301.6 مليون دينار ف عام (1980م. إلى 4327.0 مليون دينار في عام 


0م وارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 902.9 إلى 9055.8 في هذه 


الفترة » كما هو مبين في الجدول (5-3) . 
جدول (5-3) 
تطور الدين العام المصرفي ونسبته إلى الناتج امخلي الإججمالي وتطور عرض النقود 
(1973 -1997) 
(سنوات مختارة) 


عرض التقود متوسط معدل غمو نسبة الدين العام إلى 
(بالمليون دينارع) | الدين العام للفعرة 90 | الناتج اللي الإجمالي 9/0 


06.6>ظ23>3 17 





المصدر :- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية ء أعداد مختلفة . 








6 7 5 *# 
أما التسعينيات فقد شهدت تذيذبا في مستوى الدين العام ال 


. 
2 
أ 3 .د - 


6 ٠. 
.2 معدلات نمو سنوية موجبة في أربع سنوات م ليسم - عع سنو اس شنفئ هده القتاة‎ 
, ب ايد‎ 


ومقارنة أرقام عام 1990 بأرقام عام 7م . وفقا لبيانات الفدول 275-39 كد 
انخفاض -حجم هذا الدين من 4327.0 مليون دينار إنى 3536.6 

انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 055.8؟ إلى 9027.4 لتنك السنتين على 
التوالي. 


وقد اتسمت هذه الفترة بحسن نيكم َك ا وضا اخ الموازنة العامة ؛ باستشناء عامى 


َه 


1م و1994م ء وال سجلت فيهما عجزا بلغ مقداره نمو 363.0 مليون دينا, 


٠ 
لما مد‎ 


عله : 
29 مليون دينار على التواللي' 0 وهو ما يقسر القعاضص ححجم الدين العام المحم 


. 
كقيمة مطلقة , وانخفاضه كنسسبة من الناتج الحلم ي الإجمالي » هذا إلى جانب تسن وضع 


الإيرادات العامة » اتقتادا إلى تحسن نسبي ف وضع الإيرادات النفطية » حيث حققت 
معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط نحو 9016.7 خلال الفترة (1990 - 1997) ء ف 
حيدن 0 يسجل الإنفاق العام ا 6 3.غآ كمعدل تمو ستوي ثى المتوسط خلال 
الفترة (1996-1990م) ؛ مما سمح بوجود فوائض . أدت إلى تحسين أوضا 
العامة حلال الفترة المذكورة كما هو مبين في الجدول (4-3) . 

إضافة إلى ما تقدم » فإن تحليل البيانات الواردة في الجدول المذكور » يبين الوضع غير 
المستقر للموازنة العامة » والذي يعتمد في استقراره على استقرار السحب من 
الاحتياطيات» لزيادة مخصصات الخزانة العامة من الإيرادات النفطية » أو عن طريق للحوء 
الخزانة للاقتراض من المصرف المركزي » من خلال اصدارها سندات يعتفظ كا ضمن 
أصوله المحلية . 

وإذ يتفق معظم الاقتصاديين اشكادا إلى فرضية المكافيئ الريكاردي " 
5 8017118[.131105 الشاطعه81024" إلى أن طريقة تمويل العجز 
سواء بزيادة الضرائب » أو عن طريق الدين (التمويل بالعجز) لا تؤثر على الطلب 
التجمسيعي تحت ظروف معينة » فإن نواقص ى السوق ْ الدول النامية » لا توفر الشروط 
الكاملة لتحقق هذا الفرض » مما يجعل تمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار السندات من 








قبل الخزانة العامة ل مك زيادة الضرائب ء عنصم فاعبٌ 
ا 

عليه » فإن تمويل عجز الموازنة ف الاقتصاد اللييى . عن طريق الاقتراض م 
المصرف المركزي » قد أدى إلى زيادة الأصول المحلية للمصرف المركزي . كأحد مكونات 
القاعدة النقدية » ثما أدى إلى زيادة عرض النقود باطراد الزيادة ف الدين العام ؛ 
المحلى » باعتبار القاعدة النقدية الدعامة الأساسية لعرض النقم ا 

وتوضح البيانات في الجدول (5-3) أن عرض النقود . قد نما وتطور خلال فترة 
الدراسة » إذ ارتفع من 491.0 مليون دينار في عاء 1973 . إلى 2856.9 مليون 
دينار في عام 1980م »ء إلى 5416.2 مليون دينار قِ عاء 1990م را 
7 مليون دينار سنة 1997م . 


إن آثار السياسة المالية التوسعية ف الدول النامية عموما . وثي الدول النفطية بشكل 


_ _ 
ا ا 0 نمو العمالة » أو الناتج ٠‏ بينما تكون أكبر على 


ل التض خم وعلى ميزان المدفوعات . ويرجع هذا كما تشير أدبيات الاقتصاد إلى 
هيمنة الموازنة العامة ف اقتصاديات هذه الدول » سواء كموؤشر للنشاط الاقتصادي » ١ه‏ 
كأداة لزيادة عرض ا 

ويذكر ف هذا الإطار » أن متوسط معدل النمو السنوي لعرض النقود طوال القترة 
(1996-1973م) قد بلغ 3 » مقارنة بعتوسط معدل نمو سنوي لم يتجاوز 9.2 
في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ولنفس الفترة 0©©. وهو ما يوحي اتاج 
سياسة نقدية توسعية غير مقصودة » يكمن تفسيرها في زيادة الدين العام المصرقٍ 
وتتلخص آثارها والنتائج المترتبة عنها في ازدياد الضغوط التضححمية » وما ينجم عتها من 
تبعات على النمو الاقتصادي والاستخدام » ومن ثم على مستويات المعيشة » في اقتصاد لا 
يتسم عرونة هيا كله الإنتاحية . 

وبصفة عامة يؤدي التمويل التضخمي لعجز الموازنة » إلى تشوهات ف الأسعار 
امحلية» مثلما يخلق حالة من عدم التأكد » ويسهم في إساءة تخصيص الموارد في الاقتصاد . 
كما أن البيئة الاقتصادية المتصفة بخلل في التوازن المالي » وانعدام الوضوح بالنسبة 








تاساك طايه تن قافا أو كر مكنا ع افرارائف الالنسيان ف حتدى لطن 
وال تستلزم بدورها حدا أدى من الوضوح بالنسبة 0 : 
وفي هذا السياق » استتّج تج (1993 ٠‏ #عطء215) . دليلا عمنيا 0 'لعلاقة الموحبة 
بين النمو والاستقرار الاقتصاديين على المستوى الكلي . حيث عرف الاستقرار من منظور 
التقابات الي تحدث في معدل التضخحم . وفرق سعر الصرف في السوق السوداء ٠‏ ونسبة 
عجز الموازنة إلى الناتج امحلي الإجمالي » فضلاً عن التغيرات 
حيث توصل إلى وجود ارتباط سالب بين العجز الإجمالي قي الموازنة العامة 
الاقتصادي 8 
وإذا ماتم تعريف الاستقرار الاقتصادي 2 هذه المؤشرات : فإن التغيرات الخحادة 


الي حدثت قُِ الاقتصاد اللييى 4 سواع قُْ معدل لتضحم (انظ ر الملحوَ ًّ ى الإاحصاء 54 


كي 


ع 


قي فروقات سعر الصرف ف السوق السوداء » أو قي تقلبات نسبة عجز الموازنة إلى ل 
احلي الإجماللي (انظر الشكل (6-3) » والجدول (3 م حي التغيرات في شروط 
التبادل الدولي » إنما تشير جميعها إلى سيادة حالة من عدم الاستقرار » من شأها أن نه 
سلبياً على النمو الاقتصادي ء لا سيما وأن تمويل عجز الموازنة في الاقتصاد اللييي قد تم 

طريق اللجوء إلى الاقتراض من النظام المصرفي الحلى » مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم 
الاستقرار الاقتصادي » وزيادة حالة عدم التأكد بكل ما عثله ذلك من آثار سلبية على 
التمو.. 

وف الواقع ‏ لا يختلف الاقتصاد اللييي عن مثيلاته من الاقتصادات التامية » حيث 
التفاعل بين القطاع الخارجي والقطاع المالي » في هيكل اقتصادي يتسم بأحادية المورد ) 


0-2 الت ص 


. 


ويحمود عناصر الإنتاج وتخلفها » وحيث تعد الصدمات الخارجية عام نالا مهما وز رئيسيا ف 
اعتلال التوازن المالي » إذ يؤدي انخفاض الصادرات وما يترتب عن ذلك من آثار على 
الدحل والأنشطة الاقتصادية » إلى إحداث العجز في الإيرادات الحكومية . 

ولاشك أن عدم استقرار الإيرادات العامة في الاقتصاد اللييي والتاجمة يشكل رئيس 
عن عدم استقرار حصيلة الصادرات من النفط الخام » وكل ما ترتب عن ذلك من آثار 
على هيكل الإنفاق العام ومستوياته » وعلى عجز الموازنة » والفروقات في أسعار الصرف» 








َه 
5 | 1 5 515 ع ١‏ 1 م الاي ع 8 : 8 
058 ع لما تعد ع ؤلزه 00 5 3 .اه 0 إاجا حأره 5 
يسدر ا 2 تت عن #مسااكين تار 2 را ني 35 حي مامحاي 2 يتب مي 


خلال تحليل هيكل الناتج المحلي الإجمالي : ومعدلات ثموه . والإنتاجية القصاعية لنسبية . 


وهيكل الإنفاق على التاتج الحلي الإجمالي . 
3-3 الناتج المخلي الإجمالي : 


بصفة عامة تسهم الصادرات من النفط شأئًا شأن كل الصادرات ارين 5 
الاقتصاد المحلي مباشرة من خلال زيادة الناتج الي الإجمالي (61(2) + وبشكل غير 
مباشر من خخلال روابطها مع بقية الأنشطة الاقتصادية ادر ٠‏ ويتسم الإسهاه المباشر 
للصادرات النفطية بطبيعتها المؤقتة » 85 محدودية احتياطيات التفط ولكونه قايلاً 
للنضوب. بينما يتمثل الإسهام الدائم في خلق واستحداث دحول مستقبلية . يمكن توقعها 
فقط من خلال إسهام القطاع النفطي بطريقة غير مباشرة في تنمية القطاعات الاقتصادية 
الأخرى غير النفطية . 

ويتضمن ذلك نقطتين مهمتين , تتمثل أولاهما في الآثار طويلة المدى على طلب 
الصناعة التفطية من المدحلات » وعرضها من الوقود والطاقة لبقية الصسناعات الأخرى في 
الاقتصاد » أو الوفورات الخارجية المتصلة يما » بينما تتمثل النقطة الثانية في استثمار عوائد 
النفط في أصول إتاجية طويلة للد شبواء علا أو حبري 

إن معظم الدراسات لمتصلة هذا الشأن » تشير إلى أنه ويسبب الكثافة ال رأسمالية 
المرتفعة لقطاع النفط » فإن هذا القطاع لا يولد إلا روابط أمامية وخلفية ضعيفة مع بقية 
القطاعات الأحرى » بينما يتحقق الاسهام المهم لنقل النمو الذي يعدث في القطاء 


08 ١ 
9 اله 40 إلى بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى )من خلال عنصر العمويل'‎ 


1-3-3 هيكل الناتج المحلي الإجمالي : 


لعقد حجرت العادة في الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالدول النفطية » أن يتم تقسيم 


3 ا وه -ل- بت .- ر! 8 
الناتج الي الإجمالي 2 إلى ناتج محلي إجمالي نفطي » وناتج محلي إجمالي غير نقطي » حق 


أن بعض هذه الدراسات ترى ضرورة تصحيح الدحل القومي بأن تطرح منه قيمة الموارد 








الناضبة وكال: م مثلاً) الى م | تخ اججها 3 الاقتصاد اد 7 وكين قل زاف + 
تبيان مدى مساتهمة القطاة النفط فى تكويء الناتج أمحلى الاحمام 2ف 3 
-_ د 5 امه 5358 د ع 
المستوى أو من حيث معدل النمو وهو ما قد يوضك الأ 
ها 

مو الإنتاج والعمالة وها ل خلال عنصر التمويل 
وبتحليل البيانات والنسب الواردة في الجدول (6-3) . يتبين أن الناتج اخحلي 
النفطي» قد ساهم بالنصيب الأكبر نسبيا في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 


1 
ا 7 


. 
35 
- 


(1981-1973). ثم بدأت هذه المساهمة في الالتفاض تدريجيا » والتأرجك تباعا منذ 
عام 1982 وححيّ فماية فترة الدراسة . 

لقد وصلت نسبة مساهمة الناتج المحلي النفطي ف تكوين الناتج امحني الإجمالي 
أعلى معدلات فا فيما بين 90452 إلى 61.8 98 من إجمالي الناتج المحلي ٠١‏ في عامي 
3 و1980 . حيث تزامن ذلك مع الصدمة النفطية الأولى في عام 1973 . إ: 
ارتفاع أسعار النفط في أعقاب حرب أكتوبر : إذ رفعت منظمة أوب ريل 
الخام بنسبة 96/70 » ومن ثلاثة دولارات للبرميل إلى 25.11 ده ولاراً » تلعها زيادة ثانية 
بنسبة 9612.8 في يناير 1974 » ارتفع على إثرها سعر برميل النفط إلى 11.65 دولار 
»ومن ثم زيادة بنسبة 906.0 في أكتوبر 1975 » ما جعل سعر البرميل من النفط 
يتراوح بين 12 و 13 دولار » ثم استقر عند هذا المستوى لبعض الو بان 
ذلك أيضاً مع الصدمة النفطية الثانية» وال أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار النفط إثر قيام 
التورة الإيرانية في عام 1979 » واشتعال الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980 » وما 
تيع ذلك من قديد لمنابع النفط وطرق ق إمداداته » حيث وصل سعر النفط إلى 36.0 
دولاراً للبرميل الواحد في عام 1980 65 

ويتبين من الدول أيضا » أن الناتج امحلي النفطي قد قفز من 2085.5 مليون دينار 
فيعام 1973م إلى 4168.7 مليون دينار في عام 1974م » محققاً معدل نمو قدره 
9,», حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية » ورغبة الدول 
المستهلكة في توفير احتياطيات آمنة من هذه السلعة الحيوية بالنسبة لنموها الاقنصادي » ما 
شكل بدوره ضغطاً على الطلب » أدى إلى زيادة الكميات المصدرة من النفط . 








كذلك فإن البيانات نفسها ٠‏ توضح ارتفاع الناتج انحن النفطي من 5507.5 
مليون دينار في عام 1979 . إلى 6521.8 مليون دينار في عاء 1980 . 
بلغ قدره 4 تقريباً . 

وإذا كان بالإامكان أن يستنتج من ذلك . أن مدى مساهمة الناتج ا حلي النفطي ف 
تكوين التاتج المحلي الإجمالي » ترتر اماما بالتطورات الى تحدث في السوق العامية 
للنفط»ء فإنه من الممكن أيضاً استتتاج أن التقلبات ال حدئت للأهمية النسبية لنناتج 
الى النفطي منذ عام 1981 وحن عام 1988 ء إنما تعكس بدورها التطورات الحادة 
الي حدثت ف أسعار النفط وفي الكميات المصدرة منه خلال هذه الفترة . 

إذ تشير البيانات الواردة في الجدول (6-3) »ء إلى الخفاض نسبة مساهمة الناتج الي 
النفطي في تكوين الناتج الحلي الإجمالي إلى 9035.6 في عام 1986م : وهو اأخفاض حاد 
نوعاً ما بالمقارنة مع السنة الى سبقتها » وال وصلت فيها هذه النسبة ! 
يو كنيد أيضاً الأثر الذي تلعبه التطورات الي تحدث في أسواق النفط الدولية على الأ*مية 
النسبية للناتج المحلي النفطي » حيث شهد عام 1986م ت, دا عفاد فق أسعار التفط 
الخام. 

ويتضح من الحدول المشار إليه » أن مساهمة قطاع النفط تمثل جزءا كبير؟ً من إجمالي 
الناتج امحلى » حيث كان متوسط هذه المساهمة يمثل نحو 40 ع9 طوال فترة الدراسة » 
بينما كان متوسط مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في تكوين الناتج الحلي الإجمالي 
قد بلغ 60 90 لنفس القترة . 

أضف إلى ذلك أن مساهمة الناتج المحلي النفطي قد تقليت حول التو 122 
يوا كانعكاس لما يحدث في أسواق النفط الدولية من ناحية » 5 لاثار السياسات 
الاقتصادية امحلية على المتغيرات الرئيسية ف الاقتصاد » ا ما يرتبيط منها بتخصيص 
عوائد النفط على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية من ناحية أخرى 

ويوضح الشكل (7-3) بشكل جلي تلازم مساري الناتج الي الإجمالي والناتج 
احلي النفطي خلال الفترة (1973 - 1998م) » ثما يشير إلى أنه في حال توقف النشاط 
الاقتصادي في قطلاع النفط أو هبوط مستواه أو معدل نموه بشكل ولع فل وذ تمي 


كان» فإن ذلك يؤدي إلى هبوط مستوى الدخحل والناتج احلي الإجمالي 
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جدول (6-3) 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
(1973 م - 1998 م) 
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| 22923 
الموسط 203 210 2866.1 1027 25.9 
الانحراف الحياري | 2314.2 109 8 | 14.2132 110 
مرامو | 0.43936 2218 0م | 035482 0208 


المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتخخطيط » المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962م) » طرابلس » ديسمير 1997م . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القرمية (1997-1986م) » طرابلس » ديسمبر 1999م. 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية (1999-1986م) » طرابلس . 
- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » المجلد 38 » الربع الرابع » 1998 م . 
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ويؤوكد ذلك أيضاً أن مساهمة القطاع النفطي بنسبة معينة في تكوين الناتج المحلي 
الإجمالي » لا تع بالضرورة ثبات نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في 
تكوين هذا الناتج عند تراجع أو توقف النشاط الاقتصادي في قطاع النفط . ذلك أن هذا 
القطاع يسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في إجمالي الناتج ا حلي . 

ولعل من المفيد في سياق التدليل على ذلك » مقارنة قيم معدل التغير لكل من الناتج 
المحلى النفطي والناتج ا حلي غير النفطي » والواردة في الجدول (6-3) » حيث يتبين عند 
إحراء المقارنة » أن الناتج المحلي النفطي كان على درجة أقل من الاستقرار » قياساً إلى 
الاستقرار النسبي الذي حظي به الناتج المحلي غير النفطي » والذي يمكن إرجاعه في المقام 
الأول » للاستقرار النسبي في الإنفاق العام » والذي يعد ,عثابة المولد الرئيس للدخل والناتج 
في القطاعات الاقتصادية غير النفطية . 

كذلك فإن عدم الاستقرار النسبي في قيم الناتج امحلى الإجماليى حسب الحدول المشار 
إليه » يعود في جزء كبير منه إلى عدم الاستقرار في حصيلة الصادرات وفي الناتج احلي 
النفطي » والذي تنعكس التقلبات الي تحدث فيه » على مستويات ومعدلات نمو كل من 
الناتج المحلي الإجمالي » والناتج المحلي غير النفطي . 

إن تحليل مصفوفة الارتباط المقدرة بين كل من الناتج امحلي النفطي » والناتج ا حلي 
غير النفطي » والناتج المحلي الإجمالي » يؤكد أيضاً على قوة العلاقة التفسيرية بين الناتج 
المحلي النفطي من ناحية » وبين كل من الناتج الحلي غير النفطي والناتج اللي الإجمالي ) 


مصفو فة الارتباط المقدرة 
الناتج امحل الإجمالي الناتج المحلي غير النفطي الناتج المحلي النفطي 
اا 120210 2020 
26) 00269 10 460 
229) 12.220 46814 
10 اتا 


وتشير قيمة معامل الارتباط » إلى أن التغيرات في الناتج انحلي النفطي » تفسر بنحو 
8 ثمايحدث من تغيرات في الناتج المحلي الإجمالي » إذ يتحقق ذلك بطريقة مباشرة 


باعتبار الناتج المحلي النفطي أحد مكونات الناتج النحلي الإجمالي » وبطريقة غير مباشرة من 
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خلال التأثير على الناتج ا حلي غير النفطي » حيث يتضح من قيمة معامل الارتباط والبالغة 
نحو 86 96؛ أن معظم التغيرات في الناتج امحل غير النفطي » تتأثر بدورها ويمكن 
تفسيرها .كا يحدث من تغيرات في الناتج امحلي النفطي . 

كذلك » فإن مقارنة قيم معامل التغير لكافة المتغيرات الواردة في الجدول (7-3) » 
تبين أن حصة قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي في الناتج امحلى الإجمالي قد حظيت 
باستقرار نسبي أكبر قياساً إلى حصة قطاعي الزراعة والصناعة » فيما تمتعت حصة قطاع 
الخدمات ف هيكل الناتج بالاستقرار النسبي الأكبر فيما بين مساهمات كافة القطاعات » 
في الوقت الذي تميزت فيه بأكبر مشاركة نسبية في تكوين الناتج الحلي الإجمالي » وذلك 
بالنظر إلى قيم المتوسط الحسابي لمشاركات كافة القطاعات . وهو الأمر الذي يعيئ أهمية 
خحاصة لقطاع الخدمات في هيكل الإنتاج في الاقتصاد اللييي » تستوجب المزيد من 
التحليل ف هذا المجال » للوقوف على العوامل المحددة لذلك . 

وي هذ الإطار تظهر البيانات الواردة في الجدول (7-3) عن هيكل الناتج الحلى 
الإجمالى حسب الأنشطة الاقتصادية » استحواذ قطاع الخدمات بالنصيب الأكبر من الناتج 
المحلي الإجمالي بالمقارنة مع قطاعي الزراعة والصناعة » ما يفسر ارتفاع مساهمة قطاع 
الخدمات في تكوين الناتج الحلي الإجمالي غير النفطي ؛ ويفسر كذلك أسباب ازدياد 
مساتمة القطاعات غير النفطية في توليد الدحل والناتج عند تراجع معدلات النمو في قطاع 
النفط أو عند هبوط مستواه . 

إن الإنفاق على القطاع الخدمي » والتوجه نحو الأنشطة المنتجة للسلع غير القابلة 
للتبادل الدولي مثل التجارة الدالية والمقاولات والخدمات العامة كالتأمين والمصارف 
وغيرها » يعد سمة أساسية من سمات الاقتصاديات النفطية » حيث يتوسع القطاع الخدمي 
على حساب القطاعات الأخرى » كنتيجة للوفرة المالية الى تغري بالتوجه نحو هذه 
الأنشطة » ار للفوائد السريعة الى تحققها من ناحية » ونتيجة للحاحة الماسة والافتقار 
إلى مثل هذه الخدمات من ناحية أخرى . 

ولقد أدى ذلك إلى إصابة الاقتصاد الليبي بحالة مزمنة ثما يعرف في أدبيات 
الاقتصاد بالمرض المولندي "11518573 12171011 " » والذي تتمثل مظاهره في حدوث 
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تطورات هيكلية داخل الاقتصاد» ناجمة عن ازدهار قطاع الاستخراج والقطاعات المنتجة 
لسلع لا تدحل في التجارة الدولية » في نفس الوقت الذي تتباطأ فيه معدلات النمو في 
القطاعات الأعحرى الي تنتج للتصدير وبصفة خاصة القطاع الصناعي . 

وتلخحص بعض المصادر نظرية المرض الحولندي في الآثار الي تترتب على حدوث 
ارتفاع مفاحئ في الدخحل » نتيجة اكتشاف ثروة طبيعية جديدة » أو نتيجة ارتفاع مفاحئ 
في سعر سلعة أساسية للتصدير مثل النفط » وذلك على بنية الاقتصاد احلي » حيث تنمو 
بعض القطاعات الاقتصادية بشكل ملحوظ ء فيما تتباطأ قطاعات أرى2©, 

فقد قام و.ج.جوردن و ج.بيتر نيرى في عام 1982م » بتقسيم الاقتصاد الذي 
يشهد رواجاً في قطاع التصدير إلى ثلائة قطاعات هي » قطاع التصدير المزدهر » وقطاع 
التصدير المتعثر » واللذان يمثلان قطاعي السلع القابلة للتداول الدولي » فيما يمثل القطاع 
الثالث » قطاع السلع غير القابلة للتداول الخارجي » والذي يشتمل على أنشطة مثل تحارة 
التجرئة » والتشييد والبناء » وملكية المساكن » والخدمات العامة الأخرى » حيث تتفشى 
أعراض المرض الهولندي » عندما تتم مزاحمة قطاع التصدير التقليدي (المتعثر) » من قبل 
الفا ال 

إن من شأن الوفرة فيما هو متاح من عملات أحنبية نتيجة ازدهار قطاع التصدير 
الأولي » أن تضفي إلى زيادة في عرض النقود عندما يتم تحويلها إلى عملة محلية » بحيث 
تؤدي ضغوطات الطلب الحلي إلى ارتفاع في الأسعار انحلية » وزيادة في سعر الصرف 
الحقيقى » مما يضعف قدرة الصادرات التقليدية على المنافسة دولياً » ويؤدي إلى انكماش 
ف القطاع المنتج للسلع القابلة للتداول الدولي » وهذا ما يعرف بأثر الإنفاق . وف نفس 
الوقت تتحول الموارد (رأس المال والعمل) » إلى إنتاج سلع محلية غير قابلة للتداول الدولي؛ 
وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد على هذا النوع من السلع » نتيجة الزيادة الي حدثت في 
الدخول ٠‏ والمترتبة على ازدهار قطاع الصادرات الأولية » ما يسهم في إحداث مزيد من 
الانكماش في الأنشطة المنتجة للسلع القابلة للتبادل الدولي » وهذا هو ما يعرف بأثر حركة 
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جدول (7-3) 
هيكل الناتج امخلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية 
(نسبة مئوية /9) 





37 يشمل قطاع الخدمات كلا من أنشطة المياه » والكهرباء ‏ والبناء والتشييد » والصحة والتعليم » وججحارة التجزئة؛ وخدمات المال 
والأعمال » والخدمات الأخرى . 
المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتختطيط » المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962م) : طرابلس » الكانون 1997م , 
- مصرف ليبيا المركري » النشرة الاقتصادية » المجلد 38 » الربع الرابع » 8 م. 
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ولعل في الاقتصاد اللييي وتأثير الإيرادات النفطية على كل مؤشراته » ما يوفر 
شور راطيا لأعراض المرض المولندي. فقد كان دحل الفرد من الصادرات النفطية في 
ليبيا حوالي (3542.6) دولار كمتوسط سنوي للفترة 1980-1973م » وهو يثابة دحل 
كاف لتوفير مستوى مرتفع من المعيشة بالنسبة للفرد والأسرة ف حينه على حد سواء » 
بغض النظر عن الدحل الذي يكن أن يتولد نتيجة للعمل أو استخدام رأس المال . ومن 
ناحية أخرى فقد أدت الثورة النفطية في السبعينيات إلى أن يكون عرض العملات الأجنبية 
كبوا بالقياس إلى الطلب عليها » خخاصةً مع انخفاض القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليي؛ 
نماأدى إلى تراكم كبير ف الاحتياطيات الأجنبية بحلول عام 1980م . ولقد ترتب على 
ذلك ارتفاع سعر صرف العملة المحلية (الدينار) » بحيث أصبحت مقدرة فوق قيمتها 
الحقيقية » إلى الدرجة الي جعلت أي صادرات من غير النفط غير بجدية وغير مربحة من 
الناحية الاقتصادية » في نفس الوقت الذي كانت فيه أسعار السلع المستوردة رخخيصة نسبياً 
بالمقارنة مع إمكانية إنتاجها محلياً . 

وقد انعكس كل ذلك على هيكل الصادرات وهيكل الواردات على حد سواء ؛ 
فاستمرت أحادية المورد في هيكل الصادرات » فيما ازدادت الواردات من ناحية الحجم ‏ 
ومن ناحية التنوع » لاسيما مع الأولوية المعطاة لسياسات الرفاه الاقتصادي والاحتماعي ‏ 
واي تواكبت بشكل كبير مع عمليات تمويل القسم الأكبر من النفقات في الموازنة العامة 
مسن خلال حصيلة الصادرات النفطية » ترتيبا على حقيقة أن وجود الريع في الصادرات 
النفطية » يجعلها مصدراً جذاباً للايرادات الحكومية . 

وف حقيقة الأمر » فإن توجيه الزيادة في الإنفاق الحكومي (العام) إلى بنود مثل زيادة 
مرتبات العاملين في قطاع الخدمة العامة » والمدفوعات التحويلية للرفاه والدعم السلعي ١‏ 
من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة ومباشرة ف عرض النقود » ومن ثم إلى ارتفاع في 
معدلات التضخم » لاسيما في اقتصاد لا يتسم .كرونة هياكله الإنتاجية . 

وإذا ما اقترن التضخم مع ارتفاع قيمة العملة امحلية » نتيجة للصادزات النفطية » فإن 
أعراض المرض الحولندي ستظهر وتتفاقم » وبشكل سريع ف صورة بطالة وكساد في 
القطاعات غير النفطية . 
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وفي هذا الإطار يتبين من الجدول (7-3) انخفاض النصيب النسبي للقطاعات 
السلعية غير النفطية » وتدني مستويات مساهمتها سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو في الناتج 
ا حلي .غير النفطي » فلم تتعد مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 
2 ف أحسن الأحوال في عام 1995 » فيما لم تزد حصة قطاع الزراعة عن 9011 في 
هيكل السناتج امحسلي الإجمالي غير النفطي في عام 1998 . وإذ يدلل ذلك على ضعف 
الإنتاج السلعي حارج قطاع النفط » فإنه يشير أيضاً إلى نمو القطاعات المتتجة للسلع غير 
القابلة للتبادل الدولي معدلات نمو أعلى . 

ويضاف إلى ذلك عدم قدرة القطاعات السلعية على زيادة معدلات دخل الفرد ع 
خاصة إذا ما تم تقييم النمو في هذه القطاعات من خلال قدرته على توليد العمل » حيث 
يستخدم قطاع الزراعة مثلاً أعدادا كبيرة من قوة العمل بلغت نحو 9618.5 في عام 1995 
م إلا أن نصيب هذا القطاع في تكوين الناتج امحلي الإجمالي لم يتعد 906.4 للعام ذاته » 
على العكس من قطاع النفط الذي يستخدم حوالي 901.7 من القوى العاملة» ويولد نحو 
3 96 من الناتج الي الإجمالي لنفس العام (انظر االجدول - الملحق الإحصائي) . 

ولتحليل كل هذه الآثار على الاقتصاد الليبي ؛ يمكن الاستعانة بالجدول (7-3)» 
الذي يبين أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في هيكل الناتج تتناسب عكسيا مع نسبة 
مساهمة قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي في تكوين الناتج امحلي الإجمالي » وأن أي 
انخفاض في مدى مساهمة هذا القطاع في الناتج النحلي الإجمالي » إنما تنعكس في صورة 
زيادة في مدى مساهمة قطاع الخدمات » وبنسبة أكبر من قطاعي الزراعة والصناعة » وهو 
مايعيئ تباطو معدلات النمو في القطاعين الأحيرين » بالمقارنة مع معدل نمو قطاع 
الخدمات. 

وتشبير البيانات الواردة في الجدول المذكور سالفاً » إلى انخفاض مساهمة قطاع 
الخدمات إلى أدنى نسبة لما وهي 9033.5 في عامي 1974 و1980» وهما السنتان 
اللتان حقق فيهما قطاع النفط أكبر مساهمة له في تكوين الناتج المحلي الإجمالي طوال فترة 
الدراسة » حيث وصلت نسبة مساهمته إلى 9062.9 و 9061.8 في هاتين السنتين على 
القوال:: 
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ويشير اللجدول نفسه أن القطاع الخدمي قد حقق معدلات نمو موجبة في الفترة 
(1985-1981) » وني الفترة (1988-1985) » وفي الفترة (1996-1990) 2 
في الوقت الذي كانت فيه القطاعات السلعية مثل الزراعة والصناعة » تعاني من معدلات 
نمو سالبة في بعض السنوات » وهو ما يؤكده انخفاض مساهمتها في الناتج اللي الإجمالي . 

لقد كان لهذا الاختلال الميكلي بين الناتج في قطاعات الإنتاج السلعي من جانب » 
والقطاعات اللخدمية من جانب آغخير » الأثر المهم على جانب الطلب » حيث تزايد الطلب 
على الإنتاج السلعي » ما أدى إلى مزيد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتغطية 
فائض الطلب » وأدى ف أحيان أخرى إلى تزايد معدلات التضخم . 

ويلاحظ من الحدول (7-3) كذلك » أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في هيكل 
الناتج المحلي الإجمالي » قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامي 1988م و1998م ؛ 
حيث بلغت نحو 9060.1 و060.5؟9 على التوالي » في نفس الوقت الذي انخفضت فيه 
نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات منخفضة نسبياً بلغت 
7 و( 9019.1 ف السنتين المذكورتين على التوالي . 

وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي إلى أدن مستوى لما في 
عام 1998 عند 9619.1 من هيكل الناتج » إلا أن قطاع الخدمات لم يحقق إلا زيادة 
ضغيلة في نسبة مساهمته مقارنة بسنوات سابقة » حيث يعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى 
ارتفاع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة بشكل ملحوظ في تكوين الناتج اللي 
الإجمالي طوال النصف الأول من عقد التسعينيات . 

وفي هذا الإطار يبين الجدول نفسه أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في هيكل الناتج 
قدازدادت من 98.0 إلى 9011.2 بين عامي 1991 م و1996م » ثم عاودت 
الانخفاض إلى 9.4 96 ف عام 1998م » وأن نسبة مساهمة قطاع الزراعة قد ارتفعت من 
5 إلى 011؟ بين عامي 1991 و 1998م . 

ولتقييم ذلك فإن من المفيد تحليل التطورات الي حدثت في معدلات و الناتج 
امحلي الإجمالي وإبراز أهم العوامل المحددة لها . 
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2-3-3 معدلات ثمو الناتج المحلي الإجمالي : 


إن النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي » والذي يتحقق نتيجة النمو في حصيلة 
الصادرات » قد لا يكون له إلا أثر ضثئيل على التنمية » وإإحداث التغيير الحيكلي المطلوب 
في الاقتتصاد النامي » حيث يعتمد ذلك في المقام الأول - وكما سبقت الإشارة في فصل 
سابق - على طبيعة قطاع الصادرات وروابطه الأمامية والخلفية » مع بقية قطاعات 
الاقتصاد القومي . 

وكما تبين الإحصاءات الرمية حول الإنفاق الفعلي ليزانية التنمية حسب 
القطاعاتء فقد تم إنفاق ما قيمته 7.0 1849 مليون دينار على قطاع البنية الأساسية 
والخندمات العامة » بنسبة تصل إلى حوالي 9,065 من إجمالي الإنفاق الفعلى على التنمية 
الاقتصادية خلال الفترة 1973 - 2071996 وهو ما يبرره اتساع الرقعة الحغرافية من 
الحلا واليني إن قتا قاور كارا زو واي لسر 

ولقد كان ذا المستوى من الإنفاق تتاتحه الأضابية : خاصة فى محال إرساء قواعد 
البنسية الأساسية » مثل شبكات المواصلات والاتصالات والكهرباء والخدمات الصحية 
والتعليمية» حيث حظيت ليبيا.معدلات مرتفعة من إشباع الحاجات الأساسية من الصحة 
والتعليم والإسكان » تمثلت في تحسن مؤشرات توقع الوفيات عند الولادة » وعدد السكان 
لكل طبيب ؛ ومعدلات الالتحاق بالمدارس » ونسبة الاستيعاب في مراحل التعليم المختلفة. 
ومع أن الاستثمار في هذه القطاعات يساعد وإلى حد كبير القطاعات الإنتاحية » إلآ أنه 
غير داحل ف التبادل التجاري . 

كذلك فإن قطاع الزراعة حظي هو الآخر بنسبة لا بأس يما من إجمالي استثمارات 
التنمية لنفس الفترة » حيث وصلت تلك النسبة إلى حوالي 9017.8 من إجمالي هذه 
الاستثمارات » فيما حظي قطاع الصناعة بنسبة 9614.4 ©© , مما يعن أن قطاعات 
الإنتاج السلعي قد تحصلت على حوالي ثلث استثمارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية » 
وهو ما ينسجم مع أهداف خحطط التنمية المتوالية والمتمثلة في السعي لتطوير قاعدة 
اقتصادية إنتاجية متنوعة نخارج قطاع النفط . 
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وعلى الرغم من ضخامة هذه الاستثمارات » فإمًا لم تحقق الهدف المطلوب منها , 
والمتمثل في رفع مساهمة الأنشطة الاقتصادية السلعية غير النفطية ف تكوين الناتج امحلي 


الاقتصاد اللو , 


وسوف يتم تحليل البيانات الواردة في المدول (8-3) والشكل (5-3) عن 
معدلات النمو في الناتج ا حلي الإجمالي ومكوناته » من خلال تقسيم فترة الدراسة إلى 
ثلاث فترات تعكس كل منها التطورات الي طرأت على أسواق النفط العالمية » ومن ثم 
على حصية الصادرات النفطية » مثلما تعكس التطورات الي حدثت في السياسات 


الاقتصادية الحلية ) وتباين أدوار القطاعين العام والخاص في كل مرحلة من هذه المراحل 5 


ويوضح االلمدول رقم (8-3) معدلات النمو السنوية الحقيقية في كل من الناتج 
المحلي الإجمالي» والناتج امحلي النفطي » والناتج المحلي غير النفطي » حيث تبين الفترة 
الأول الممتدة من عام 1973 وحىّ عام 1980م » أن الناتج امحلي الإجمالي قد حقق 
أعلى معدل نمو سنوي له في عام 1974م » عند مستوى 2.». وهو ما يتزامن مع 
تحقق أعلى معدل نمو سنوي في الناتج المحلي النفطي عند حوالي 9099.9 » والذي بحم 
أساساً عن ارتفاع العائدات النفطية إثر الصدمة النفطية الأولى في عام 1973م . 


عونق نه سهدت تفن الفازة المذتكورة تراجعا في بمعدلات عو النائج للخل 
الإجمالي في عامي 5 و1978 »؛ حيث سجل معدلات نمو سالبة بلغت (-9611.8 
» و(-9/627.1) على التوالي » في نفس الوقت الذي شهد فيه الناتج الي النفطي 
معندلات مسو بقيم سالبة بلغت (-9025) و(-9/6036.2) في الستتين المذكورتين على 
التوالي . 

فإذا كان معدل النمو في الناتج النحلي النفطي يرتبط في المقام الأول بظروف الاقتصاد 
الا » فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي » يرتبط أساساً بظروف واشتراطات 
ومعدلات النمو في الناتج احلي النفطي بصفته أحد مكوناته . 
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جدول (8-3) 
معدلات النمو الحقيقي في الناتج امحلي الإجمالمي 
والناتج اللي النفطي , والناتج المحلي غير النفطي 
(1998-1973) 
(نسب مئوية /9) 
معدل نمو الناتج امحلي 
غير النفطي 
عيب سيا 
اميت ا ييا 
لكك الض 


كك مهكد 
لظفا 


16آ2 12 
54 





المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » المؤشرات الاقتصادية والاحتماعية (1996-1962م) ؛ طرابل س » 
الكانون 1997م . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - الحسابات القرمية (1997-1986م) - طرابلس - ديسمبر 1999م. 
- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » المجلد 38 » الربع الرابع » 1998 م . 

















معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عطات وادت 
معدل نمو الئاتج المحلي النفطي- 
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وعند حساب المتوسط الحسابي لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 
(1980-1973) » يتضح أنه قد بلغ 18.96 » فيما بلغ الانخراف المعياري نحو 33.5 
؛ إلا أنه عند حساب الانحراف المعياري نسبة إلى المتوسط الحسابي للفترة كمقياس لعدم 
الاستقرار » والذي بلغ 1.77 »؛ يتضح حجم التقلبات الي حدثت في معدل مو الناتج 
حلي الإجمالي خلال هذه الفترة » نخاصة عند المقارنة مع الفترتين اللاحقتين . 

كذلك فإن معدل النمو في الناتج امحلي غير النفطي » وكما تشير إلى ذلك البيانات 
الواردة في االجدول المذكور أعلاه » قد تعرض لتقلبات حادة وغير مألوفة » ولا يمكن 
تفسيرها إلا عن طريق ربطها بالتقلبات الي حدثت في معدل تمو الناتج ا حلي النفطي 
حلال الفترة (1980-1973م) » وذلك من واقع أن نشاط استخراج النفط وتصديره 
هو الشريان الحيوي » الذي يمد قطاعات الإنتاج التقليدية (السلعية والخدمية) بالأموال 
اللازمة»؛ لتمويل الاستتثمارات المطلوبة » لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في هذه 
القطاعات . 

ولقد انعكس كل ذلك على نصيب الفرد من الدحل الحقيقي الذي حقق موا 
ملموساً خلال تلك الفترة » حيث يشير الجدول (9-3) إلى أن متوسط الدخحل الفردي 
قد سجل أعلى معدلات نمو حقيقي له بلغت 9053.4 و 9052 تقريياً في عامي 1974 
م» و 1979م على التوالي » وهي السنوات الى تأثرت بصدمات النفط الأولى والثانية 
؛ وأدت إلى ارتفاع الناتج امحلي الإجمالي .معدلات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة 
واللاحقة على حد سواء . علماً بأن معدل الزيادة في السكان من الليبيين قد بلغ ما نسبته 
0012 شع ين بلغ معدل الزيادة 04.5, ف المتوسط من الليبيين وغير الليبيين » 
ل ل 0 ا 

كذلك فقد ازدادت نسب الاستخدام خلال نفس الفترة سواء من العمالة امحلية أو 
من العمالة الوافدة » حيث سجل معدل مو العمالة الوافدة المستخدمة ف الاقتصاد 
معدلات قياسية خاصة في عامي 1974م » و1975م » وصلت إلى 9043 ونحو 9032 
على التواليى » (انظر الملحق الإحصائي) » وذلك بسبب النقص في العمالة امحلية من الناحية 
الكمية والنوعية عن استيعاب الفرص الاستثمارية » الي تحققت مع الفورة النفطية ف 
السبعيئيات . 
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أما الفترة الثانية » والممتدة من عام 1981 وح عام 1989م » فقد اتسمت في 
معظمها باسستثناء سنة 1988م, وسنة 1989» يمعدلات نمو سالبة في الناتج احلي 
النفطي» نحمت بالأساس عن تراجع أسعار النفط والكميات المصدرة منه . فقد انخفضت 
السشكار اللمشطةامن 30:5 توولان للرميل ونانة العم نانع إلى اقل من 13:7 دزلارا 
للبرميل في عام 901986©. ونتيجة لذلك حقق الناتج الحلي الإجمالي معدلات نمو سالبة 
في معظم سنوات الفترة » كانت أقساها في عام 1984م » حيث تراجع معدل النمو إلى 
(-9/6416.8) » في نفس الوقت الذي حقق فيه معدلات نمو موجبة ولكن متواضعة في 
بعض السنوات الأخرى » بالقياس إلى الفترة السابقة . 

كما أن معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي سجل هو الآخر معدلات نمو سالبة في 
السنوات الممتدة من عام 1982 وحي عام 1987 على التوالي» كانت أعلاها سنة 
معنت فنحيض ينل اين إلى لوي (280152 يتما سكل فيا 
موحبة تمثلت أدناها في سنة 1989م عند مستوى 946.2 » فيما كانت أعلى قيمة 
موحبة يسجلها معدل نمو الناتج امحلي غير التفطي تبلغ 9011.4 ؤذلك في سنة 1988م. 

وباستخدام مقياس كمي لعدم الاستقرار في معدلات نمو الناتج امحلي الإجمالي خلال 
الفترة (1989-1981) » يتضح ارتفاع قيمة هذا المؤشر » وإن انخفضت بالمقارنة مع 
الفترة السابقة » حيث بلغ المتوسط الحسابي ما مقداره 9.2 » فيما بلغ الانحراف 
المعياري نحو 9.78 »؛ وباعتماد نسبة الانحراف المعياري إلى المتوسط الحسابي كمقياس 
لعدم الاستقرار والذي بلغ نحو 1.07 » فإن مقارنته مع قيمته في الفترة السابقة والبالغة 
7 تشير إلى استقرار نسببي في معدلات النمو رغم استمرار ارتفاع هذا المؤشر . 

لقد شهدت هذه الفترة تقلبات حادة وغير معهودة في معدلات نمو كل من الناتج 
المحسلي الإجمالي والناتج المحلى غير النفطي » ناجمة بالدرجة الأولى عن تراجع الإيرادات 
النفطية وتقلباتها » وما ترتب عن ذلك من إتباع الدولة لسياسات اقتصادية خاصة في 
جانب السياسة المالية » تمثلت في تخفيض الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك » نتيجة العجز 
ف ميزان المدفوعات والذي بدأ يؤثر في هيكل إيرادات الموازنة العامة » ما أدى إلى تراجع 


النشاط الاقتصادي وهبوط معدلات نوه . 
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وتبعاً لذلك فقد شهد مستوى الدعل الفردي الحقيقى انخفاضاً في كل سنوات الفترة 
باستثناء سني 1988 و 1989م » حيث كان معدل نوه السنوي في المتوسط نحواً من 
(- 7612.2 » وهو ما يبدو معه أن التطورات في مستوى الدخل الفردي خلال هذه 
الفترة »لم تكن مستقلة عن النشاط الاقتصادي في قطاع النفط » والذي شهد - كما 
تلقف الاشارة بك راهنا حاداً في أسعار وكميات النفط الخام المصدر إلى الخارج » (انظر 
الشكل (9-3) . 

ففي الاقتصاديات المتقدمة يرتفع باطراد » نصيب الفرد من الدخحل القومي عا 
للنمو الاقتصادي » بينما يتقلب في الاقتصاديات المتخلفة بين الارتفاع والانخفاض » حيث 
بويد اكتفاقه الثروات الطبيعة ريات مرقفعة ند الدكول : #فض مدرة عبان 
هذه الثروات » وهو ما يعن انخفاض التكوين الرأسمالي في تلك الاقتصاديات » ومحدودية 
الفرص الاقتصادية في قطاعاتها التقليدية©, 

أما النتائج ال نحمت على العمالة والاستخدام » نتيجة تراحع معدلات النمو في 
الاقتصاد الليبسي خلال الفترة (1989-1981م) » فتتمثل في تذبذب معدلات الدمو ف 
إجمالي العمالة المستخدمة في الاقتصاد طوال هذه الفترة » إذ سجلت معدلات نمو سالبة في 
بعض السنوات ومعدلات نمو موجبة في سنوات أخرى » وتأرجحت بين الارتفاع 
والانخفاض . وبالنظر إلى مكونات إجمالي العمالة » فقد اتسمت العمالة المحلية معدللات 
زيادة موجبة طوال الفترة المذكورة » فيما سجلت العمالة الوافدة معدلات سالبة في معظم 
السنوات » خاصة مع بدء العمل على تقليص العمالة الوافدة » بسبب تراجع الإيرادات 
النفطية منذ عام 1984م » الأمر الذي ولد عنصراً إضافياً في التأثير على معدلات النمو في 
الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض » بسبب انخفاض ما هو متاح من أحد عناصر الإنتاج 
الضرورية لاستمرار النمو الاقتصادي . 

أما الفترة الثالثة وال تمتد من عام 1990 وح فماية فترة الدراسة » فقد اتسمت 
بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو حقيقية سالبة وموجبة » لم تكن على درجة 
كبيرة من التباين بالمقارنة مع الفترتين السابقتين » كما أن القيم السالبة اتخذت اتجاها 
تصاعدياً وصل أقصاه في عام 1994 » ليبدأ في تسجيل قيم موجبة بعد ذلك التاريخ 
وح عام 1997م . 
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جدول (9-3) 
دخل الفرد مقاسا بنصيبه من الناتج المحلي الإجمالي 
بالأسعار الغابتة (1973 م - 1998 م) 


100-90 
القيمة (بالدولار) القيمة (بالدينار) 







0 معدل النمو السنوي (9/0) 
|[ 1973 | 59100 اا | 172867 | ات | 





1 

558 ِ.ئ160 
22.4 125700 -3.0088 
320305 2[ 2 2018 
0,50 02272 627 


المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962م) - طرابلس - 


20009 5252065 
1017 130 52203 
لمجو : 


ديسمبر 1997م . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط - الحسابات القومية (1997-1986م) - طرابلس - ديسمير 1999م. 
ملاحظة :- لغ . م - غير متوفرة . 
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ونمايدلل على ذلك أن مقياس عدم الاستقرار » المتمثل في نسبة الانحراف المعياري 
إلى المتوسط الحسابي لمعدلات تمو الناتج امحلي الإجمالي خلال هذه الفترة » قد سجل 
انخفاضاً بالقياس إلى قيمته ف الفترتين السابقتين » حيث بلغ مقدار 0.82 » وذلك 
كمؤشر على انخفاض التقلبات في معدلات نمو الناتج ا حلي الإجمالي خلال التسعينيات » 
ناجم بشكل أساسي عن الاستقرار النسبى في أسعار النفط في السوق الدولية مقارنة 
بالسبعينيات والثمانينيات » والى شهدت كل منهما تقلبات حادة إيجابية وسلبية في 
معدلات نمو الناتج المحلي النفطي نتيجة التقلبات الكبيرة في أسعار النفط . 

لقد تراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة بين (-9019.3) ف 
عام 1994م و 907.7 في عام 1997م » وقد حظي الناتج امحلي غير النفطي .معدلات 
نمو سالبة تحاوزت في بعض الأحيان معدلات النمو السالبة في الناتج امحلي الإجمالي » ثما 
ساهم في تراجع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجماللي » بشكل حاد خلال هذه الفترة . 
كما تميزت بداية هذه الفترة بالارتفاع الموجب في معدل نمو الناتج ا حلي النفطي في سنة 
0:,؛ وال تعود إلى التحسن النسبي الذي حدث في أسعار النفط والكميات 
المصدرة منه في السوق الدولية » إثر الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م . 

وعند معالحة البيانات بالأسعار الجارية » فا تفصح عن معدلات نمو موجبة لكل 
من الناتج امحلي الإجمالي » والناتج امحلي النفطي » والناتج ا حلي غير النفطي خلال كامل 
هذه الفترة . إضافة إلى أن معدلات النمو في الناتج امحلي الإجمالي قد تحاوزت معدلات 
النمو في الناتج المحلي النفطي » هما أدى إلى ازدياد نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في 
تكوين الناتج الحلي الإجمالي . 

ويفيد ذلك بالمقارنة مع ما تقدم , في أن عزل أثر الأسعار المتمثل في معدل التضخم 
انخلي عن طريق معالحة البيانات بالأسعار الثابتة » يفضي إلى أن معدل النمو الحقيقي سواء 
ف الناتج المحلي الإجالي » أو في مكوناته النفطية وغير التفطية كان سالباً طوال هذه 
الفترة» كما يبين مستويات التضخم المرتفعة الي شهدا هذه الفترة » وال يعكسها الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك (أنظر الملحق الإحصائي) » والناجمة بشكل أساسي عن بجموعة 
من العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية المحلية والسياسات التجارية » وبالظروف 
السياسية الدولية والإقليمية » وفي مقدمتها الحظر الاقتصادي على ليبيا » إثر ما عرف 
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بأزمة لوكيربي » وما نحم عن كل ذلك من آثار على الاستثمار والتخطيط للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 

إن التحليل الدقيق لمعدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وللتطورات الي 
حدئت في مستوى الدحل الفردي الحقيقي في الاقتصاد اللييي محمل فترة الدراسة 
(1998-1973) »2 وكما هو موضح في الجدول (8-3) والجدول (09-3) » يبيّن أن 
كلا منهما قد تعرض لتقلبات حادة » كما أن تطوره حدث ,يمعزل عن النشاط الاقتصادي 
الداحلي . 

لقد تراوح معدل النمو السنوي الحقيقى في الناتج المحلي الإجمالي بين (-27.1 96) 
و(9665.2) » فيما تأرجح معدل النمو السنوي في الدخل الفردي الحقيقي بين 
(-9/629.0) و (9/053.4) لفترة الدراسة ممجملها » وإذ تتجاوز مثل هذه التقليات ما 
هو عألوك 6 فمن التشعد أن تكون ستهدافة + نضيلذ عن آذ الدول النامية أو اللعدمة 
على السواء لم تشهد مثيلاً للها » إلا باستثناءات محدودة . 

ومن المعروف أن اصطلاح النمو الاقتصادي يشير إلى ارتفاع الناتج امحلي » أو 
نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي » حيث يعتمد النمو الاقتصادي على 
زيادة قدرات المجتمع على الإنتاج من السلع والخدمات7»: غير أن معدلات النمو الي 
حدثت في الناتج المحلي الإحجمالي وفي مستوى دخل الفرد في الاقتصاد اللييي » 
والتذبذبات غير المألوفة الي سجلها كل منهما » إنما تستبعد احتمال أن يكون ذلك قد 
حدث كتعبير عن نمو مواز في حجم القوى المنتجة » أو في إنتاجيتها نتيجة تحول هيكلي 
في الاقتصاد . 

وبالنظر إلى قيم معامل التغير الواردة في الجدول (8-3) والحدول (9-3) » يلاحظ 
أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي » قد حظي بدرجة أقل من الاستقرار » قياساً إلى 
معدلات النمو في الناتج امحلي النفطي والناتج امحلي غير النفطي والدخل الفردي » رغم أن 
المؤوشرات الخاصة ,معاملات الاستقرار كانت مرتفعة بالنسبة لكل المتغيرات المذكورة ١‏ 
عندما تم قياسها بالنسبة لكامل فترة الدراسة . 

وفي هذا الإطار توضح نتائج تحليل مصفوفة الارتباط المقدرة » والموضحة أدناه» قوة 
العلاقة التفسيرية بين معدل النمو قْ الناتج الي النفطي) ومعدل النمو في الناتج ا حلي 
الإجمالي . 
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مصفوفة الارتباط المقدرة 
معدل نمو الناتج معدل نمو الناتج معدل نمو النائج 
اللي الإجمالي المحلي غير النفطي امحلي النفطي 
12 ان 00021010 0 2) 
8*ظش) 001 1.0 0020 
20958) 1.0 00220 
120 0100100 


وتبين قيمة معامل الارتباط والبالغة نحو 095, , أن التغيرات في معدل نمو الناتج 
المحلي النفطي » تفسر نحو 95 720 من التغيرات الي تحدث في معدل نمو الناتج احلي 
الإجالي » وذلك كمؤشر على الأثر الذي يتركه معدل النمو في قطاع النفط على 
معدلات النمو سواء في الناتج المحلى الإجمالي أو متوسط نصيب الفرد من الناتج امحلي 
الإجمالي . (انظر الشكل (8-3) » والشكل (9-3)) . 

كما يمكن اعتبار كل ما تقدم أيضاً .كثابة مؤشر على أن التقليات في معدلات نمو 
الناتج المحلي النفطي تنعكس في شكل تقلبات أكبر في مستوى ومعدلات نمو الناتج امحلى 
الإجمالي » وهو ما يتبين تحديداً من الشكل (8-3) » والذي يوضح تلازم المسارات 
ونقاط الانحراف لكل منهما عبر فترة الدراسة بمجملها . 

ويبرهن ذلك على أن التطورات في أسواق النفط العالمية » هي المفسر الرئيسي لتطور 
دعل الفرد في ليبيا طوال فترة الدراسة . ذلك أن استخراج ثروة طبيعية مثل النفط » 
يؤدي إلى ارتفاع الناتج ا حلي الإجمالي » بمعدلات عالية » الأمر الذي يعكس نفسه على 
ستوى القيقة + خاضة ق التو ضغيرة الغدد من الناحية:السكانية "قي .ين أن القاعذة 


الإنتتاحية للمجتمع تظل على ضعفها . 


4-3 هيكل الإنتاج وهيكل الاستخدام : 


إن تحليل التطورات الي حدثت ف الناتج المحلي الإجمالي » وفي متوسط الدخحل 
الفردي منه » وال تم تناولها مسبقاً » تستدعي بدورها الاهتمام يجاني العرض الكلي 
والطلب الكلى في الاقتصاد الليبي » وذلك من خلال تحليل الناتج اللي الإجمالي من 
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حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في توليد الدحل وف العمالة » ومن حيث 
مكونات الإنفاق والتغيرات الى حدثت فيها خلال فترة الدراسة . 

وف هذا الإطار » تعتبر بعض الدراسات الاقتصادية0© أن وجود فجوة في مستوى 
الدحل الفردي بين الدول النامية والدول المتقدمة » ما هو إلا انعكاس للتفاوت بين هاتين 
اتحموعتين من الدول في كفاءة حشد واستثمار الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن . 
حيث يتيح تخصيص الموارد المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية عائداً أفضل في الدول 
المتقدمة » ثما يتيحه تخصيصها في الدول النامية . ويتم التدليل على ذلك من اتساع الهو 
بين نسبة العمالة في الزراعة » ونسبة مساهمتها في توليد الناتج المحلي الإجمالي من ناحية ) 
وبين نسب العمالة في بقية القطاعات » ونسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 
ناحية أخرى . وهو ما يشير إلى خلل هيكلي بسبب التباين في الإنتاجية القطاعية النسبية 
في الدول النامية . 

وق الدول النفطية على وجه الخصوص . يكن تتبع أثر العوائد النفطية على التغيرات 
الميكلية في بنية الاقتصاد القومي» من خلال عدد من المؤشرات الرئيسية » مثل التحولاات 
في هيكل الإنتاج » وهيكل الاستخدام » والتباين في الإنتاجية القطاعية النسبية » وذلك 
للوقوف على المستوى الذي وصلت إليه كفاءة استثمار الموارد النفطية . 

وتشير البيانات المتاحة في هذا الصدد إلى استمرار الخلل الحيكلي في بنية الناتج امخلى 
الإإجمالي » وفي هيكل العمالة في الاقتصاد الليبسي » حيث يتبين من الجدول (10-3) 
استمرار الخلل القائم بين مساهمة القطاعات المختلفة في هيكل العمالة ومساهمتها في هيكل 
الإنتاج » وذلك كمؤشر على اتساع الفجوة في الإنتاجية القطاعية النسبية بين مختلف 
القطاعات الاقتصادية خلال الفترة (1973 - 1998م) . 

وإذ يشير تحليل البيانات الواردة في الددول المذكور إلى وجود خلل هيكلي ناجم عن 
تباين الإنتاحية القطاعية النسبية » فإنه دليل أيضاً على استمرار أعراض المرض الهولندي » 
حيث تباطأت معدلات النمو في قطاعي الزراعة والصناعة عن معدلات النمو في قطاع 


الخدمات بصفة عامة . 








153 


جدول رقم (10-3) 
هيكل الإنتاج وهيكل الاستخدام 
سنوات مختارة (1997-1973م) 
هيكل العمالة ظ ١‏ هيكل الإنتاج 





"النسبة المئوية من إجماللي العمالة" "نسبة المساهمة في تكوين الناتج اللي الإجماللي' 





المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » المؤشرات الاقتصادية والاججماعية (1996-1962م) » طرابلس » 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ؛ الحسابات القومية (1997-1986م) » طرابلس » ديسمير1999م. 


ومن ناحيته يبين الجدول (11-3) استمرار انخفاض الإنتاحية القطاعية في الصناعة 
والزراعة والخدمات » بالقياس إلى مستواها في قطاع النفط طوال فترة الدراسة » وذلك 
على الرغم من التحسن النسبي الطفيف الذي طرأ عليها في مختلف القطاعات التقليدية عند 
المقارنة بين بداية فترة الدراسة وفايتها . 

إل أن ما يستوجب الاستدراك ف هذا السياق أن هذه التطورات ف الإنتاجية 
القطاعية النسبية »لم تكن يمعزل عن التطورات الي حدثت في كميات وأسعار النفط 
الخامء ومن ثم معدلات النمو الي شهدها القطاع النفطي . فلا يزال معامل الانحراف 
المعياري لمعدلات الإنتاجية القطاعية النسبية مرتفعاً » رغم الا نخفاض التدريجي الذي طرأ 
لكي عسو اقرة لزان فيما لكاو لأبعامل ار" الانتاجية القطاعية اليه مر فعا + 
خاصة إذا تمت مقارنته مع مثيله في الدول الصناعية المتقدمة وف دول شرق أوربا وال 
شهد فيها تحسناً بارزاً إذا انخفض من 77 96 إلى 26 96 في الأولى » ومن 58 96 إلى 
06 في الثانية بين عامي 1960م و 961980 
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جدول رقم (11-3) 
الإنتاجية القطاعية النسبية في الاقتصاد الليبيسي 


(سنوات مختارة 1997-1973م) 








كك ند كذ كك اك كن فك نك ننه 
0 | 96194 | 90187 | 90179 | 96172 


تم إعداد هذا الجدول بناء على البيانات الواردة في االجدول (2 - 7) الخاص ميكل 
الإنتاج وهيكل العمالة » علما بأن : 

نسبة مساهمة القطاع في تكوين الناتج ا حلي الإجمالي 
١‏ العمالة قي القطاع كنسبة مئوية من إجمالي العمالة 


- الإنتاحية القطاعية النسبية 


سا قادة الارنا لون الانخراف المعياري 


1 
القطاعية النسبية المتوسط الحسابي 


ملاحظة -٠‏ م حساب الإنتاجية القطاعية النسبية وفق المعادلة الموضحة أعلاه 0( 


بالاستناد إلى : 


- صادق » محمد توفيق » التنمية في دول مجلس التعاون ؛ انخلس الوطدفي 
للثقافة والفنون والآداب » الكويت » 1986 م » ص 33 . 
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وكما سبقت الإشارة فقد أكدت العديد من الدراسات على ضعف الروابط بين 
النمو في القطاع النفطي » والنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى » باستثناء الروابط 
المالية . وبمكن القول في هذا الإطار بأن الاعتماد على قطاع النفط كقطاع قائد في 
استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ف ليبيا » قد تضمن عنصرين مهمين ؛ يتمثل 
أولمما في الروابط المالية الي يخلقها قطاع النفط مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى » 
فيما يتمثل ثانيهما في إخراج قطاع النفط من عزلته » وذلك بإقامة صناعات تعتمد على 
النفط الخام مثل المشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية, 

وبالفعل فقد أسهم قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي » إن لم يكن الوحيد للنقد 
الأحبى » في تمويل الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية » فضلاٌ 
عن إسهامه في إقامة الصناعات الي استهدفت زيادة درجة التصنيع في الصادرات 
النفطية؛» وعلق روابط محكمة بين قطاع النفط وبقية القطاعات الأخرى » لا سيما مع 
توفر المقومات الأساسية لقيام مثل هذه الصناعات . 

وقد أدى إنشاء مثل هذه الصناعات إلى إحداث تحول هيكلي محدود في بنية الاقتصاد 
الللبي » وفي بنية صادراته ووارداته » وذلك بسبب ظروف خارجية ومحلية تتمثل ف 
تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي » وتراجع الطلب على النفط وتدني الإيرادات 
النفطية نتيجة لذلك » إضافة إلى السياسات الحلية ال استهدفت معالحة عجز الموازنة 
وعجز الحمساب الجاري في ميزان المدفوعات » وذلك عن طريق الضغط على عناصر 
الطلب المحلى » ونخاصة في محال الإنفاق الاستثماري . 

لقد أدت هذه العوامل الداخلية والخارجية إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي 
وعدم تواصله ء إذ أن الكثير من هذه الصناعات » سواء تلك الي كان يعول عليها 
للإاحلال محل الواردات » أو تلك الصناعات الموجهة للتصدير أساساً » خخاصة في محال 
النفط » والحديد والصلب » وغيرها » إنما تعتمد على الاستثمارات كثيفة التكنولوجيا » 
وسريعة التقادم » وتحتاج إلى مستويات مرتفعة من الإنفاق في بجال مستلزمات التشغيل 
وق بحال البحث والتطوير والتدريب » إضافة إلى أن المكون الاستيرادي يعتبر عنصراً 
أساسياً فيها . ومن هذه الزاوية فإن تراجع الإيرادات النفطية » فضلاً عن السياسات الحلية 








1656 


والتجارية المقيدة » أدت في بجحملها إلى تراجع معدلات النمو ف هذه الصناعات » وإلى 
استمرار الانخفاض في القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي المتولدة عنها . 


5-3 الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي : 


إن تحليل التغيرات الي حدثت في مكونات الإنفاق » من خلال تقصي التطورات ف 
الأهمية النسبية وي اتجاهات النمو لكل منها في الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي » يفيد 
في تقرير الآثار الي ترتبت على الناتج الحلي الإجمالي » في ظل الظروف والاعتبارات 
الداحلية والخارجية الى حدئت فيها هذه التغيرات . 

ويتضح من الجدول (12-3) » الأهمية النسبية المرتفعة لقطاع التجارة الخارحية في 
الاقتصاد اللييي ؛ حيث تفاوت نصيب هذا القطاع بين 9098.4 و 953.9 بين عامي 
5 و1995م . بينما تراوحت الأهمية النسبية للاستهلاك الخاص بين 9058.3 و 
1 خخلال الفترة المذكورة » فيما انخفضت أهمية الاستثمار الإجمالي تدريجياً » اعتباراً 
من عام 1980م » كما انخفضت القيم المطلقة للاستثمار الإجمالي في هيكل الإتفاق 
على الناتج اللي الإجمالي . 

ويتبين من الحدول المذكور ارتفاع الأهمية النسبية للإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال 
الفترة (1995-1975م) » كما يلاحظ الثبات النسبي لحصة الإنفاق الاستهلاكي العام في 
الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة . 

وف حقيقة الأمر » فإن الثبات النسبي لمساهمة الإنفاق الاستهلاكي العام مؤشر على 
حساسية بعض بنود هذا النوع من الإنفاق تحاه أي تخفيضات كبيرة » مثل البنود المتعلقة 
بالدعم السلعي والإنتاجي » والضمان الاحتماعي » وتقدم الخدمات الاحتماعية » 
وعيرها. 

أما بخصوص الاستثمار الإجمالي وصافي الصادرات » فيلاحظ انخفاض الأهمية النسبية 
لكل منهما في الإنفاق على الناتج الحلي الإجمالي اعتباراً من عام 1980 م؛ وتباعاً حبق عام 
5م. وإذ يدلل ذلك على أن معدل نمو أي منهما كان أقل من معدل نمو الناتج احلي 
الإجالي: فإنه مؤشر أيضاً على الارتباط القائم بينهما » من زاوية أن حصيلة الصادرات 
هي مصدر التمويل الرئيسي لكافة الاستثمارات الي يفتقر إليها الاقتصاد اللييي . 





جدول (12-3) 
تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الإنفاق لسنوات مختارة 


بالأسعار الثابتة وبالمليون دينار 
100-0 


هه إن هه إنته| مد إند| مذ إضده| مد إضيء 


المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتحطيط » قسم الحسابات القومية » الحسايات القومية » أعداد مختلفة . 



















الصادرات من السلع والخدمات 
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إن لحوء الدولة إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري العام » إِثْر تراجع الإيرادات النفطية 
منذ مطلع الثمانينيات ؛ باعتيارها العنصر الرئيسي في هيكل الإيرادات العامة » قد أدى إلى 
تخفيض التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت في الاقتصاد » وذلك للأهمية النسبية المرتفعة 
لاستثمارات القطاع العام » وال بلغت نحو 88 70 من إجمالي الاستثمار خلال الفترة 
(1996-1970م) 9 » وبسبب محدودية القدرة التعويضية لدى القطاع الخاص » لتعويض 
الانخفاض ف الإنفاق الاستثماري العام » والناجمة عن تدى أهميته النسبية من ناحية » وعن 
القيود الي لصي نشاطه الاقتصادي منذ بداية الثمانينيات من ناحية أخرى . 

وبكلمات أخر ى فإن الانخفاض في معدلات الاستثمار الناحم عن تراجع الإيرادات 
النفطية » بسبب اعتماد الاستثمارات على عنصر التمويل من هيكل صادرات أحادي 
المورد » إنما يرجع إلى محصلة عاملين اثنين هما انخفاض حصيلة الصادرات من النقد 
الأحنبي» والسياسات الى انتهجتها الدولة لتقليص عجز الحساب الجاري فْ ميزان 
المدفوعات وتقليص عجز الموازنة العامة » وال لم تتم عن طريق زيادة أو تحفيز الادخار 
امحلي » وإنما تمت عن طريق الضغط على الطلب الاستثماري » وذلك بتخفيض معدل 
الامتمان : 


وف نفس الإطار » فإن الدولة حين اضطرت إلى تخفيض الإنفاق العام نتيجة تراجع 
إيراداتا العامة » وبشكل أخص الإيرادات النفطية » فإنها اختارت أن تخفض الإنفاق 
الاستثماري بدل تخفيض الإنفاق اللحاري » وذلك في إطار المحافظة على سياسة الرفاه 
الاجتماعي » والمحافظة على نفس مستوى الخدمات الي تقدمها في هذا الإطار . وقد 
انعكس الانخفاض في معدلات الاستثمار في صورة تدن متتال في معدلات النمو 
الاقتصادي ؛ لعديد من الأسباب في مقدمتها عدم إمكانية تعويض الانخفاض في حجم 
الاستثمارات عن طريق زيادة كفاءة الاستثمار » فضلاً عن اللجوء إلى السياسات التجارية 
الانتكماشية والمتمثلة في سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات والرقابة على 


الصرف الأجنيى » دون دعمها بسياسات مالية ونقدية مناسبة . 
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6-3 استنتااج : 


تناول هذا الفصل بالشرح والتحليل أهم العناصر والمؤشرات الي تلحص العلاقة 
بين التطور في هيكل التجارة الخارجية والنمو في الاقتصاد اللييي خلال فترة 
الدراسة (1973 - 1998م ) » حيث يمكن إيجاز أهم الاستنتاجات الي تم التوصل إليهاء 
في عدد من النقاط الرئيسية على النحو التالي : 
1- تفترض أدبيات الاقتصاد أن تتوسع السوق امحلية أمام الإنتاج المحلي » تبعا لاطراد 
النمو الاقتصادي » بسبب ازدياد نصيب الفرد من الدخل » وبسبب أن التحسن المستمر 
في النقل والمواصلات والاتصالات » من شأنه أن يسهم في زيادة الرقعة الجغرافية المناحة 
أمام الإنتاج المحلي » ما يسهم في المطاف الأخير في توسع السوق الحلية . 
إلا أن اتحاه نصيب الفرد من الدخحل الحقيقي للانخفاض المتتالي » مع وجود بعض التقلبلت 
الى حدثت فيه خاصة في بداية فترة الدراسة » تعد مؤشرا على عدم حدوث توسع في 
السوق انحلية في الاقتصاد اللييي . فضلا عن أن المبالغة في تقدير قيمة العملة ا محلية فوق 
قيمتها الحقيقية » وتوفر فوائض هائلة من النقد الأحنبي في بعض السنوات » قد جعلت من 
الأحدى استيراد السلع من الخارج بدلا من إنتاجها محليا » وهو الأمر الذي انتفى معه 
شرط توفر الميزة النسبية في الصناعات الحلية » رغم جدر الحماية الي أقيممت لحماية 
الإنتاج المحلي » واليٍ تحاوزت التعرفة الجمركية » ووصلت إلى حد فرض القيود الكمية 
على الواردات اعتبارا من عام 1982 م . 


2- يتغير هيكل الإنتاج عادة مع النمو الاقتصادي » حيث لا تكون التغيرات عشوائية أو 
غير منتظمة » وحيث يتوسع قطاع الصناعة الثانوي من ناحية الحجم نسبة إلى الصناعة 
الأولية » ومن ثم وتبعا للزيادات في الدخل الفردي » يزداد القطاع القفالث لمتمثل في 
الخدمات من ناحية الحجم نسبة إلى كلا القطاعين المذ كورين . 

أما ف الاقتصاد الليبي » فقد تبين من تحليل الجداول الإحصائية والبيانات المتاحة ؛ 
استمرار الخلل في هيكل الإنتاج » لا سيما مع استمرار انخفاض مساهمة قطاع الصناعة ف 
هيكل الناتج المحلي الإجمالي رغم تقلبها في بعض السنوات . وهو ما يشير إلى أن التغيرات 
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في نسبة مساهمة قطاع الصناعة إلى قطاع الإنتاج الأولي وإلى الناتج الخلي الإجمالىي ع 
لم تكن نتيجة حدوث تطورات إيجابية في مسار النمو في قطاع الصناعة » بل كانت 
انعكاسا لما يحدث من تطورات في قطاع الإنتاج الأولي » الموجه أساسا للتصدير » وههو 
قطاع النفط . 

ولعل ما يؤكد ذلك استمرار انخفاض الإنتاجية النسبية في قطاع الصناعة نسبة إلى 
مثيلتها في قطاع النفط » مما أفر استمرارا في ارتفاع معامل تباين الإنتاجية القطاعيةء إذ 
لم تصبح قيمة الإنتاج المتوسط للعامل سواء في قطاع الصناعة أو في قطاع الزراعة أو 
الخدمات أكبر منها ف قطاع النفط (القطاع الأولي) » وهو الأمر الذي يفترض حدوثه مع 
تقدم النمو الاقتصادي . 


3- تبعا للنمو الاقتصادي » تزداد الصادرات والواردات سواء كقيمة مطلقة » أو كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي » فيما تبدأ الزيادة في نسبتهما إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
التناقص التدريجي إثر ذلك » ويختلف مسارهما التالي بشكل كبير فيما بين الدول المختلفة» 
تبعا لما هو متاح من موارد طبيعية لدى كل دولة » واعتمادا على درجة التخصص في 
إنتاجها . 

غير أن مسار الصادرات والواردات في الاقتصاد الليبي » أحذ اتحاها مغايرا » حيث 
بدأت الصادرات والواردات اعتبارا من عام 1981م تحديدا بالانخفاض التدريمي تيعا 
للطلب العالمي على صادرات النفط الخام » فيما يتعلق بالصادرات » من ناحية » وتبعا لما 
هو متاح من حصيلة الصادرات للإنفاق على تمويل الواردات » فيما يتعلق بالواردات مسن 
ناحية أحرى » فضلا عن التخفيضات الى حدثت ف القيم الحقيقية المالقة للواردات 
الاستهلاكية والرأسمالية على حد سواء » بفعل السياسات الحلية المقيدة في جانب المالية 
العامة والتجارة الخارجية . 

كذلك » فقد انعكس تأثير العوامل الخارجية والسياسات المحلية على نسبة كل من 
الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي » حيث لم تشهد هذه النسب تغيرات 
منتظمة » بقدر ما سجلت تغيرات فجائية » لا علاقة لها بالتطورات الى تحدث تبعا للنمو 
الاقتصادي » وال تفترض زيادات في نسبة مجموع التجارة الخارجية إلى ااناتج انمحلي 
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الإجمالي مع بدء عمليات التنمية » ثم اتحاه هذه الزيادة إلى التناقص التدريجي » مع تطلور 
ونجاح عمليات النمو الاقتصادي . 


4- تتغير بنية (0011205101)) أو هيكل التجارة الخارجية تبعا للنمو الاتتصادي .» إذ 
تزداد درجة التنويع ف الصادرات من ناحية » وتزداد درجة التصنيع ف السلع الي يتم 
تصديرها إلى الخارج من ناحية أخرى » ويؤدي ذلك إلى عزل الآثار السلبية الي تنجم عن 
عدم الاستقرار في أسعار السلع الأولية على حصيلة الصادرات وعلى أوضاع الموازنة العامة 
في الدول الداحلة في طور النمو الاقتصادي . 

أما في جانب الواردات » فإن ازدياد الدخل المصاحب للنمو الاقتصادي » عادة ما 
يؤدي إلى انخفاض حصة الواردات من السلع الاستهلاكية في هيكل الواردات » وازدياد 
حصة الواردات من السلع الرأسمالية والمواد الخام والوقود » رغم الزيادات الى كن أن 
تحدث ف القيم المطلقة للواردات الاستهلاكية والاستثمارية على حد سواء . 

ويشير تحليل ذلك بالنسبة للتطورات الى حدثت في هيكل التجارة الخارحية في 
الاقتصاد اللييسي » إلى استمرار استحواذ الصادرات من النفط الخام على النصيب الأأكبر 
في هيكل الصادرات الليبية » وبشكل شبه مطلق » فيما لم تحظ الصادرات الأخحرى إلا 
بنصيب متقلب » ومتواضع قياسا إلى حجم الصادرات من النفط الخام ؛ وكانت ف 
معظمها مكونة من الغاز الطبيعي ومشتقات النفط والكيماويات والبتروكيماويات ») 
وخحضعت قيمها ف الغالب لظروف حارجية ومحلية » واقتصادية وسياسية على حد سواء . 

أما تحليل هيكل الواردات الليبية » فيشير بدوره إلى تميز نسبة الواردات من السلع 
الاستهلاكية بالثبات النسبي » رغم التقلبات المحدودة الى حدثت فيها في بعض سنوات 
الدراسة » وكذلك الأمر بالنسبة الحصة الواردات من السلع الرأسمالية . ويتأكد من ذلك 
أن تغيرات محدودة فقط حدثت في هيكل الواردات » لم تكن لترتبط بالنمو الاقتصادي »ع 
بقدر ما ارتبطت بالسياسات الاقتصادية المحلية » وفي مقدمتها السياسات التجارية المتعلقة 
بالقيود الكمية على الواردات والرقابة على الصرف الأحببي » والسياسات الالية المقيدة » 
لتلاقي آثار عدم الاستقرار في إيرادات الموازنة العامة نتيجة عدم استقرار الإيرادات النفطية» 


خاصة في جانب الإنفاق الاستثماري العام » وما ترتب عن ذلك من انخفاض في التكويين 
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على بعض بنود الإنفاق اللحاري والاستثماري » ما ساهم بدوره في تراجع معدلات النمو 

الاقتصادي » خاصة في قطاعات الإنتاج السلعي . 

6- ضعف القاعدة السكانية سواء بالمقارنة مع المساحة الجغرافية للدولة » أو بالنسبة 
للموارد المالية المتاحة » مما أدى إلى حدوث خخلل في عرض عناصر الإنتاج واختناقات 
من شأها أن تمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية . وقد انعكس ذلك في صورة انخفاض 
نسبي في عرض العمالة النحلية » كميا » ونوعيا » مقارنة.ما هو متاح مسن فرص 
استثمارية بفعل الطفرة النفطية . 

ترتب عليه تركيز الدولة على الاستثمار في المشروعات ذات الكثافة الرأسمالية من 
ناحية » واستجلاب العمالة الماهرة المدربة من الخارج من ناحية ثانية . ومن جانيبيه 
أدى ذلك إلى حدوث هدر في استخدام الموارد » وإلى إبحداث ضغوطات على 
حساب التحويلات من جانب واحد في ميزان المدفوعات » خاصة مع تراجع 
الإيرادات النفطية . 


وف الختام يشير كل ذلك إلى استمرار الخلل الميكلي في بنية الاقتصاد اللييي وفي 
هيكل تحارته الخارجية . وهو ما يستلزم إجراء مراجعة تامة لكافة السياسات الاقتصادية 
المالية والنقدية والتجارية » بمدف تخفيف الاثار السلبية الناجمة عن عدم استقرار الإييادات 
النفطية على مسار النمو الاقتصادي . 
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المهوامش : 


(1) تكون القدرة الاستيعابية للاقتصاد محدودة ؛ أو منخحفضة » إذا كانت هنالك اختناقات في الاقتصاد مثل 
ضعف القدرة الإدارية؛ ونقص العمالة الماهرة » والقصور في أنظمة الاتصالات والمواصلات والبنية 
الأساسية . ومع أن بعض الكتّاب يعترضون على استخدام مفهوم القدرة الاستيعابية على أساس قيمة 
كمية معينة » إلا أن من الممكن تعيين قيمة معينة لكل دولة من الدول حيث يتم تعريف هذا المفهوم وذقاً 
لذلك » على النحو التالي : 
يمعكن تعريف القدرة الاستيعابية على أنما ذلك القدر من الاستثمارات الي يستطيع الاقتصاد استيعاتها عند 

مستوى معين » يحيث لا ينخحفض العائد الحدي للاستثمارات عن نسية معينة . لمزيد من التفاصيل يمكن 

الرجوع إلى : 

5350-3 22 ,أن .م0 بلاع0632ا8 ,ممع 112 - 
.237-6 22 ,أن .م0 ,.2 روع [تقطة) ,تمع مءط016 ص1 - 


701.20 مظع تطمو1ع:1063 حقة ععتتقمةط ,طتادء1717 011 عشتعةصدك/! ,تاوشقطة1 ,تقو عتتتسم ‏ (2) 
.0 ,(1983 , .أمع5) ,210.3 


(3) الكواري » علي خليفة » "الميزانية العامة في دول مجلس التعاون" » دراسة تحليلية للميزانية العامة في قطر ع 
بحوث اقتصادية عربية » الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية » القاهرة » حريف 1995 »ص 79 . 


24 نفس المصدر » ص ص 75 - 76 . 


"ط/0107 عتددمممعظ لصة تإعتاه2 [هه215",متو5 ,ماعطع8 ممه مسقتلكك7؟ ,وابعامة8 رق 
7 5 ,1993 ,32 .110 رون تممصمعظ مماعد هل 01 ستاولل 
(6) في العديد من الاقتصادات الي تعتمد على الصادرات » خخاصةٌ من النفط والطاقة والمعادن » فإن عمليات التصدير تتم من خلال 
شركات كبرى » حيث يمكن أن تكون الحكومات في الدولة النامية مشاركة في أسهم هذه الشركات أُو قد لا تكون . معن 
أن الضرائب على أرباح هذه الشركات تكون مساوية لضرائب الصادرات » وتتقلب مع التقليات الي تحدث في حصيلة 
الصادرات . انظر بالمخصوص : 
غ13 توما سه 012 1لاطأمدعظ عطا مغصآ ممة:10موتط عسخ ,له )© 704 غقبظ رعتلسمق - 


1165مطوعظ عمامماع:263[ وعم 0 صلا :ه2011 لموه15؟ :مآ بحسد2 دمتمه117زطما5 عبصعبع2 
7 2 ,(1990) ماع ستطدة/11 ,طللالآ متعصة1 7110؟ : إ5 15801160 


7) انظر على سبيل المثال : 
سه 15206 , ععصقساط عتاطتاط ,نآ طوعوطع10 ,أعجاء117 لمة 1 5عسمسقط0ل بتتصارا - 


5 00 طضز 2011637 _لهه15ط_ هآ , 9 اعسممعا متتو غقط/1ا :لمعصامماعع12 
.1-8 28 , (1990) الا رأخصة1 116 نز 201160 ,5ع تسنامت 





عطامم1ء10676 مذ وععمقماط عتاطد2 لمنة كأتمما 17ل ممتصدمن ,عصنامز-عك بتحات : 


ملا :لؤط 1501160 ,165 لاون _ عمتمماءة0[ معم0_صز_نرعناه لوه15ط_ ص[ ,5ع تاصناه 
.117-00 22 , (1990) طلل/ا1[ رتعمة 1" 





(5( 


29) 


)10( 


)11 


2012 
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لقد تقلبت الإيرادات الحكومية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 25.4 96 و41.2 90 كنسية من الناتج اخلي 
الإجمالي في الفترة 1980 - 1995 م , فيما تقلبت بين 16.9 96 و20 90 كنسبة من الناتج الحلي الإجمالي في مجموع 
الدول النامية ولنفس الفترة . أما قي الدول الصناعية فقد تقلبت هذه النسبة بين 20.7 96 و21.4 96 فقط ولنفس الفترة » 
ما يشير إلى أن الإيرادات العامة قي الدول المتقدمة أكثر استقرارا منها في الدول النامية » وعلى وجه المخصوص عند القارئة مع 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الي تعتمد في هيكل إيراداتها على مصادر ريعية مثل صادرات النفط الخام والفوسفات 
واللعادن الأحرى والمواد الأولية . انظر : 

دع نظف طانه!! همه أموظ 8/0016 عطا صا طاجه 6 لصة تزإعناه2 لهء5ز! ,له أء همع5 ,معماظ - 

7--17172/97/101 ,توصو عستكلده1 117 رمماعع 1 


الفارس » عبد الرازق » الحكومة والفقراء والإنفاق العام » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 1997 
مءص ص 32-30. 


البنك الدولي » تقرير عن التنمية قِ العالى: 1997 » ص 24 . 


عيد العال ؛ ونيس فرج » "عجز الموازنة العامة في الكويت ومصر : الأسباب وطرق العلاج" » دراسة 
مقارنة:؛ بحلة العلوم الاحتماعية » المجلد 24 » العدد الأول ربيع 1996 » مجلس النشر العلمي » جامعة 
الكويت » الكويت » ص ص 53 - 54 . 


اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية (1980 - 1992) » نشرة موججزة » طرابلس » يوليو 
7م . 


5 ظ 01156معم< 210 عتصوعء97ع]1 اأمعصسص007 012 'زا1[أطقاكمطا ,103510 مسارآ (13) 


27 ,1983 ,810.35 ,11 .701 ,مع تممماءتتع2آ 170:14 ,رمع اسمن م0عمم1اع ه126 


127 ,تمه مك/ا :لط 180160 ,3تامدمعظ عسامماء1069 وعم0 ص لزعزله2 لوءواط(14) 


215, 


)16( 


017 


018) 
)19) 


ذكره. 


.(1990) لناطصةا؟] , ممستوهمصور5 
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية (1980 - 1992) » مصدر سبق ذكره » وكذلك : 
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية (1986 - 1997) » مصدر سبق ذكره . 
نفس المصدر . 


بو سنينه » محمد عبد الجليل » شامية » عبد الله امحمد » "الإطار العام لسياسات إعادة هيكلة الاقتصاد 
اللييبى» ورقة يحثية مقدمة إلى ندوة دور الموسسات المالية في إعادة هيكلة الاقتصاد اللييي ؛ مصدر سبق 
ذكره»ء ص 15 3 


لتنا : تقرير التنمية البشرية » الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق » طرابلس » 1999م » ص 84 . 
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962) » مصدر سبق 
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220 أنظر على سبيل المثال : 
صمتلتدءع 1 ل0صة قكأتاعطء[ #7نتقاعع810" ,3213ئطن5 بلقتقط لقة بقائمةف جعلماقهط - 
,163لطمدمع5 عتاطناظ 5ه لمقصحتاول ,"(1950-1986) دنقصآ غه عمد0 ع1 تععمعله ؟تمو8 
2267-0 مط ,1996 ,60 
ماععاعة1/! لقتعهفصة! ,وعتددمممعء 84220 ,متلتطط بمسمصسلمعتم8 لصة ,111 مستاتدك/3 ,نزلنة8 (21) 
2 ,1990 ,20508 توآ ررماعء5 أهدمتتمسسيعتم] عطا قمة 
(22) مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » البحلد 38 » الربع الثاني » 1998م . 
01 لةضتناهل ,"لمقددعح[ عتدوععوعى لمة أأعقء1 اأماعستم007" ,ستامة/8 ,متعاكلاء5 (23) 
.2 2 ,م0ة[آه8] ,1982 نتعطسسعامع5 ,دع تسمومعظ تجتماعدم1اة 














وكذلك : 
2 2 ,أن .م0 ,8غ12طنا5 ركلة1ة©) لة بقاتمكة علقاهة© - 
(24) لدراسة العلاقة بين تطورات السياسة التقدية والدين الحكومي على اعتبار أن القاعدة النقدية أداة من أدوات 
السياسة يمكن الرجوع إلى : 
1ع , '"'أواتقاعطه/1 2 م1 8/211 كدمتاعة لدعداط نتطكالا 0ه 7م" .ك1 .هآ تضةئ[ ,نتعممظط - 
. 2-7 28 ,1974 :13 ,ذ.8!0 ,56 .01 ,كتنامر[ .51 01 علعسدظ عجعوع 1 


,1011202 لقة 110067 ,ماع26" .1 ,كقصتمط1” ,لجدع8 لمة كمقاعناه10 .117 ,متالتلاءك/8 - 
.273-83 22 ,1982 تع طستعامء5 , 2 .810 ,10 8١701.‏ رق تجطمدمءظ الكتقاعده84 01 لقمننا0ل 


(25) تشاند » شيتال. ك» "دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار"؛ التمويل والتنمية » مارس 1984م) ص 41. 
(26) تم احتساب متوسطات معدلات النمو السنوية » من نخلال البيانات الواردة في الإحصائيات الرسمية المنشورة» 
أنظر : 
- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » أعداد مختلفة . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط» المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962)) مصدر سيق ذكره 





20 .011 .م0 ,تلع تتقطلة[ ,تقو ع ختتلستفظ (27) 
طنز كدقققاط ,"أمعصدية2 01 ععصقلة8 صنتقتؤط1رآ عطا ده 011 01 قاعع88" بلعستطط ,أدعمعللط (205) 


05 انوع اندلا ,5ع تسامدمء8 2ه والتاعة2 راتطلآا طعتهعدع] , 5دعساكدا8 ين د5عتممدمعط 
.220 ,1980 ,1,2 .210 ,16 .01 ,ةلإطامآ راجنقطاعمع26 ,قتصدامنننهة) 


2029 أنظر على سبيل المثال : 
- صادق » على توفيق » "النفط ضمن إطار الحسابات القومية" » بحلة النفط والتعاون العربي » المجلد 14» 
العدد 53 1 تصدر عن الأمانة العامة لنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط » الكويت » 1988م » 
ص ص 9 - 42 . 
عاط لاوط قمة لم2 لقد60ة21 أءل<2 عط1" ,8 .1/1 علدء1717 ,ذ.1آ دملء5 2 - 


, 5عتتمصمع8 عتاطو 02 لقعتدول ,"1206 مواءءه 05 ماعما8 ع1 :5ععمتامدعا 
. 21-47 22 ,1/1231996 ,210.2 ,21701.60 


ركهت لمعم ممةآ1 ,دمناتةظ 220 ,تتعمرمماء106 عتطمطوعظ ,.5 .صقل ,تتتملمعع 110 (30) 
7 1992 بعاتملا عار 


(31) التقرير الاقتنصادي العربي ا موحل » سبتمبر 18 » ص 1 . 





)39( 


)40( 


44 
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البدوي » ميرفت وهبة ء "عوائد النفط وتأثيرها على الأقطار العربية" » مجلة النفط والتعاون العربي » 
المجلد 14 » العدد 53 » حريف 1988 » منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط » الكويت » ص 118 . 
زادة إبراهيم» كريستين » المرض المولندي » ثروة جد كبيرة تدار بغبر حكمة » التمويل والتتمية » مارس 2003م» ص 50. 
نفس المصدر » ص ص 50 » 51 . 

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962) » طرايلس» 1997 . 
نفس المصدر . 

اللحنة الشعبية العامة للتخطيط » المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962) » مصدر سبق ذكره . 

اليوسسف » يوسف خليفة » "التجارة الخارجية والتنمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين الواقع 
والآفاق" » محلة العلوم الاجتماعية » العدد الثالث / الرابع » حريف / شتاء 1994 ء مجلس النشر العلمي » 
جامعة الكويت » الكويت » ص ص 12 - 13 . 

ايدنز » دايفيد » النفط والتنمية في الشرق الأوسط » ت. محمد عزيز » فتحي بوسدرة » منشورات جامعة 
قاريونس » بنغازي » 1988 ٠ص‏ 219. 

جبلز » مايكل وآخخرون » اقتصاديات التنمية » ت. طه عبد الله منصور » عبد العظيم مصطفى » دار 
المريخ؛ الرياض » 1993 » ص 31 . وكذلك : 

- صادق » محمد توفيق » التدمية في دول مجلس التعاون » المجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب » الكويت» 

6 :ص 62. 

صادق » محمد توفيق » مصدر سبق ذكره » ص 30 . 

نفس المصدر » ص 31 . 
تعشبر صنااعة ١‏ الكيماويات من الصناعات الي تتمتع بروابط قوية مع بقية القطاعات الاقتصادية » وذلك حسب دراسة ( 
3 غصدعنا!( * وولناومه:73 ) » حيث يتجاوز الرقم القياسي للروابط القطاعية للكيماويات وتكرير التفط 
» الرقم القياسي للروايط القطاعية للكثير من الصناعات الأخرى . انظر بالختصوص 

- ايدجمان » مايكل » مصدر سبق ذكره » ص ص 852 - 857 . 


ليبيا » تقرير التنمية البشرية 1999م » مصدر سبق ذكره ؛ ص 76 . 








الفصل الرابع 
الإطار النظري لمعادلاات النموذج 
أولا : مقدمة . 


ثانياً : الإطار النظري لدوال النموذج السلوكية . 
ثالثاً : الإطار النظري لمتطابقات النموذج . 
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1-4 مقدمة : 

تسعى هذه الدراسة في الأساس إلى تحليل وقياس أثر القطاع الخارجي على النمو 
الاقتصادي في ليبيا » وذلك من خلال تتبع التطورات في هيكل التجارة الخارجية وعلاقتها 
بالنمو الاقتصادي سواء في الناتج المحلي الإجمالي » أو الناتج المحلي غير النفطي على وجه 
الخصوص . وقد استوجب ذلك ضرورة بناء نموذج قياسي يحتوي على معادلات سلوكية 
"كمه ةنان 5 21م ابتقطء8" وأخرى تعريفية "106724168"» في ضوء ما تفترضه الدراسة 
من وجود علاقة بين التطور ف هيكل التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي » لاسيما ف 
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية » الأمر الذي يسمح باستجلاء أثر الموازنة العامة خخاصة في 
جانب الإيرادات والنفطية منها على وجه الخصوص كمتغيرات سياسة تؤثر على النمو في 
الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الليبي . 

وف العادة يتطلب بناء النماذج القياسية عرضاً للإطار النظري الذي تم على أساسه 
بناء النموذج » وتحديد العلاقات بين المتغيرات الداخلة فيه » فيما يندرج انناب عم 
مسمى توصيف النموذج 5 

إن بناء النموذج القياسي فيما هو متعارف عليه » ليس عملاً تقنياً يحت » يحقق 
الشروط الإحصائية والقياسية اللازمة لضمان صلاحيته فحسب » وإنما هو إلى جانب 
ذلك عمل ينطوي بالدرجة الأولى على محاولة الشرح والتنبؤ بالخصائص الاقتصادية 
للظاهرة محل الدراسة وعسارها واتحاهاتما . ويتطلب ذلك بالضرورة صياغة معادلات 
النموذج » وفقاً لما تنص عليه النظرية الاقتصادية » وبرؤية لا تتعارض معها » مما يحقق 
الانسجام بين محتوى هذه المعادلات والهدف من بناء النموذج من ناحية » وبين الخبرة الي 
تراكمت عبر عقود طويلة » وأثفرت فروضاً قامت عليها النظرية الاقتصادية من ناحية 
ار 

ووفقاً لهذا المنظور ينحصر الهدف الرئيس من الدراسات التطبيقية في تحديد مدى 
قدرة النموذج النظري واستجابته للواقع الاقتصادي الحقيقي . ولكي تكون الدراسة 
العملية مثمرة وذات نتائج مرضية » فلابد أن تفرق بين المضامين العملية لنظرية ما عن 


1 ' 1 5 1 
الأمرى » وكذلك لابد أن تكون الدلالات الخاصة بالاختبارات محددة بدورها('. 
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2-4 الإطار النظري لدوال النموذج السلوكية : 


بالنظر إلى ما تقدم » كان لابد من وضع المعادلات والمتطابقات الي يشتمل عليها 
النموذج القياسي لهذه الدراسة » بالشكل الذي ينسجم مع فروض النظرية الاقتصادية 
من جهة » ومع النصائص الذاتية للاقتصاد محل الدراسة » وهو الاقتصاد اللييبي من جهة 
أعرى » الأمر الذي يسمح عند معالحة هذه المعادلات » وفقا لطرق القياس الاقتصادي 
المناسبة » وترتيباً على ما هو متاح من بيانات » بالحصول على أفضل النتائج الممكنة الخدمة 
الغرض من هذه الدراسة . 

وق ضوء ذلك » فقد تم تصميم نموذج اقتصادي قياسي يشتمل على خمس معادلات 
سلوكية و حمس متطابقات » حيث تم تقسيم الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى إنفاق 
حكومي وإنفاق خاص » وفيما اعتبر الإنفاق الاستهلاكي العام دالة في قيمة الصادرات 
الإجمالية وف الإيرادات غير النفطية » فقد تم اعتبار الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص 
دالة في الدحل المتاح وعرض النقود ومستوى الإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة . أما 
الإنفاق على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي في الاقتصاد » فقد اعتبر دالة ف الإنفاق 
على الناتج المحلي الإجمالي » وفي حصة الخزانة من الإيرادات النفطية » وفي التغير قي 
الاحتياطيات الخارجية . وهو الأمر الذي ينسجم مع الأدبيات الاقتصادية » ومع 
ما توصلت إليه العديد من الدراسات التطبيقية بالخصوص » ويتفق مع ماتم استنتاحه ف 
الفصول السابقة من هذه الدراسة » من انحصار الآثار الناجمة عن هيكل الصادرات 
الأحادي الجانب » في عنصر التمويل فقط » من خلال ما هو متاح من حصيلة الإيرادات 
النفطية » ويحيث يكون الأثر النهائي لقطاع النفط محدوداً في جانب الإنفاق » عا يتم 
تخصيصه من إيرادات ناجمة عن هذا النشاط التصديري على القطاعات الاقتصادية الأخعرى 
الاقتصاد انحلي . 

ومن جانبها فقد اعتبرت الواردات السلعية الرأسمالية دالة في الإنفاق الاستثماري 
الإحجمالي في الاقتصاد » وف التغيرات في الاحتياطيات الخارجية للدولة » وفي التغيرات في 
شروط التبادل الدولي . ولا شك أن ذلك يتفق بشكل مباشر مع هدف الدراسة في تحليل 


وقياس العلاقة بين هيكل التجارة الخارجية والنمو في الاقتصاد اللييي » حيث تؤير 
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التجارة الخارحية في النمو الاقتصادي من خلال قناتين هما التكنولوجيا والاستثمار » مثلما 
تؤثر من خلال ما هو متاح من صرف أجبي للإنفاق على الواردات الرأسمالية المطلوية 
للتنمية » وهو ما يضطر الكثير من الدول إلى اللجوء إلى احتياطاتها الأجنبية » لتمويل 
الإنفاق على هذا النوع من الواردات . أما بالنسبة للاستثمار فإنه يعكس سياسة الدولة ف 
الإنفاق » وفي تخصيص الموارد على الاستخدامات المختلفة » حيث يمثل الطلب على 
الواردات من السلع الرأسمالية جانبا مهما من جوانب هذا النوع من الإنفاق » يسبب عدم 
وود بدائل عليه .: 

أما الواردات من السلع الاستهلاكية فقد اعتمدتها هذه الدراسة كدالة في الإنفاق 
الاستهلاكي النهائي الخاص الحقيقي » على أساس نصيب الفرد » وفي الأسعار النسبية 
للواردات » بحيث تستكمل الدائرة المتعلقة بالدور الرئيس المفترض للتجارة الخارحية في 
النمو الاقتصادي في ليبيا » وبذلك يتم الوصول إلى دالة الهدف الي تعتبر أن الناتج امحلى 
الإجمالي غير النفطي هو عبارة عن الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي النفطي » 
وذلك لقياس مدى تأثير متغيرات السياسة في حال تغيرها على المتغيرات الرئيسية في 
الاقتصاد وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي » وهو الهدف من التنمية 
الاتتصادية » من خلال بناء قواعد وهياكل أساسية مستقرة وقابلة للاستمرار في مرحلة 
ما بعد النفط. ولاشك أن ما تقدم يستدعي أن تأت الدراسة بالتفصيل على كل دالة 


من هذه الدوال 1 
1-2-4 الإطار النظري لدالة الإنفاق الاستهلاكي الخاص : 


يعد الإنفاق الاستهلاكي الخاص أحد أبرز عناصر الإنفاق على الناتج المحلي الإجماللي 
على المستوى الاقتصادي الكلى ؛ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء » إذ يحظى 
بأهمية نسبية مرتفعة ضمن مكونات الإنفاق الكلي في الاقتصاد » بشكل يتلاءم مع هدف 
تعظيم الاستهلاك باعتبار أنه محور النشاط الاقتصادي . 

وق الواقع » كان الاهتمام مبكراً نسبياً في محاولة تقرير أهم العوامل الي تحدد 
الإنفاق الاستهلا كي » حيث ظهرت العديد من النظريات الى تصدت لتفسير سلوك 
الإنفاق الاستهلاكي وتحديد المتغيرات الي تؤثر سواء في مستواه أو في معدل نموه . غير أن 
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النظريات الثلاث الأبرز الي ظهرت على ساحة الفكر الاقتصادي حول محددات الإنفاق 
الاستهلاكي تمثلت في نظرية الدخل المطلق ونظرية الدحل النسبي ونظرية الدحل الدائم 
ودورة الحياة . 

وبصفة عامة » تسلم كل نظرية من هذه النظريات بوجود علاقة بين الإنفاق 
الاستهلاكي والدحل » على الرغم من التباين الحوهري فيما بينها بخصوص المفاهيم 
والتعريفات المتعلقة بالدخل . فقد انصب الاهتمام في المقام الأول على عزل أثر الدحل 
وأحيانا الثروة وذلك على الإنفاق الاستهلاكي » مع بقاء العوامل الأخرى ذات العلاقة 
على حالما » تحت اعتبار أنها أقل أهمية مثل العمر » وتركيب العائلة » ومحل الإقامة » 
والتعليم + وغيرها©. 

وف الواقع » اتخذت الفكرة القائلة بأن الإنفاق الاستهلاكي دالة مستقرة في الدخل ‏ 
وض عها المبدثي والكامل من الاقتصادي جون م. كينز "65متزه؟1 .1.1/1 " في كتابه 
النظرية العامة ف التوظف والفائدة والنقود. ولقد رأى كينز أن الإنفاق الاستهلاكي 
يعتمد على مستوى الدخل » حيث يسعى الأفراد في المتوسط وكقاعدة عامة إلى زيادة 
استهلاكهم عند زيادة الدخل » ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في دولهم ©. وقد 
طور كينز هذا المقترح بناء على مشاهدات ميزانيات الأسرة » من خلال أن الميل الحدي 
للاستهلاك أقل من الميل المتوسط » وهو ما مثل ركنا أساسياً في نظريته العامة » بافتراض 
أن ذلك سوف يمكن من التنبؤ بكمية الاستهلاك والادحار » عند أي مستوى من الدخل 

لقد عرف ذلك فيما بعد بنظرية الدخل المطلق » وال تم شرحها ف إطار اختبارات 
عملية لإيحاد دالة الاستهلاك » ال تمثل علاقة بين الاستهلاك التجميعي » والدخحل 
التجميعي» مع بقاء العوامل الأخرى على حاها , 


وف هذ السياق » أجريت الكثير من هذه الدراسات والاختبارات على السلاسل 
الزمنية للإنفاق الاستهلاكي التجميعي والدخل المتاح التجميعي وبقية المتغبرات » حيث 
برهنت بوضوح على وجود مثل هذه الدالة » إذ تجحاوز معامل الارتباط المتعدد 0.95 من 
متغير الدعل الحالي لمعظم التقلبات في الاستهلاك » وكان كل من الميل الحدي والميل 








203 


المتوسط للاستهلاك أقل من الواحد الصحي-©» الأمر الذي اقتضى فهم دالة الاستهلاك 
الكينزية باعتبار أنما دالة طية ذات ميل استهلاكي حدي ثابت©2, 

إلا أن دالة الاستهلاك الكينزية لم تكن على درجة من الاستقرار » حيث وجد أن 
عدداً من المتغيرات الأخرى خخلاف الدحل الحالي تؤثر في الإنفاق الاستهلاكي ؛ مما يجعل 
معلمات دالة الاستهلاك حساسة جذا للتغيرات في متغيرات أخرىء مثل الأسعار 
والتوقعات » ودخل الفترة السابقة ©. 


إن هذه المتغيرات المشمولة في الاستهلاك المستقل عن الدخل » يقتضي تفسيرها 
كمحدد للإنفاق الاستهلاكي عند مستوى الكفاف "15]6366أو56" » استقرار دالة 
الاستهلاك حي لو وصل الدخل إلى الصفر » وهو ما لا يمكن تصوره » ثما يجعل 
الاستهلاك المحدد سلفاً بمثابة وهم إحصائي ليس إلا » قد يكون مفيداً في التنبو بدوال 
الاستهلاك الخطية عند مستويات مرتفعة من الدل والاستهلاك » ورا على المستوى 
الفردي » لا على المستوى التجميعي » أو في المدى القصير » لا في المدى الطويل » خخاصة 
ودف انخفاض الدخحل والإنتاج في المدى الطويل إلى الصفر » فلابد أن يكون الاستهلاك 
سار للع 

ومن ثم بدأ التساؤل يزداد حول صلاحية هذه النظرية لشرح سلوك الإنفاق 
الاستهلاكي التجميعي 50 بعد أن تمخضت الدوال المشتقة منها على نتائج ضعيفة 
وفقبرة جداً بخصوص التنبؤات بسلوك الاستهلاك لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية9؟. 
وقد مثل ذلك حافزاً وضرورة لظهور نظريات أرى لتفسير سلوك الإنفاق الاستهلاكي؛ 
انطلاقاً من مواقف فكرية مغايرة » واستناداً إلى مدارس اقتصادية تنباين في أسسها مع 
المدرسة الكينزية » سواء من حيث البعد الزمئ لتحليل دالة الأنشياذ كه عتضوها + از 
من حيث المنظور الاجتماعي » أو من حيث الأدوات والمتغيرات المستخدمة في التحليل . 

وم تكتف هذه النظريات بنقد دالة الاستهلاك الكينزية » أو بالاعتراض عليهاء 
ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك » إذ استنتجت أن الزيادة السريعة في معدل نمو دحل 
الفرد » تؤدي إلى تغيير الدحل النسببي وأنماط الاستهلاك عبر دورة الحياة » كما تؤدي إلى 
زيادة الدحل المؤقت في ارتباط مع الدخل الداكه 0" , 
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وفيما كان أساس نظرية الدحل المطلق يتمثل في أن الميل للاستهلاك دالة في مستوى 
الدحل الحالي » فإن أساس نظرية الدخل النسبي يكمن في أن هذا الميل يعتمد على الدخل 
النسبي : 

وتتلخص مضامين هذه النظرية في ثبات معدل الادحار في المدى الطويل » واستقلاله 
عن المستوى المطلق للدخحل » على الرغم من أن هذا المعدل يعتمد في المدى القصير على 
نسبة الدحل الحالي إلى أعلى مستوى دحل سابق©2؟©) وهو ما ينطبق على الاستهلاك . 
فقد صاغ واختبر كل من موديلياني ودوزنبري بشكل منفصل هذا الفرض باستخدام 
السلاسل الزمنية» بينما رأى دايفيز "1.8.1(8:15 " بشكل مغاير أن معايير الفترة السابقة 
تنحصر في أعلى مستوى استهلاك سابق » لا في أعلى مستوى دخل سابق » وذلك 
لأن الأفراد يتكيفون بشكل أكبر مع الإنفاق بالمقارنة مع الدخل » ف حين كان فيكري " 
بسعل71؟ .5 .97" من ضمن آخرين لاحظوا احتمال أن يكون الإنفاق الاستهلاكي أكثر 
0 

وثي نفس الإطار » لم تقتصر نظرية الدخحل النسبي على مفهوم الدخل نسبة إلى بعض 
المعايير السابقة في حالة السلاسل الزمنية » ولكن أيضاً نسبة إلى الدحل المتعلق مجموعة 
مرحعية في حالات البيانات المقطعية » واليَ تم اقتراحها أولاً من قبل دورتٍ برادي وروز 
فريدمان الذين أكدا أن معدل الادخار عند الفرد لا يعتمد على مستوى دخله فحسب » 
ولكن بشكل أكبر على موقعه النسبي على سلم الدحل . كما حظيت هذه النظرية على 
دعم إضاف من قبل موديلياني ودوزنبرى » حيث انصب تأييد دوزنبرى بالدرجة الأولى 
على المستوى النفسي مشيراً إلى نزعة كامنة لدى الأفراد محاكاة جيرانهم » والنضال من 
أجل الاستمرار عند مستوى مرتفع دن 

وإلى جانب نظرية الدخل النسبي » ظهرت نظريات أخرى حول سلوك الاستهلاك؛ 
ذاع صيتها » وتم تطويرها في الخمسين سنة الماضية عن طريق موديلياني- برومبرغ - آندو 
(نظرية دورة الحياة) » وعن طريق فريدمان (نظرية الدحل الدائم) » حيث تتفق هاتا 
النظريتان في الكثير من الأفكار والمضامين حول سلوك الاستهلاك ومحدداته رغم وجود 
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وترى كلا النظريتين في هذا السياق » أن المستهلكين يختارون الاستهلاك الحالي ع 
بعد أن يأحذوا في الاعتبار حالة مواردهم المتاحة عبر حياتمم بالكامل . وقد قام هول 
"311 " في عام 1978م » بتطوير هاتين النظريتين لتشملا وصفاً صريحاً لكيفية تقدير 
المستهلكين لمواردهم الحياتية المتوقعة(7). ففي دالة آندو- موديلياني يعتمد الاستهلاك على 
الموارد المتاحة للفردء وعلى معدل العائد على رأس المال » وعلى عمر الوحدة 
الاستهلاكية» فيما يتم تعريف الموارد المتاحة على أنما تتكون من الثروة الصافية » بالإضافة 
إلى القيمة الحالية لكل المكاسب الحالية والمستقبلية من غير الملكية » أي الناجمة عن 
ا 0 

وطبقاً لهذه النظرية » فإن الأفراد يتبنون أفقاً تخطيطياً لاستهلاكهم في دورة الحياة » 
حيث يحاولون نشر استهلاكهم عير حياتم عن طريق مراكمة مدحرات كافية خلال 
سنوات الكسب » للحفاظ على نفس مستوى استهلاكهم بعد التقاعد . مع أن 
المستهلك الرشيد يأحذ في الاعتبار كل موارده القائمة عندما يخطط للاستهلاك » وعليه 
فإنه يخصص دخله بحيث يعظم منفعته عبر دورة حياته » ذلك أن الزيادة في الدحل سوف 
تؤدي إلى زيادة الاستهلاك ,مقدار ما تضيف إلى الموارد الكلية عبر فترة الحياة . ومن هنا 
يتناسب الاستهلاك عند أي تصنيف عمري مع تلك الموارد الناجمة عن كل من العمل 
والملكية بذلا من أن يتنامنب مع الدتحل اللنالي 077 , 

أما ميلتون فريدمان فقد طرح نظرية الدخل الدائم ممعزل عن نظرية دورة الحياة الي 
طرحها موديلياني-برومبرغ في خمسينيات القرن العشرين . ورغم وجود نقاط عديدة 
تعكس أوجه التشابه بين هاتين النظريتين » إلا أن هنالك أيضاً - كما سبقت الإشارة - 
بعضاً من الاختلافات الرئيسية بينهما . 

فالفكرة الأساسية وراء هاتين النظريتين » تتمثل في أن المستهلك يخطط لإنفاقه» 
لا على أساس دخخله الذي يستلمه خلال الفترة الحالية فحسب» ولكن بشكل أكبر على 
توقعات دخله ف المدى الطويل » أو خلال حياته كلها . يمع أنه يخطط إنفاقه لفترة معينة 
سواء كانت يوماً أو سنة على أساس من رؤية طويلة المدى للموارد الي سوف تكون 


متاحة له. 
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إن كلا النظريتين تقسمان الدخل الحالي للوحدة الاستهلاكية إلى دخل دائم ودخحل 
موقت » ونفس الشيء تماماً بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي . وفيما تفترض نظرية الدخل 
الدائم غسياب أي ارتباط بين الدخل المؤقت والدخحل الدائم » وبين الاستهلاك المؤقت 
والاستهلاك الدائم » أو بين الدحل المؤقت والاستهلاك المؤقت » فإن نظرية دورة الحياة 
تفترض من جانبها عدم وجود ارتباط بين الدخل المؤقت والدححل الدائم » إلا أنما تستدرك 
أن الدحل المؤقت يمكن أن يضاف إلى الدحل الدائم » لأنه وإلى المدى الذي يتم استثماره 
فيه » فإن حصيلة الاستثمار تزيد الدخل ا 

وبعيداً عن التفاصيل غير الضرورية في هذا السياق » يرز عنصر الثروة كمحدد 
رئيس للإنفاق الاستهلاكي في كلا النظريتين » فقد شدّد فريدمان كثيراً على الثروة 
المقدرة على أساس من تدفق الدخل الحالى والدخول الماضية كمقياس تقرييبي للدخل 
الدائم » بينما أكد موديلياني على الدخل المالي زائدا الثروة الصافية غير البشرية لتقدير 
موارد القطاع العائلي » فيما تم تعريف الاستهلاك في كلا النظريتين ليشمل الاستهلاك 
الحقيقي من السلع والخدمات بشكل أكبر من الإنفاق التقدي على الاستهلاك7 ”2 مما 
يشير إلى أن صيغة موديلياني - برومبرغ - آندو هي في الأساس نظرية ثروة دائمة أكثر 
متها نظرية دحل دائم » على الرغم من أن النظريتين تتقاربان في الواقع التطبيقي أو عند 
ل ا 

وعلى أية حال » فإن عنصر الثروة - باستثناء الدخل في حد ذاته - هو العنصر أو 
المتغير الذي تم تحليله بشكل شامل ؛ واختباره بتوسع كبير كمحدد محتمل للاستهلاك ١‏ 
ذلك أن الدحل المتاح يتكون من الإيرادات الناجمة عن كل من الثروة البشرية والثروة غير 
البنشرية » فضلاً عن أن الثروة قابلة للتخزين » في الوقت الذي يستخخدم الدخل المتولد 
عنها لتعويض التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة في دل العمل . ولعل ذلك ما عبر عنه 
فريدمان في التفريق الأساسي بين دل الملكية ودخل العمل » أو بين الثروة البشرية وغير 
البشرية(©, من خلال أن كل أنواع الثروة غير البشرية ليست مرضية بشكل متساوٍ 
كاحتياطي للطوارئ » وأن هذا هو السبب في تميز أنواع محددة منها مثل الأصول السائلة 


باهتمام خاص في بعض الدر نات ال 
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ومع أن الثروة في نظريي دورة الحياة والدخل الدائم تمثل متغيراً أساسياً يخدم كأساس 
لتقدير الدخل الدائم » إلا أن العديد من الدراسات سعت إلى تضمين الثروة غير البشرية 
كمتغير منفصل ف دالة الاستهلاك » الأمر الذي اقتضى ضرورة تحديد المكونات الرئيسية 
لجذه الثروة والمتمثلة في الأصول السائلة والمكاسب الرأسمالية "قصنة© لقاتمهه" . 

فقد لاحظ (5:1:66,1963) أن الأصول السائلة كانت أكثر أهمية في دوال 
الاستهلاك التجميعي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » وهو ما أكده (65,1965ضلاع2) 
في دراسة عن الولايات المتحدة » فيما استنتج (1.1.87683,1965) أن للمكاسب 
الرأسمالية أثر ضعيل أو منعدم على الاستهلاك التجميعي بسبب التوزيع المشرّه جداً لملكية 
ل 

وهكذا فإنه كلما تم استخدام الثروة » أو الثروة الصافية للمستهلك لشرح سلوكه ع 
فإن المكاسب الرأسمالية وال تعكس التغيرات في قيمة الأصول اليّ يقتنيها المستهلكون 
تكون مشمولة 05 في دالة الاستهلاك . 

ففي دراسة ل (ععلة:10 واعصة< لطة 8211 10666 ,مكأم5 مهلة) » حيث 
استخدمت الثروة الصافية للقطاع العائلي كمتغير تفسيري في دالة الاستهلاك » فقد تم 
دمج المكاسب الرأسمالية من ضمنها » فيما توصلت دراسة ل (888168 .8 أنكا) من 
خلال تحليلها وعملياتها القياسية إلى أن ثروة المستهلك والعوائد الرأسمالية المتوقعة تؤثر على 
الاستهلاك 2 

فإذا كانت دالة آندو-موديلياني » تنص على أن أي زيادة في الدخل والأصول 
(الثروة) » تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك الحالي » فإن صافي الأصول لدى القطاع الخاص 
بمكن أن يشمل بالمفردات النقدية قيمة الأرصدة الرأسمالية لدى الأفراد » فضلاً عن قيمة 
الاحتياطيات لدى المصرف المركزي » إضافة إلى القيمة النقدية للسندات الحكومية لدى 
الجمهور » وهذا انوخا يناف بعر الو 

وإذا كان المقصود بأثر الثروة كل تلك الآثار على المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن 
التغير في الثروة » فإن أثر عرض النقود الحقيقي ":ه8286 ععسولة8 2691" عثل حالة 
خاصة من أثر الثروة » ويغطي كل تلك الآثار الاقتصادية الي يمكن تتبعها والناجمة عن 
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الستغير في عرض النقود الحقيقي » وهو الأثر الذي تم تقديمه من قبل دون باتينكن 
(1965 سعلصنوم) 00 

وهكذا وعلى الرغم من الأهمية النسبية المرتفعة للدخل والثروة كمحددات 
للاستهلاك » فإن عوامل أخرى مؤثرة في دالة الاستهلاك بدأت رغم انخفاض أهميتها 
النسبية تستحوذ على الاهتمام فقي التحليل الاقتصادي الحديث . فقد اقترحت بعض 
الدراسات والنماذج إمكانية أن يكون إجمالي المكات تعر هيا فهما ف دالة 
الاستهلاك7: كما أن العديد منها خلصت إلى أن أسعار الفائدة متغير مهم في تحديد 
الإنفاق الاستهلاكي من خلال ربطها بالإنفاق على السلع المعمرة أو من خلال الطلب 
على السك ©©. وبالإضافة إلى سعر الفائدة فإن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية (مثل 
وخحموة ووجة معدل ) بوالتروقات الاقليميةا»بوالفروقات العالية + والدعاية رالاغلان > 
كلها عوامل تؤثر بشكل متفاوت في الإنفاق الاستهلاكي 7 

كذلك فإن توزيع الدخل » استخدم في بعض دوال الاستهلاك كمتغير تفسيري ع 
حيث تم قياس أثر توزيع الدخل بطريقتين من قبل كلاين (1610) » فضلاً عمّا يؤخذ في 
الاعتبار من عوامل أخرى مثل آثار تكوين وتركيبة العائلة من حيث الحجم والعمر على 
الاستهلاك » حيث استخدمت هذه المتغيرات بشكل رئيس في تحليل بيانات ميزانيات 
الأسرة » ومن العادة أحذها في الاعتبار لتكون أكثر أهمية في التأثير على المشتريات من 
السلع الاستهلاكية المعمرة أكثر من التأثير على مكونات الاستهلاك الأخحرى!0©, 

كما وجد من المنطقي أيضاً أن يعتمد الاستهلاك على الأناط الماضية من السلوك 
الاستهلااكي إذ يمكن فى هذا الصدد إعطاء أهمية للأذواق والعادات الي تكيف السلوك 
الاستهلاكي عبر فترة طويلة من السنوات . 

وقد طوّر وجهة النظر هذه كل من دوزنيرى وموديلياني في أعمالهم الكلاسيكية 
الأولى مؤكدين في نظرياتهم على ارتباط الاستهلاك الحاضر والاستهلاك الماضي7©. كما 
اقترح (1952 ,8205) اعتبار الاسستهلاك في الفترة السابقة متغيراً مستقلاً في معادلة 
الابهيلاك ‏ وذلك لكحي يؤخحذ في الاعتبار الجمود "1216118" في السلوك 
الاستهادي 62 
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أما عن أثر الإنفاق الحكومي على الاستهلاك الخاص » فقد قدم الأدب الاقتصادي 
وجهتا نظر متعارضتين حول الكيفية ال يؤثر يما على الاستهلاك الخاص. ووفقا لوجهة 
نظر الحياد المالي (اناهطده]< 715031) » يقوم القطاع العائلي بيدمج سلوك الحكومة 
داخحل دوال منفعته » حيث ينظر إلى ما توفره الحكومة من سلع وحدمات» باعتبارها 
بدائل تامة داخل الاستهلاك . ومن ثم فإن تغيراً ما في الإنفاق الحكومي سوف يكون 
متساوياً مع انخفاض ممائل في الاستهلاك الخاص » يظهر معه ما يعرف بأثر التزاحم (9©, 

وتستند وجهة النظر هذه في المقام الأول إلى ما طرحه "82116" في عام 1971 م؛ 
حول وجود درجة من القابلية للإحلال بين الاستهلاك الحكومي والاستهلاك الخاص » 
وهو الفرض الذي قام "مم8" في عام 1981 م بديحه داحل نموذج عام للاستهلاك ‏ 
وذلك لتمرير فكرة وجود أثر مباشر للمشتريات الحكومية من السلع والخدمات على 
ةلك 

ومنذ عقد الثمانينيات تزايدت الأدبسيات المتعلقة كمذا الموضوع 
مثل ((1992 ,متنتةطمعطعاظ مضه مسدتاكتتطن) ,تتدعة زلف ) و ( مقمتكا قصة مععسدظ8 
3 .ء وال توصلت إلى نتائج مفادها أن الزيادات في الإنفاق الحكومي تؤدي بشكل 
واضح إلى انخفاض فق الاستهلاك الخاص. وفي نفس الإطار أكدت نتائج دراسات تطبيقية 
سابقة (1983 ,لمعصدحده) و(1985 ,تعنتقطءمة) عن الولايات المتحدة » و( رلعسطه 
6) عن المملكة المتحدة على أن جميع أوجه الإنفاق العام تميل إلى مزاحمة الاستهلاك 
ا 320 

وتشكل مغاير استنتج (1994 ,ستقطمع.آ هصة 81620 وجاعمة27]) أن الزيادات في 
الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادات في الاستهلاك الخاص » فيما اختبر (1994 ,5ةمفكل) 
استجابة الاستهلاك الخاص للزيادات في الإنفاق الحكومي في عدد من الدول » واستنتج 
أن من الأفضل وصف الإنفاق العام والخاص » باعتبارهما مكملين » بدل اعتبارهما بدائل 


لبعد ينا 
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وبصفة عامة لا يبدو أن هنالك إجماع واضح بين الباحثين على استجابة الاستهلاك 
الخاص للتغيرات في الإنفاق الحكومي » فضلاً عن أن هذه القضية لا تزال مجل جدل 
ونقاش » وأن الدراسات التطبيقية لم تخرج بنتائج حاسمة » بل كانت نتائجها مختلطة . 

أما وجهة النظر الكينزية حول سياسات الموازنة » فإنها تؤكد على أن السلوك 
الاستهلاكي للقطاع العائلي مستقل عن الإنفاق الحكومي » باستثناء ما يمكن للإنفاق 
الحكومي أن يؤثر من خلاله على الدخل المتاح . 

وهكذا ومن هذه الرؤية الشاملة لأهم المتغيرات والعوامل » الي نصت أهم النظريات 
الاقتصادية » على اعتبارها محددات رئيسية لسلوك الإنفاق الاستهلاكي الخاص » وبالنظر 
إلى ما اعتمدته النماذج القياسية من متغيرات تفسيرية في دالة الاستهلاك » فقد رأت هذه 
الدراسة أن يتم اعتماد الصيغة التالية لدالة الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد اللييي »ع 
واليَ تنفق ووجهة النظر الكينزية حول أثْر الإنفاق العام من خلال تأثيره على الدخل 
المتاح . وعلى هذا الأساس تم اعتبار الإنفاق الاستهلاكي الخاص دالة في الدخحل المتاح 
والرصيد الحقيقي من الأصول السائلة » واستهلاك الفترة السابقة » وذلك في إطار 
النموذج القياسي الخاص يهذه الدراسة . 

52013 عم.آ بط + ,23/15 1.08 يط + :0آ1.0817آ رط + وراع مآ > ,1]12)013 08آ 


حيث : 


52015 ع1.0 : اللوغاريتم الطبيعي للإنفاق الاستهلاكي الخاص الحقيقي في الفترة "". 

,20 عه.1 : اللوغاريتم الطبيعي للدحل الشخصي المتاح الحقيقي في الفترة 6 . 

5 هجم.1 : اللوغاريتم الطببيعي لعرض النقود الحقيقي أو الرصيد الحقيقي من 
الأصول السائلة في الفترة "]". 

827028 وم.8آ : اللوغاريتم الطبيعي متغير إبطاء لفترة واحدة للإنفاق الاستهلا كي 
الخاص الحقيقي في الفترة "6" . 
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2-2-4 الإطار النظري لدالة الإنفاق الاستثماري : 


يعرف التكوين الرأسمالي الإجمالي أو الاستثمار الكلي » بأنه الإنفاق على شراء 
الآلات والمعدات ولمباني ووسائل الإنتاج الجديدة » .ما في ذلك الإضافة إلى المحزون . 
رسج الاماناعه إن اعون هرا فيدا فق كر لهي ان ضيه كر كاجزا 
من الإنتاج الجاري لم يتم استهلاكه(07, 

ويمثل الاستثمار واحداً من مكونات الطلب التجميعي » وحدداً مهماً للنمو 
الاقتصاديء وعنصراً أساسياً في المسؤولية عن التقلبات الدورية؛ ورغم ذلك فإن الأدب 
الاقتصادي لم يفلح حي وقتنا الحاضر في إيجاد نظريات تستند إلى فروض حانمة » فيما 
يتعلق بمحددات الطلب الاستثماري » مع أن هذا الأدب حفل بالعديد من النماذج " 
613 .ء الى حاول كل منها تلخيص أهم المتغيرات التفسيرية في دالة الاستثمار . 

ولعل أهمية الاستثمار » وضخخامة النتائج الي يمكن أن تترتب عن زيادته أو نقصانه 
على المؤشرات الكلية في الاقتصاد » قد اقتضت منحه حيزاً كبيراً من الاهتمام في إطار 
الفكر الاقتصادي في الماضي وفي الحاضر . 

فمن جانبه » ومن منطلق اهتمامه بالمسائل الاقتصادية الكلية » رأى كينز أن 
التقلبات في العمالة والإنتاج » تعتمد بشكل كبير على الاستثمار » بينما يعتمد حجم 
الأشيشيار عدن الكفاية الحدية لرأس المال وعلى سعر الفائدة . وتعرف الكفاية الحدية 
لرأس المال يععدل العائد من الأصول الرأسمالية الجديدة » وعندما تكون توقعات الربح 
مرتفعة يزداد الاستثمار » فيما يعتمد سعر الفائدة وهو المحدد الآخر للاستثمار على كمية 
لتقو ول 0 

لقد جعلت النظرية الكينزية القائمة على توازن ما دون العمالة الكاملة » من 
الادحار دالة في الدحل » ومن الدحل دالة في الاستثمار » وهو الأمر الذي يتعارض مع 
وجهة النظر الكلاسيكية في أن الادخار محدد للاستثمار . 

وعلى الرغم من ذلك أحيت نماذج النمو الحديئة ذات التوجه الرأسمالي "-1681م02) 
وه لعندء 0" » الفكرة القائمة على افتراض أن الادهاز فيد غلى الاسهمار + أو 
أنه أحد قيدين اثنين على الاستثمار كما في نموذج الفجوة المزدوجة » حيث يحدد معدل 
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الاستثمار معدل النمو في الدخل » بغض النظر عن مستوى المدخرات الإضافية » فيما يمثل 
الميل الحدي للادخار » والذي من المفترض أن يتأثر بإحراءات السياسة الاقتصادية » 
واحداً من محددات » أو على الأقل قيداً على معدل الزيادة في الاستثمار » ومن ثم على 
معدل النمو الاقتصادي7”©, 

والحاصل أن الاقتصاديين لم يتفقوا على متغير واحد يحدد الإنفاق الاستثماري » كما 
هو الأمر بالنسبة لمستوى الدحل » الذي يهيمن على نظريات الاستهلاك يوصفه محددا 
للإنفاق الاستهلاكي . فقد أوصلت الدراسات النظرية والعملية بعضاً منهم إلى أن الأرياح 
هي المحدد الرئيس للاستثمار » فيما أشار آخرون إلى مبدأ المعجل "8001672601" » في 
حين ركز البعض الآخر على درجة الطاقة الإنتاحية 17112348087 7ازعوجة0" كعامل 
مؤثر في الإنفاق الاستثماري . كذلك فإن بعض الاقتصاديين رأوا دمج الأرباح وميداً 
المعجل » كمتغيرين تفسيريين مهمين عند تحليل الإنفاق الاستثماري » ضمن عوامل أخرى 
تتلخص في سعر الفائدة والعوامل المالية الأخمرى(0, 

ومن الممكن فهم النماذج المختلفة للاستثمار بالتطبيق على منشأة فردية معينة » ثم 
تعميم النتائج الي يتم التوصل إليها على المستوى الكلي للاقتصاد . 

كما بمكن مقارنة هذه النماذج بالنظر إلى ثلاث نواح » يمكن من خلالا تفسير 
سلوك الاسستثمار » وتتمثل في محددات رأس المال المرغوب والهيكل الزمئٍ للعملية 
الاستتثمارية » فضلاً عن معاملة أو معالحة الاستثمار الاحلالي » ذلك أن تماذج السلوك 
الاستثماري تختلف جوهرياً في كل ناحية من هذه النواحي الثلاث . 

كما يمكن في نفس السياق تقسيم محددات المستوى المرغوب من رأس المال إلى 
ثلاث مجموعات رئيسية » تتلخص أولاً في استخدام الطاقة الإنتاجية ممثلة في نسبة الإنتاج 
إلى الطاقة » وف الفرق بين الإنتاج والطاقة وف التغير في الإنتاج » والمبيعات ناقصاً أعلى 
مبيعات سابقة » وثانياً في التمويل الداخخلي ممثلاً عن طريق التدفق في رأس امال الداخخلي؛ 
والرصيد من الأصول السائلة » والقدرة الاثتمانية » والتراكم ف الالتزامات الضريبية ) 
وكالهنا في التمويل الخارجي 5 بأسعار الفائدة » ومعدل العائد » وأسعار الأسهم ‏ 
والققة اموق للق 
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لقد اقترح (1938/1939 ,طوع7هطامة1) غوذجاً أو نظرية يعتمد فيها الاستثمار على 
مستوى الأرباح ؛ تم تطويرها فيما بعد من قبل كلاين (1951 ,مأ116 0 

وف ظل نظرية الأرباح هذه » أو ما يسمى بنظرية الأرصدة الداحلية للاستثمار : 
فإن رصيد رأس الملل المرغوب فيه » ومن ثم الاستثمار » إنما يعتمد على مستوى الأرباح . 
فمن منطلق أن الشركات الخاصة تسعى لتعظيم أرباحها » فإن التوقع بتحقيق الأرباح 
يكون مثابة الدافع الأساسي وراء الاستثمار » فيزداد الاستثمار تبعاً لازدياد التوقعات 
بالحصول على مزيد من الأرباح في المستقبل 407 

ويستند جوهر هذه النظرية إلى أن مستوى الأرباح الحالية والأرباح ال تحققت في 
الفترة الماضية » هما مؤشرين تستخدمهما المنشأة لمعرفة مستوى الأرباح المتوقعة » حيث 
تؤدي الزيادة في مستوى الأرباح المحققة خلال أي فترة زمنية إلى زيادة توقعات الأرباح 
في المستقبل» كما ترتبط توقعات الأرباح بفترات الرواج والكساد » ما يعني حدوث 
انتقال في منحئ الكفاية الحدية لرأس الال إل اليمين وال اليسار + تيع للتوقعات التفاولية 
والتشاؤمية » الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تغيرات في رأس المال المرغوب فيه 

إلا أن هنالك بعض التحفظات حول استخدام مستوى الأرباح الحالية والماضية ) 
كمؤشر على الأرباح في الفترة القادمة » إذ أن زيادة الأرباح الناجمة عن زيادة المبيعات قد 
تشكل عاملاً رئيسياً » ولكن فقط عندما تكون للزيادة المتوقعة في الطلب صفة الاستدامة: 
أي أنما ليست نتاحاً لتغيرات مؤقتة أو لتغيرات غير متوقعة . كذلك ذإن الاتجاهات 
السائدة في الطلب تشكل مؤشراً هاما للمنشآت ف تقييمها للاتحاهات المستقبلية » غير أن 
الزيادة في الطلب قد لا تؤدي إلى التوسع في شراء المعدات الرأسمالية والإنتاحية » إذا 
كانت شاك هي عه تر أقل مي الطاقة الاشابتة لصوف 

ومن زاوية أخخرى » يمكن القول أن حافز تعظيم الأرباح لا يشكل عاملاً أو قاعدة 
لاتحاذ القرار الاستثماري في القطاع العام إلا في أدنى الحدود » إذ يلعب المردود 
الاجتماعي الدور الأساسي في معظم المشروعات العامة الي تستهدف إشباع الحاحات 
الأساسية للمواطنين » مثل الاستثمارات في الصحة والتعليم والرفاه وغيرها » حيث تلعب 
المفاضلة بين المشروعات المختلفة » وفقاً للأولويات الي تحكمها اعتبارات غير اقتصادية في 
الغالب » الدور الأساسي في تحديد مستوى وأوجه الإنفاق الاستثماري العام المختلفة . 
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ومن هنا » ومادامت الأرباح هي الحدد الرئيسي للاستثمار وفقاً لنظرية الأرباح أو 
الأرصدة الداحلية » فإن الاستثمار يتحدد بالإنتاج فق لمبدأ المعجل " 18601ع[عع6 م 
اط مم06 

فإذا كانت العلاقة بين التغير في مستوى الإنتاج وحجم الإنفاق الاستثماري هي ما 
يعرف عبدأ المعجل عند (51ة1.8/.01) » فإن الوضع لا يختلف كثيراً في نموذج المعجل 
المرن (1952,تعصعطت) و(11954هنزه>) » إلا من حيث البعد الزمئ » إذ يتم التركيز 
في هذا النموذج على الإطار الزمئ للعملية الاستثمارية » من منظور أن المستوى المرغوب 
من رأس المال يتم تحديده وفقا لاعتبارات المدى الطويل » بحيث يكون المهيكل الزمئي 
للعملية الاستثمارية متميزا بدالة إبطاء موزعة هندسياً » وهو ما تم تعديله فيما بعد من قبل 
تشنرى "الإ7عمعط0" » باعتبار رأس المال المرغوب متناسبا مع الناتج في فترة إبطاء 
سابقة470, 

وتتمثل الفكرة الرئيسية لمبدأ المعجل في أن التوقعات ترتبط في الغالب » وبدرجة 
عالية بالتغيرات في الدحل » إذ يعتبر توقع تحقيق الأرباح من أكثر العوامل المؤثرة في 
الاستثمار تغيراً في المدى القصير . ويطلق على الاستثمار الناجم عن رغبة الشركات في 
تلبية الزيادات في الطلب على منتجاتا بالاستثمار المحفز » الذي يرتبط بتغيرات الدسحل 
انارق ا عاد اعد قر الم 

وف إطار هذه الفكرة يفترض مبدأ المعجل ثبات نسبة رأس المال إلى الإنتاج » وعدم 
وحود طاقة فائضة » الأمر الذي يجعل المنشآت تستمر في زيادة الاستثمار في المصانع 
والآلات الجديدة كاستجابة للزيادة في الطلب الكلى » طالما كان من المتوقع استمرار أو 
قدا ا ال 

وف الواقفع تعددت النماذج والدراسات 9©© الي حاولت تفسير سلوك الإنفاق 
الاستثماري » من نخلال إضافة متغيرات تفسيرية جديدة إلى جانب الإنتاج والتغير في 
الإنتاج حسبما افترض مبدأ العجل . 

وتمفلت هذه المتغيرات في الطاقة الإنتاجية(؟©: والأرياح » والمبيعات » والتدفق 
النقدي » والتغير النسبي في أسعار الأوراق المالية » وسعر السلع الرأسمالية » والقدرة 


الاتتمانية » وسعر الفائدة2©. وفيما يبدو فإن الطاقة الإنتاجية كانت المحدد ذو المعنوية 








الأعلى في معظم هذه الدراسات ؛ مع ملاحظة أن مستوى الناتج الحقيقي » يمكن النظر 
إليه كمقياس للقدرة الإنتاحية ف ظل علاقة تشتمل أيضاً على رصيد رأس المال(3©, 


ويمكن القول في هذا الصدد أن الأدلة العملية الى أتاحتها هذه الدراسات قد 
وفرت وسائل للتمييز بين الفرضيات المتنافسة على أساس أداء كل واحدة منها » إذ يمكن 
اعتسبار الدحل الحقيقي ,كثابة المحدد الأكثر أهمية يمفرده للإنفاق الاستثماري » فيما يأ 
مدى وفرة التمويل في المقام الثاني من حيث الأهمية في تحديد الاستغمار©, 

ومع أن الدراسات برهنت أن المؤثر الأكثر أهمية على الاستثمار هو مستوى الدخخل 
أو الناتج في الاقتصادء إلآ أن التغيرات التقنية» أو التغيرات الرئيسية في أسعار المواد الخام 
ومدحصلات الإنتاج تؤئر بدورها على الامخمارة© 
الغالب على متغيرات مبطأة لسنة أو لأكثر » إذ تمثل من جانبها الظروف الى كانت قائمة 
في الوقت الذي اتخذ فيه القرار الأصلي للاستغما © وهو ما يعن استخدام بعض من 
هيكل الإبطاء » يستجيب فيه الاستثمار للتغيرات في الناتج عبر الزمن . 

ومن ناحية أخرى يضيف البعض عوامل أخرى » تلعب دوراً مباشراً في التأثير على 
الإنفاق الاستثماري من ضمنها سيادة حالة من عدم التأكد "لاصتها:ءءم[]" حول 
الاقتصاد على المستوى الكلي » تتجه إلى تخفيض معدل الاستثمار » حيث ينخفض 
الاستثمار في الفترات الي يرتفع فيها عدم التأكد » والعكس صحيح7©. فيما تحفز الزيادة 
في الإنفاق الحكومي ء أو الانخفاض في معدلات الضرائب على الدخول الشخصية 
الاستثمار » من خلال تأثيرها على الطلب الكلي ومن ثم على الإنتاج9©, 


» إضافة إلى أن الاستثمار يعتمد في 


وف إطار الخصائص الذاتية للدول النامية » فقد بينّت نتائج دراسات أجريت على 
دول أميركا اللاتينية (1970 » طأءأقاة 320 :إعصعط0 ) وحود علاقة قوية بين 
الصادرات والادخار » ما يوحي بعلاقة موجبة قوية بين معدل نمو الصادرات (أو 
الواردات ) ومعدل النمو في الناتج القومي » وهو ما يجعل من المتوقع اعتماد الاستثمار 
على الواردات من السلع الرأسمالية واي تعتمد بدورها على حَصَيلة عادر 
كذلك فقد أكدت دراسات أخرى على إمكانية أن يكون الاستثمار ف الدول النامية دالة 
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في معدل التبادل الدولي "15206 02 5مجع1” » والذي يعامل كمتغير خارجي في دالة 
الامستخمائ 060 

وفي الواقع » أصبح من المعترف به وعلى نطاق واسع أن السياسة التجارية ( 715806 
20116) » وما تشتمل عليه من عناصر ترتبط بكم ونوعية السلع المستوردة » قد أصبحت 
عضرا مر كيويا بالشطة لصحم سياسات العمية بضة عانة» وق ركرت مف 
الدراسات المتعلقة يبهذا الموضوع على قناتين رئيسيتين تستطيع التجارة من خلالهما أن 
تسرع النمو الاقتصادي هما التكنولوجيا والاستثمار © , 

وف الدول النفطية » حيث تكون الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي لتوليد الدخل 
وتمويل النشاط الاقتصادي » فإن هذه الإيرادات تعتبر المحدد الأساسي للاستثمار » وذلك 
للدور الام الذي تضطلع به في غلق فجوة الموارد امحلية والخارجية » وللإسهام البارز لما 
ف تمويل الإنفاق العام » والاستثماري منه على وجه النصوص . 

وقد أشارت بعض الدراسات عن الدول النفطية في هذا الصدد إلى أن عوائد 
الصادرات النفطية لحذه الدول » قد لعبت دوراً حاسماً في تحديد حجم الاستثمارات فيها؛ 
وأنه على الرغم من زيادة الاستثمارات الخاصة مترادفة مع زيادة حصيلة الإيرادات 
القطية د أن الزيادة الأساسية كانت في الاستثمار ا601, 

إن من الممكن النظر إلى الإيرادات النفطية من زاوية كوا مدخرات حكومية تسهم 
في تكوين الادخار المحلى » بصفتها ضرائب على الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع 
النفط » بل إنما تلعب الدور الأساسي في تكوين المدخرات الكلية في اقتصاد ريعي يفتقر 
إلى أوعية الادعار » فضلاً عن افتقاره للوعي بأهمية الادخار . ومن هذه الزاوية يمكن 
اعتبار الإيرادات النفطية محدداً ا للاستثمار في الاقتصاديات النفطية ومن ضمنها 
الاقتصاد اللييسيء من حيث دورها في تمويل الإنفاق الاستثماري العام » الذي يعد عثابة 
العمود الفقري للتكوين ال رأسمالي الثابت الإجمابلي في الاقتصاد . 

كذلك وبالنظر إلى التقلبات الي تحدث في حصيلة الإيرادات النفطية » نتيجة تقلب 
أسعار النفط الخام في السوق الدولية » فإن الاحتياطيات الخارجية تلعب دوراً مهما في 
تحديد الإنفاق الاستثماري » إذ تمثل مصدراً إضافياً من مصادر تمويل الاستثمار امحلي ) 


تلجأ الدولة إليه » عند حدوث عجز في مصادر التمويل الأخرى . 
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وهكذا » وفقاً لهذه الاعتبارات فقد افترضت الدراسة أن يكون الإنفاق الاستثماري 
الإججمالي » دالة في الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي » وفي حصة الخزانة العامة من 
الإيرادات النفطية » كمتغير تقريي للتغيرات الى تحدث في حصيلة الصادرات النفطية ) 
وردود فعل السلطات العامة تحاه هذه التغيرات » إضافة إلى التغيرات في الاحتياطيات 
الأحنبية » واليّ تعد مصدراً طارئاً من مصادر التمويل » يتم اللجوء إليه عند حدوث 
قصور في مصادر التمويل الأحرى » كما سلفت الإشارة . كذلك فقد افترضت الدراسة 
أن يكون الإنفاق الاستثماري دالة في الاستثمار المبطأ لفترة واحدة » والذي يعكس 
بدوره أثر الإنفاق الاستثماري ف الفترة السابقة على الاستثمار في الفترة الحالية . 


وعليه » فإن دالة الإنفاق الاستثماري الإجمالى سوف تتخحذ الصورة التالية : 


501 بط + ,1085 بط - 101114 يوط ,15001012 رط + و6 - :10311 


201 الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحقيقي » أو التغير في التكوين الرأسمالي 
الثابت الإجمالي في الفترة "6" . 
2622 :الإنفاق الحقيقي على الناتج المحلى الإجمالي في الفترة "]" . 
,201 : حصة الخزانة من الإيرادات النفطية الحقيقية في الفترة "6 . 
,225 :التغيرات الحقيقية في الاحتياطيات الأجنبية في الفترة "8" . 
2671 : الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحقيقي المبطأ لفترة واحدة . 


3-2-4 الإطار النظري لدوال الواردات : 


لقد استحوذت دالة الواردات على حيز كبير من الاهتمام في الأدب الاقتصادي » 
جَلّى في كم الدراسات الي استقصت وبحثت في المتغيرات الي تحكم سلوك الواردات من 
ناحية » كما تَحلّى في اختيار الواردات كمتغير داخلي في كل النماذج الفباشنة 00 , 

وبصفة عامة » فقد افترض الأدب الاقتصادي أن الطلب على الواردات في الدول 
النامية » وطلب العالم على صادرات هذه الدول » إنما يتم تحديده بقوى غير سوقية » 
إضافة إلى افتراض المنتجات المستوردة إلى هذه الدول والمصدرة منها » باعتبارها حساسة 
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للتغيرات في الأسعار » وهو ما يستدل عليه من نماذج السلوك التجاري للدول النامية والى 
تم بناؤها من قبل (2/]212615,1968 ) ومن قبل (5010,1969,تطعطعط) 69 

ومن ناحيتها » فإن الصيغة المبسطة لمعادلة الطلب الإجمالي على الواردات » تربط 
الكمية المطلوبة من الواردات من قبل الدولة إلى نسبة أسعار الواردات إلى الأسعار المحلية - 
مع افتراض درجة من القابلية للإحلال بين الواردات والسلع المحلية - وتربطها أيضاً إلى 
الدحل الحلي الحقيقي » وبحيث تكون العلاقة مع الأسعار النسبية علاقة عكسية » فيما 
تكون هذه العلاقة مع الدخل الحقيقي علاقة موجبة(2©. كذلك فإن سعر الصرف 
يشكل من جانبه الأساس للدراسات العملية "1681م" على عرض الصادرات » 
والطلب على الواردات©6©, 

إلى حانب ذلك » فقد تم تقسيم دالة الواردات في العديد من النماذج القياسية إلى 
عدة دوال فرعية » حيث يتطلق ذلك من أممية توفير معلومات عن سلوك الأغماط 
المحتلفة للسلع من الواردات » وعلى طبيعة ومدى التحيز الود تقديرات المرونات 
المبنية على الواردات التجميعية7©. 

ومادام بالإمكان تقسيم دالة الواردات السلعية إلى عدة دوال فرعية أو أكثر أو أقل 
حسبما تفترضه مقتضيات الدراسة . فإن من الممكن تقسيم دالة الواردات السلعية إلى دالة 
للواردات السلعية الاستهلاكية » ودالة للواردات السلعية الرأسمالية » بحيث يكون الطلب 
على الواردات من السلع الاستهلاكية النهائية دالة في الدخل الحقيقي القابل للتصرف » أو 
في مكونات الإنفاق الحقيقي أو درجة القدرة الاستيعابية » إضافة إلى الأسعار النسبية 
للواردات » والاحتياطيات الأحنبية » والرصيد » ومتغيرات صورية تتعلق بالتغيرات غير 
العادية أو الموسمية » وفترات الإبطاء68, 

وعلى غرر دالة الواردات من السلع الاستهلاكية » فإن المتغيرات التفسيرية الي 
تشتمل عليها دالة الواردات من السلع الرأسمالية » تتكون من الناتج الصناعي » والتغير 
الحقيقي في المخزون » ودرجة القدرة الاستيعابية » فضلاً عن الأسعار النسبية للواردات ؛ 
وفترات الإبطاء » واحتياطيات الصرف الأحببي » والرصيد » والمتغيرات الوسمية المتعلقة 


بالتغيزات المونسعية أو غين اعادو 
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وف سسبيل تقدير القيود الكمية » فإن معظم الدراسات عن دالة الواردات 
(02,1961ة151) و(01168,1964[) و(00751/,1968ننا1) » قد اشتملت على معايير.: 
مثل مستوى الاحتياطيات الدولية » وحصيلة الصادرات » والأصول الخارجية للدولة » 
وذلك كمتغيرات تفسيرية في دالة الواردات 9 , 

وقد كان الافتراض من وراء استخدام مثل هذه المعابير البديلة يتمثل في أن السلطات 
تغير القيود على الواردات بشكل عكسى مع قدرة الدولة الاستيرادية » حيث تقاس هذه 
القدرة بواحد من هذه المعايير المشار إليها » ذلك أن استخدام هذه التقريبات (165:م:2) 
يقلل من درجة التحيز في التقديرات » عندما يتم مقارنتها مع الحذف الكامل للمتغيرات 
غير الكمية » كما يمكن للباحث تقريب أثر القيود الكمية عن طريق افتراض عملية انحدار 
ذا في عنصر الخطأ » ومن ثم اعتبار المعلمة الخاصة بالارتباط الذاتيي كمؤشر 
لوو 

هذا وعلى الرغم من إمكانية الحصول على تقديرات متحيزة وغير متسقة للمرونة ؛ 
عندما لا يؤحذ في الحسبان القيود الكمية المفروضة على الوازدات 279 فإن الصورة 
العامة لدالة الواردات » سواء في صورتا الخطية أو اللوغاريتمية » تستند بشكل أساسي 
إلى اعتبار الأسعار النسبية والدعل الحقيقي أهم المتغيرات التفسيرية لسلوك الواردات20©. 

ويتضمن ذلك افتراضين يمكن صياغتهما عند القيام بتقدير مثل هذه الدالة » .معزل 
عن مشاكل التجميع وأخطاء القياس ؛ أولهما الافتراض الضمئٍ بأن المستوردين دائماً ما 
يكونون على دوال طلبهم » وثانيهما أن تقدير المعادلة بطريقة المربعات الصغرى العادية 
(015) يشتمل على افتراض قائم في أن مرونات سعر العرض لانمائية » أو على الأقل 
كبيرة » ومن ثم يتم بحث سعر الواردات كمتغير خماريحي9. 

وبكلمات أخرى » فإن تطبيق هذه الدالة » حيث الواردات دالة في الأسعار النسبية 
والدحل الحقيقي » يتضمن أن أسعار الواردات نسبة إلى مستوى الأسعار المحلية » متغير 
خارجى بالنسبة للدولة المستوردة » ويتحدد في العادة في الأسواق العالمية » مع كميات من 
الواردات يتم تعديلها محلياً . 

ولجعل هذه الدالة منطقية ومقبولة » فإنه يمكن القيام بذلك على أساس وجود 
تكاليف متضمنة في تعديل الواردات وفقاً للتدفق المرغوب » حيث يمكن إنحاز جزء من 








التعديل فقط داخل الفترة نفسها » خاصة وأن هنالك سبب منطقي آخر » يتلخص في أن 
العديد من الواردات مرتبطة بعقود في فترة زمنية معينة » ومن ثم لا تستطيع الاستجاية 
للتغيرات في الطلب » الأمر الذي يسمح لذا التعديل الحرئي بتقدم هيكل إبطاء عند تحديد 
البوارداك 2199 وهر ها هفل بوزرؤذاف الققة السابقة لسن دوراعهما وعدي القزات 
على الواردات في الفترة الحالية . 

أما فيما يتعلق باختيار الشكل الدالي لدالة الواردات » فلا يوجد معيار قاطع يكن 
الاعتماد عليه » إذ أن الأمر متروك للباحث بدرجة أو بأحرى لاختيار الصيغة أو الشكل 
الدالي 5 لمرتكزاته النظرية » وبحيث يحدوه الأمل أن لا يؤثر اختياره عكسياً في نتائجه. 
فالعائق الأساسي أمام اتحتيار الشكل الخطي لدالة الواردات » يتمثل في انخفاض مرونة 
الأسعار مع نمو الدحل » ثما يجعل الصيغة اللوغاريتمية الخطية » واليِ تحعل المرونات ثابتة 
عن طريق تقبيدها » هي الصيغة المفضلة لدى معظم الباحنين 72 

إضافة إلى ذلك » فقد أوردت الدراسات المهتمة بدالة الواردات سببين اثنين للتركيز 
على أفضلية الشكل اللوغاريتمي هذه الدالة » يمكن تلخيصهما على النحو التالي”/. 
أولاً : أنما تسمح للواردات أن تستجيب بنسبة معينة للارتفاع أو الانخفاض في المتغيرات 
التتسيرية : 
ثانياً : في حال افتراض ثبات المرونة » فإن من الممكن تحاشي مشكلة الانخفاضات الكبيرة 
في المرونة عند زيادة الواردات . 

أما بخصوص الدراسات التطبيقية ال أحريت حول دالة الواردات » وبينّت أثر 
المتغيرات التفسيرية المختلفة في التأثير على الطلب على الواردات » فقد أظهرت دراسة 
0 مان "صقطا.5 مسنقطه/2" عن الواردات في فنزويلا من خلال نتائجها » أن 
افتراض الأسعار النسبية والدخل الحقيقي كمتغيرات تفسيرية » كانت صالحة لشرح 
الححم الكبير في التقلبات في الواردات الفنزويلية2”. كما بينت دراسة أخرى لنفس 
البااحث أن مرونات الأسعار المقدرة كانت عالية بصفة عامة ؛ علارة على أنها تشير إلى 


أن للأسعار النسبية أثر ذو دلالة معنوية على واردات الدول النامية » وهو ما يعني ان 
,009 


الأسغار تلعب ورا مهما 5 تحديد واردات الدول النامية 
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أما كلاين وجولدبيرجير (2مع601062 0ننة صنة ل ) فقد أعطيا في نموذجهما 
القياسسي عن الولايات المتحدة » أهمية مرتفعة للدخل امحلي المتاح باعتباره المحدد الرئيس 
للطلب على الواردات » ومن منظور أن المنتجات النهائية المستوردة تباع بشكل مباشر 
بعد مرورها بقنوات مؤقتة إلى المستهلك » ورغم اعترافهما بأن الدراسات الإحصائية عن 
سلوك الواردات الكلية كانت حاسمة فيما يتعلق بآثار الأسعار النسبية » إلآّ أنمما أرجعا 
ذلك إلى العلاقة البينية "12:6:61860 " للأسعار النسبية مع الدحل » وإلى الهيمنة 
المرتفعة لهذا المتغير الأخير في دالة الواردات 0 

ومن جانبها اعتبرت دراسة قياسية عن مسار الاقتصاد الكويي » أن الطلب على 
الواردات من السلع الاستهلاكية دالة في الإنفاق الاستهلاكي ومستوى الإنتاج اللي ) 
نظراً لعدم وجود بدائل محلية قريبة للواردات من السلع الاستهلاكية » في حين اعتيرت 
الطلب على الواردات من السلع الرأسمالية دالة في التكوين الرأسمالي الإجمالي في الاقتصاد » 
من منظور الحاحة إلى استيراد هذا النوع من السلع مع بدء التنمية الاقتصادية » .معيئ أن 
الواردات السلعية إجمالاً » تم اعتبارها دالة في الإنفاق المحلي الكلي والناتج الإجمالي !© . 

وف دراسة أخرى افترض "بحسن ان" الطلب على الواردات الاسمية كدالة خطية 
في الإنفاق التجميعي الخاص بالأسعار الحارية » وف أسعار الواردات . وقد بين أن السبب 
وراء هذه الصياغة لدالة الواردات » يكمن في أن الزيادة في الطلب الي على كل السلع 
موف رادي إلى زيادة الطلب على الواردات » وأن الزيادة في أسعار الواردات سوف 
تؤدي إلى انخفاض الطلب عليها من منظور أنما أصبحت أغلى 3 

أمافي دراستنا هذه » فقد رؤي تقسيم دالة الواردات الي يشتمل عليها النموذج 
عون معادلاته » ولأغراض تتعلق بالهدف من الدراسة » إلى دالة واردات سلعية 
استهلاكية » وأحرى للسلع ال رأسمالية » في حين اعتبرت الواردات من الخدمات والواردات 
الأحرى يمثابة متغير خارحي . 

وقد تم اعتبار الواردات من السلع الاستهلاكية دالة في الإنفاق الاستهلاكي الي 
النهائي الخاص » وذلك نظراً محدودية البدائل الحلية المنافسة للواردات » مما يجعل هذا 
النوع من الإنفاق ينصب أساساً في الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية » إضافة 
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إلى اعتبار هذا النوع من الواردات دالة في الأسعار النسبية » وهو ما يتسق مع الفروض 
النظرية بالخصوص . 

أما الواردات من السلع الرأسمالية فقد تم توصيفها باعتبارها دالة ف الإنفاق 
الاستثماري الإجمالي في الاقتصاد » وف التغير في الاحتياطيات الأجنبية » وفي التغيرات في 
شروط التبادل الدولي » إضافة إلى الرصيد من الواردات السلعية الرأسمالية في الفترة 
السابقة» وذلك من منطلق ربط استيراد هذا النوع من السلع » با يتم تخصيصه للإنفاق 
على الاستثمار الإجمالي » فضلاً عن أن تمويل عمليات استيراد السلع الرأسمالية »يتم عن 
طريق حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية » والى تسهم في توفير المعدات الرأسمالية 
والخبرات الفنية والتكنولوجيا من الخارج » وهو ما ينعكس أساساً من خلال التغيرات الى 
تحدث في شروط التبادل الدولي » وف الاحتياطيات الأحنبية . 

وقد تم اعتماد الصورة اللوغاريتمية الخطية لدالة الواردات من السلع الاستهلاكية ‏ 
خاصة وأنا تتوفر على إمكانية الحصول على قيم مرونات الواردات بشكل مباشر من 
حلال قيم المعلمات المقدرة » وعلى هذا الأساس تكون ذالة الواردات من السلع 
الاستهلاكية على النحو التالي : 

(1217)110 و5 + 82 عمط وط - 12018200 08آ ر6 + و عم0اآ - 11181020 1.08 
020 هم.1 : اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الطلب الحقيقي على 
الواردات من السلع الاستهلاكية ف الفترة (8) . 

250520 1.05 : اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي النهائي 
الخاص ا حقيقي قي الفترة ©) . 
25 ع1.0 : اللوغاريتم الطبيعي للأسعار النسبية في الفترة ©) . 
(©1077021 : متغير صوري للواردات من السلع الاستهلاكية . 


2259-1 للفترة (1982 - 1998) . 
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علماً بأنه بدأ العمل بالموازنة الاستيرادية اعتباراً من عام 1982م » وح الوقت 
الراهن » في إطار سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات . 

وقدتم اعتماد هذه الدالة على أساس نصيب الفرد » حيث من الممكن استخخدام 
سحعفزاض شحو اللسيره تدا موسي لسكا ا قل من منطلق أنما تسمح 
بالحصول على نتائج أفضل وفق هذا الأسلوب » نخاصة بالنسبة للدول النامية . 

فقد اقترح كلاين أن تأحذ النماذج القياسية في الدول النامية » بعين الاعتبار 
الخصائص الديكوجرافية » وبحيث يتم ذلك إما عن طريق إضافة متغير تفسيري في الطرف 
الأمن من المعادلة يمثل عدد السكان أو معدل نمو السكان » أو عن طريق قياس المعادللات 
في صورة نصيب الفرد ء إلا أن استخدام الأسلوب الثاني يؤدي إلى تخفيض حالة 
الارتباط الخنطي وحالة الارتباط الذاي » وهما من المشكلات الى تعرقل بناء النماذج 
القياسية في الدول النامية » ما يجعل الكثير من الاقتصاديين يفضلون هذا الأسلوب » رغم 
الاعتراف بأن استخدامه يجعل المعادلات غير نا 


أما دالة الواردات م٠‏ السلع الر أسعالية فقد تم اعتمادها على أساس من الصيغة التالية: 
ر من 3 س من 


10 بط +0101 وط + ,15085 و6 -15011 رط + وط > ,1/الكا1 


: الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الرأسمالية في الفترة (8) . 
67 الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحقيقي في الفترة (6) . 
,2025 : التغير الحقيقي في الاحتياطيات الأجنبية في الفترة ©) . 
2705 : التغير في شروط التبادل الدولي في الفترة (6) . 
2 : متغير إبطاء لفترة واحدة للطلب الحقيقي على الواردات من السلع 
الرأسمالية . 


4-2-4 الإطار النظري لدالة الإنفاق الاستهلاكي العام : 
يعخير الإنفاق العام مؤشراً يستدل منه على السياسة الاقتصادية للدولة » ومدى 


تدعلها في المياة الاقتصادية » حيث أصبحت الزيادة في الإنفاق العام وارتفاع الأهمية 
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النسبية له » من الظواهر المألوفة في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء . كما 
أصبحت الآثرر الناجمة عن سياسات الإنفاق وطرق تمويل الموازنة ا بحال اهتمام 
وبحث على نطاق واسع لدى الكثير من الاقتصاديين . 

وف الواقع » يمثل الإنفاق العام أداةٌ رئيسية من أدوات السياسة المالية » بالإضافة إلى 
الضرائب » والي تستخدمها الدولة عادة للتأثير على النشاط الاقتصادي » خخاصة عند 
حدوث انخفاض في الطلب التجميعي » إذ تؤدي زيادة الإنفاق العام أو تخفيض الضرائب 
إلى زيادة الطلب التجميعي في الاقتصاد على المستوى نا حيف رزرهيك الدراسانت 
التطبيقية أن للتغيرات في الضرائب » أو الإنفاق الحكومي » آثاراً جوهرية على الطلب 
الي ا 

ورغم ذلك فإن التغيرات في الإنفاق العام لا تخلو من آثار سلبية كما يرى البعض » 
إذ افترضت بعض الدراسات9© أن الإنفاق الاستهلاكي العام يدخحل في المنفعة الخاصة 
"1117 عندمط " بطريقة غير قابلة للانفصام » وذلك من خلال ما يعرف بأثر التراحم 
"ه51 0104 عصذل::020 أمع 1" » من قبل الاستهلاك العام للاستهلاك الخاص . 

وعد ا الجدل النظري » وفي الدول النامية بشكل خاص » فقد اعتبرت بعض 
الدراسات الإنفاق العام والتدحل المالي يمثابة محفزات للنمو الاقتصادي » مقارنة بعناصر 
أعرى أكد عليها الأدب الاقتصادي في هذا الشأن » مثل التوسع في الصادرات وزيادة 
معدل التكوين الرأسمالي ونمو قوة الا كما استنتجت دراسات أخرى أجراها 
(181211,1980) و (1981,1987,متتتة8) أن الزيادات في الاستهلاك الحكومي تؤدي إلى 
زيادات في الناتج والفن ال ا 

أما فيما يتعلق بالمتغيرات ل سلوك الإنفاق العام » فقد ربطت بعض النماذج 
الشهيرة بين المستوى المرغوب من الإنفاق الحكومي » وبين إرادة وقدرة المجتمع على 
الدفع؛ والمتمثلة في معدلات الضرائب باعتبارها مصدراً من مصادر تمويل الإنفاق 
العاه © فيما بمكن اعتبار الاقتراض الحكومي محدداً مهماً من محددات الإنفاق العاء(”. 

كذلك ؛ فإن من العوامل الأخرى الي تؤثر في مستوى الإنفاق العام » والاستهلااكي 
منه على وجه الخصوص .ء النمو السكان » بكل ما يثله من زيادة في الطلب على 
الخدمات الي تقدمها الحكومة2. فضلاً عن أن بعض النماذج أشارت إلى أن الإنفاق 
و الاسمي يتعدل تناسبياً "[لهدده8:هوهمط " مع الفارق بين الإنفاق الحكومي 








د22 


الذي تستهدفه السلطات والمستوى الفعلي لهذا الإنفاق في الفترة الما 030 1 إضافة إلى 
أنه من المنطقي افتراض أن الحكومة في المدى الطويل ترغب في زيادة إنفاقها في حط متواز 
مع الدمواق الذعل الاسم 8040 000 

أما في الدول النامية » فقد أشارت بعض المصادر إلى إمكانية ربط الإنفاق الحكومي 
بقيمة الصادرات » إذ يزداد الإنفاق الحكومي عند زيادة الصادرات3© , 

وف الاقتصاديات النفطية يبدو ذلك جلياً » إذ تعتمد الإيرادات النفطية في مدى 
مساههمتها في الإيرادات العامة على سياسة الإنفاق » وما يرتبط به من تخصيص للموارد» 
سواء على بنود الإنفاق » أو على القطاعات الاقتصادية المحتلفة » هذا من ناحية » وعلى 
قيمة الصادرات النفطية من ناحية أخرى . 

فقد شجعت الزيادة ف قيمة الصادرات النفطية في السبعينيات زيادة الإنفاق العام 
االجاري والاستثماري في الاقتصاد اللييي ؛ اعتماداً على استمرارية هذا المصدر من 
مصادر الإيرادات العامة » فضلاً عن أن سياسة الإنفاق تميزت بإعطاء التصيب الأوفر 
للإنفاق الحاري في إطار توسع الدولة في تقدم الخدمات العامة » وق إطار سياسة الرفاه 
الاحتماعي » وبسبب ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد عن استيعاب الإمكانيات 
الاستثمارية الحائلة الى وفرتها الفورة النفطية خلال تلك الحقبة©, 

أما في الثمانينيات ومطلع التسعينيات بشكل خاص » ومع تراجع الإيرادات النفطية؛ 
فقد عرف الاقتصاد الليبي معدلات مرتفعة من التضخم » بحمت بشكل أساسي من 
سياسة تمويل الموازنة العامة ضمن عوامل أخرى بالتأكيد » حيث قامت الدولة باللجوء إلى 
التمويل بالعجز عن طريق الاقتراض من النظام المصرفي انحلي » في سبيل غلق الفجوة بين 
الإنفاق العام والإيرادات العامة » خخاصة وأن بعض بنود الإنفاق الاستهلاكي العام 
عا يد تجاه أي تخفيضات أخحرى فيها ) نظرا للأضرار وامحاذير السياسية 
والاجتماعية ثل هذه التخفيضات9©, 

وق الواقفع ؛ تشتمل الإيرادات العامة في الاقتصاد اللييى على كل من الإيرادات 
النفطية والإيرادات غير النفطية » وبينما تعتمد الأولى على حجم وقيمة الصادرات من 
النفط الخنام » فإن الثانية تشتمل على الإيرادات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ) 








226 


فضلاٌ عن الإيرادات الأأخرى » هما يع أنها وف المقام الأول تعتمد على النشاط الاقتصادي 
حارج قطاع النفط . 

وعلى الرغم من الارتفاع الضئيل في الأهمية النسبية للإيرادات غير النفطية في الفترة 
الأخصيرة» فإفها لا تزال تمثل جزءاً محدوداً من إجمالي الإيرادات العامة » فيما تنفصح 
الزيادة المطلقة للإيرادات غير النفطية عن حقيقة مؤداها أن هذه الزيادة لم تحدث يسبيب 
تطورات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي » أو في سياسات وأنظمة الضرائب والحباية» 
أو تتيجة تحسن في أداء قطاع الأعمال العام » بل بسبب انخفاض الإيرادات النفطية 
وتقلبهاء اه حلال سنوات معينة تشملها هذه الدراسة . 

ومن هذه الزاوية » يمكن النظر إلى الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام في الاقتصاد 
الليبي باعتباره دالة في قيمة الصادرات الإجمالية » وف الإيرادات غير النفطية » وف 
الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام المبطأ لفترة واحدة » حيث تم وفقاً لذلك اعتماد الشكل 
الدالي التالي : 

508 عم.آ بط + 1000154 ع0[ د6 + كلظ8آ 8ماآ ر6 + وط ع08آ -:018 ]1 عمآ 


جيرا . 


:5015 م10 : اللوغاريتم الطبيعي للإنفاق الاستهلاكي العام الحقيقي في الفترة (8). 
,5 1.08 : اللوغاريتم الطبيعي للقيمة الحقيقية لإجمالي الصادرات في الفترة 6) . 
2001 وم.آ : اللوغاريتم الطبيعي للإيرادات غير النفطية والأخرى الحقيقية في 
الفترة (8) . 
2628 عم.آ1 : متغير إبطاء لفترة واحدة للإنفاق الاستهلاكي العام الحقيقي . 


3-4 الإطار النظري لمتطابقات الدموذج : 
1-3-4 الواردات الإجمالية ( 184 ) : 

تتقسم الواردات بصفة عامة إلى فرعين رئيسيين هما الواردات المنظورة والواردات 
غير المنظورة » وفيما تشستمل الواردات المنظورة والمتضمنة في الميزان التجاري 
"ووصولة8 علوعا عدتلسقطء/7" ف ميزان المدفوعات على الواردات السلعية » بغعض 
النظر عن التصنيفات المتعددة لهذه النوعية من الواردات » فإن الواردات غير المنظورة 
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تشتمل إجمالاً على ما يتضمنه ميزان الخندمات ف ميزان المدفوعات من عناصر ترتبط بهذا 
النوع من الواردات9©, 

ومن هذا المنطلق فقد رؤي ف هذه الدراسة أن تكون متطابقة الواردات الإجمالية » 
مكونة من الواردات السلعية بشقيها الاستهلاكي والرأسمالي مضافا إليها الواردات 
الأخصرىء والمكونة إجالاً من الواردات من الخدمات والواردات الأخرى غير المدرحة 
بشكل مفصل في إحصاءات التجارة الخارجية وحسابات الدخخل القومي أو حسابات 
ميزان المدفوعات في الاقتصاد اللييي . 

وبذلك تكون متطابقة الواردات الإجمالية » وبالشكل الذي ينسجم مع الغرض من 


هذه الدراسة على النحو التالي : 
110 + مآلا + لل[ ح 11 


:الواردات الإجمالية . 
120 : قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية . 
: قيمة الواردات من السلع الرأسمالية . 
120 : قيمة الواردات الأخرى با فيها الواردات من الخدمات . 


2-3-4 الإنفاق على الناتج اللي الإجمالي (610©) : 

يعرف الناتج المحلي الإجمالي "اع تلمع عتأوعصده2 02055" على أنه القيمة السوقية 
لجميع السلع والخدمات النهائية الي يتم إنتاجها في الاقتصاد الحلي : وداخحل الحدود 
الجغرافية للدولة » لال فترة زمنية معينة » تم تحديدها بسنة واحدة . 

كما يعرف الناتج القومي الإجمالي "ممم [هده2188 ووه" على أنه القيمة 
السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية الى تم إنتاجها من قبل عناصر الإنتاج الوطنية 
داحل وخارج الحدود الجغرافية للدولة » خلال فترة زمنية معينة متعارف عليها بسنة 
واحدة . ٍ 

ونظراً لارتباط مفهوم الناتج المحلي الإجمالي "0102" بالناتج الذي تم إنتاجه فعلا 
داحل الاقتصاد انحلي » فسوف يتم في هذه الدراسة استخدام مفهوم "012" أي الناتج 
المحلي الإجمالي » بدلاً من مفهوم الناتج القومي الإجمالي » "6215" . وهو الأمر الذي 
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يتسق مع طبيعة الاقتصاد اللييى هن ناحية » كما يتسق مع هدف هذه الدراسة من 
ناحية أخرى . 

ويتكون الإنفاق على الناتج امحلي الإجمالي » حسبما هو متعارف عليه في الأدب 
الاقتصادي من الإنفاق الاستهلاكي الخاص "5058" ؛ والإنفاق على التكوين الرأسمالي 
الثابت الإجمالي في الاقتصاد "651" » والإنفاق الاستهلاكي النهائي العام "687" إضافة 
إلى صافٍ الصادرات » والذي هو عبارة عن الصادرات الإجمالية (57) مطروحاً منها 
الواردات الإجمالية "100/1" . 


أي أن : 


82-1 ) +01 011 انط ,0122 


3-3-4 الناتج اللي الإجمالي غير النفطي (1(2110) : 


في الدول النفطية بصفة عامة » وفي الاقتصاد اللييسي على وجه الخصوص » ومن 
واقع الأهمية النسبية المرتفعة للناتج المحلى النفطي في تكوين الناتج الحلي الإجمالي » فقد 
حجرت العادة في الحسابات القومية » وفي الإحصاءات الرسمية أن يتم تقسيم الناتج امحلي 
الإجمالى داحل فرعين أساسيين هما » الناتج المتولد عن النشاط الاقتصادي في قطاع النفط 
والغاز الطبيعي » والذي يعثل استخراج النفط الخام العنصر الأساسي فيه » إضافة إلى الناتج 
الذي يتولد فى الأنشطة الاقتصادية التقليدية في الزراعة والصناعة والخدمات تحت مسمى 
الناتج ا حلي الإجمالي غير النفطي . 

وترتيباً على هذا التصور » فقد تم وضع الصيغة التالية لمتطابقة الناتج احلي غير 
النفطي (622<10 ) » على اعتبار أن الناتج الي غير النفطي هو عبارة عن الفارق بين 
الناتج المحلي الإجمالي (622) والناتج الي النفطي » (61(20) » وذلك على النحو 


التاالى : 
0220 - ,0122 -0102110 








4-3-4 الناتج اخلي الصافي 001 : 


يعرف الناتج ا حلي الصافي بأسعار السوق » على أنه الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يتم 
استبعاد أو طرح إهلاك رأس المال الثابت "2182" وذلك على النحو التالي : 


0102-0 ىت طراار 


5-3-4 الدخل الشخصي المتاح ((971) : 


تؤكد أدبيات الاقتصاد » ونظام الحسابات القومية للأمم المتحدة » على إمكانية 
حساب الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لثلاثة طرق للحساب أوها على أساس عوائد عوامل 
الإنتاج أو سعر تكلفة عناصر الإنتاج (00515 720:06 36 6102 ) » وثانيها على أساس 
الإنتاج الصافي » وثالثها على أساس الإنفاق الإجمالي أو ما يعرف ب ( 112216 :2 6107 

18م. ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بسعر تكلفة عناصر الإنتاج عن طريق طرح 

صافي الضرائب غير المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي امعان ال قار 

وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الصافي أو الدعل النحلي الصافي بسعر تكلفة 
عناصر الإنتاج » هو عبارة عن الناتج امحل الصافي بأسعار السوق ناقصاً صافي الضرائب 
غير المباشرة "21121" » وال تساوي الفارق ما بين الضرائب غير المباشرة وإعانات 
الإنتاج . 

أي أن:: 

01 - ,102ل« ح آل 


21 : الدخل المحلي بسعر تكلفة عناصر الإنتاج . 
02]< : الناتج (الدحل) المحلي الصاق بأسعار السوق . 
27 : صاف الضرائب غير المباشرة . 
وتحدر الإشارة فنا إل أنه غالبا ها تمعسيه الغتزاب:غير المباشرة بشكلها الصافي » 
حيث يتم استبعاد الإعانات الإنتاحية الي تدفع من قبل الدولة للمنتجين على أسعار المواد 
الأساسية ء أو لتشجيع بعض الفروع الإنتابجية(؟07. 
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ومن هذه الزاوية » وكما هو شائع في أدبيات الاقتصاد » فإن الدحل الشخصي 
المتاح ((1ل) » يمكن الحصول عليه عن طريق إجراء عمليات طرح وإضافة على الدخل 
المحلي بسر تكلفة عناصر الإنتاج » حيث يتم طرح الضرائب المباشرة على الدخل » 
وإضافة التحويلات الحكومية إلى القطاع العائلي » حي يتسين الحصول على قيمة الدخل 
الذي يستلمه الأفراد لتقسيمه بين الاستهلاك الخاص والادخار الخاص . 
هذاء ونظرا لخصوصية حسابات الدخل في الدول النفطية » فقد جرت العادة 
في الدراسات الأكاديمية » ومن ضمنها دراسات تتعلق بالاقتصاد الليبي192, على أن 
يتم بالإضافة إلى طرح الضرائب المباشرة من الدخل المحلي بسعر تكلفة عناصر الإنتاج ) 
القيام أيضا بطرح حصة الحكومة من الإيرادات النفطية » وما يتوفر لها من إيرادات أخرى 
» وذلك من منظور أن ما تحنيه الحكومة من إيرادات نفطية يعد عثابة ضرائب على 
الشركات العاملة في القطاع النفطي » ومن ثم لا تصل مباشرة إلى أيدي الأفراد للتصرف 
فيها . 
الشف إل نلق أن درست 1793 ضول التغعل القوس في الدول"النفطيه 
أشارت إلى ضرورة تصحيح الدخل القومي في هذه الدول في إطار. الحسابات القومية لا ع 
وذلك بخصم الإيرادات النفطية » من منظور الفارق بين مفهوم الثروة كأصل أو كرصيد 
وبين مفهوم الدحل كتدفق في الزمن . 
ومن المعروف أن متطابقة الدحل المتاح تتضمن إضافة التحويلات الحكومية إلى 
القطاع العائلي » ولكن نظراً لعدم وجود بيانات متوفرة عن صافي التحويلات من الدخل 
الشخصي للأفراد في الإحصاءات الرسمية في ليبيا » فسوف يتم إهمال هذا البند في التحليل؛ 
وبالتالي سوف يقتصر تعريف الدحل الشخصي المتاح على التعريف التالي : 
2077-0 -101 -:211101 - ,ظرطا< دالا 
غلما بأن: 
,0ن : الدحل الشخصي المتاح في الفترة 6 . 
222 : الناتج المحلي الصافي في الفترة ) . 
227 : صاف الضرائب غير المباشرة في الفترة 6 . 
: الضرائب المباشرة على الدحل في الفترة 6 . 
,2707 : حصة الحكومة من الإيرادات النفطية في الفترة ] . 
27 : الإيرادات الحكومية الأخرى من غير النفط والضرائب . 
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الموامش : 


مقع تع وطش ,"تأدعطامم17 عاء09 عكاا عط1 01 كاوه لدعصتجسط" ,القطدا8 نوادء8 رعائط 1‏ () 
. 547 2 ,(1978) تع طسسعامء5 ,810.4 ,1701.68 ,عع زتعا عتسموع8 





2 1010 


(3 ومع ذلك فقد يكون من السهل إيجاد اقتصاديين آخرين اقتربوا من نفس الفكرة بشكل مبكر » ولكنهم 
تطرقوا إليها في حيط النمو في المدى الطويل » كما أنهم فشلوا ف تعريف العلاقة بشكل محدد وحاسم . وقد 
أشار بيجو "نا0ع1" إلى أن مارشال "38/315081 .لش" أقر بوجود علاقة بين الدخل التجميعي والادخار 
(أو الاستهلاك) ؛ مع أنه استشهد بذلك في سياق تحليله للنمو في المدى الطويل أكثر منه في سياق تقليات 
للدى القصير . ورغم كل ذلك فإن من الممكن كما برى غالبية الاقتصاديين اعتبار دالة الاستهلاك كشفاً 
كينزياً خخالصاً » بسبب أنها تقع في قلب المنظومة النظرية لكينز . أنظر : 


قتطة1اطناظ تفللتصسمعدل8 ,2011 لسة /جمعط1 :ع نوسمدوع 112206 ,تعملمة0 رتزعلاعم - 
3 ,(1978) عمل" بجعل! .عم]ا .00 وست مم00 


(4» هير » براين » الاقتصاد التحليلي الكلى : نماذج ومناظرات وتطورات » ترجمة : فقتحي صالح أيرسدرة » 
عبد الفتاح عبد السلام أبوحبيل» منشورات جامعة قاريونس » بنغازي » طبعة أولى » (1990)) ص 46 . 


(5) توصي الصيغة الكينزية لدالة الاستهلاك على أن الدعل الحقيقي هو امحدد الوحيد للإنفاق الاستهلاكي 
الحقيقي ء إلا أن ما تعنيه هذه الدالة في الواقع يتمثل في أن الدحل الحقيقي هو المتغير الأهم بين بجموعة 
متغيرات أخرى محددة للاستهلاك خاصة في المدى القصير . فقد أحذ كينز في الاعتبار نحو (24) متغيراً 
إضافياً » كان من ضمنها سعر الفائدة الذي يلعب فو امهنا ده للاستهلاك في النظرية الكلاسيكية » 
وذلك على الرغم من تشكيكه (أي كينز) في حساسية الاستهلاك أو الادخار لسعر الفائدة . 
للمزيد أنظر : 
بتعا لمج _كعتطتمدمعع7130 رصواء51 ,عختاطضصمط يي لتقطسعظ ,نزعلاء5 - 


التق مطتء 6 ,عء 11610615 منتاعع8 رهمقاءء/ جع8مم5 ,1501808 2020 ,وعتتسطموموعو م دة 
.24 ,(1992) 





عنصوطو8 07 لفستتدول ,"كتلاه ل :قعلممدمء8 تعسشتاكدمن)" ,امعطم1 ,توطيع ‏ (6) 
.104 2 ,(1973 نوطتطاععءع0]) ,4 .210 ,ل .701 ,عتنطم ما 





عطأمو26961 طذ لمناعس1 عستحد5 02 عتتطداط عط1" ,.1 ,لممسسوفظ ملأءدععلتكة1 7 


5ه _لقسناهن[ ,"عتنطومع انآ لمعتامصسظ قسة لمعتاعجمعط 1 05 تزعتكتنا5 لل :كع اتاسام0 
104 03,2 .م0 ,(1973 طعندك/ة) ,810.1 ركذا .701 ,عسبطهمعناا عتدسمومعط 





.5 014,2 .م0 ,"لزع مداق لك :دع تمتمدمعظ تاعمسساكدمن)" راتع طم رتءطره” 2 (8) 


77-8 22 ,011 .م0 بققاع 5 رعتناطصصمط © لتقطمع8 ررعلاء 7‏ (0) 
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.304 2 ,ان .02 ,"لإ تتا لل :102010105 تعمتتاكد0 0" ,10621 رتعطعع 1 (10) 
0125 .م0 ,.1 م0«ممسجمظ ,لأءوععلك8 «11) 


00ج لمعتع هخ ,1 نط2 ,''ماتقطء 8 10[مطءعكده1ظ ذه لاعمقع65 1" رتتغط0] ,نوطيع «12) 
3 ,1962 رطعمق/ا ,تت ع1 





011.2 .م0 ,"لع نتقلات لل :100200165 تمستتاكطه2) " براه ط0] رتعطيءط (13) 


01 00[ كل 


المعصقمء5 /علء:ز-عكنا عط1' كه عتتقطءع8 5تعستاكدهن) 10" ,.ن) ,تتتعقع1 ,تععطتط (ذل) 


,/3ه 61 عتسمووعءظ لسماعسمط_تتتعاط ,"ماعتلعء2 ومناميستاكطه0) 01 #جتمعغط] عدرمعم] 
.3 ,(1992 عع طاسسعامء5) 


[وتتصون) خطة عستأمدععيه*1 لتامعط 1 :7االاتاعط عنتطمطمءعء20عة8/1 ,.كا ,اعقطعتلط ,مصو9اط (16) 
.5 (1969) يلقملا بجع[ روتعطقتاطدط 7م10 ع تعمد 


01 .عمآ - (17) 
10-1 22 ,01 .م0 ,1 ملصمصتته8] ملأءوعكلتك38 - 
.06 2 ,5 .م0 ,"لزعلاطندق لل نكن تلمامطمعء8 تعستتاكطه0)" ماع10 ,1ءط2ع1 (18) 
(19) لزيد من التفاصيل حول الدراسات الي أحريت وبرز فيها عنصر الثروة كمحدد رئيس للاستهلاك بالاستناد 
إلى نظرية الدحل الدائم ونظرية دورة الحياة » يمكن الرحوع إلى : 
تقصة 22547-560 ,011 .م0 ,للتطا8 نجاوء8 رعائط11 - 
"1و الاقطع8 ماع35 217346 لطة عمن620م5 التعصسمكن07" ,.ن) رتم108 ,لللعممم؟ - 


-994 22 ,(1983 تع طصوعءعه00) ,210.5 ,73 .01؟ ,الاعتتتع 1 عتمسمدمءظ مدعتعسف 126 
1010 


8-9 22 ,011 .م0 "0 تقطء8 ل1مطوكناه1ظ ده طاعمتقع5قع 1" رتتء06] ,ع1 (20) 


4 01,2 .م0 ,ك1 راعقطء81 رقصةاط (21) 

(22) لقد توفرت العديد من الدراسات على نتائج مهمة حول دور الأصول السائلة في تحديد الإنفاق 

الاستهلاكى: فضلاً عن أهمية هذه النتائج فيما يتعلق بتأسيس تأثير مباشر للمتغيرات النقدية على الإنفاق 
الاستهلاكي » أنظر على سبيل المثال : 

تتلا الامطد غط1 012 515لإلقسف معطملا" .© هآ لتقن لطة .10.5 رق مقناكط عل لذ رتعملاعم - 


ر"ماعوقث 101110آ 2ن 8016 عط ده 5أمقطصصدط طاتم «ومتعصت1 مم لأمشتكدم) 
(1965 نوله0) ,110.3 ,1701.33 , ملاع ممسمعط 





. 1312-1313 22 ,01 ,م0 ,"لإعتتتلات ذخ :و تمتمطمع1 :61 متتاكط 0" باتع 10 رتعطجه"1 (23) 


ع ,"دمتاعهد2 مه مستتاكم00 عتموعنوعمط عط لسة قصنة© لقتتجة0" ,.8 ملت مقتتقا8 24) 
,866-879 22 ,(1972 ع طتصععءعء00) ,رذ.ماط ,62 .701 ,لتتمع6 ]1 عتمتمطمع8 يمع تمع ملف 











2206-7 22 .01 .م0 ,.11 ممتقتللة؟ ,سمكمدة8 :025 


4 .1ن .م0 مصقاء:5 ,وتناططنه11 ع2 لتقطسعظ ,مع10ع1 006 


5 لع1نطلآ عط1' 4ه 1م1400 عتتاعستمدمعظ8 سف" ,.5 .ل رعع 601052 2 1 ..[ بمزعل1 227 


ولإنتةمحط00) عقتطذ1اطنا2 طاتده81 ,515 لهصم عتسامومعظ 10 ومللباطتطه20 ,"(1929-1952) 
.9 2 ,(1969) ممتملتعاكسف 


4 011,2 .م0 ,"لزع نتتتاك لل :18600020163 6 لمتاكطمن)" رأدتة06] ررعطرع1 (28) 
أما فيما يخص الدراسات الحديثة عن العلاقة بين سعر الفائدة والاستهلاك : فمن الممكن الإطلاع على 
سبيل المثال على : 


''1010]تتناكط0) 01521 «تمعاتعام[ 0مه كأععقط عنما أوعتعاصا" ,.خ ,210قء© ,مستاتة0 - 
223-34 2ط ,(1982 طأعقة/1) ,810.2 ,9 .7/01 ,وعتسمسومعط تتتماعده84 01 لدستداول 


2821314-66 ,1ن .م0 ,"نوع تتتاث لل :5ع [طامطامعءظ8 اعمتتاكط00)" 10631 رععارء"1 (09) 
.446 22 ,1ن .م0 رك رأعمطعلل/ا رمسوعكط (30) 


011,20 .م0 ,"نوع تلات لل تدع تطتمدمعءظ تعستاكممن)" رتتعط0ظ] ,نومع (31) 


(32) أبو حبيل » عبد الفتاح عبد السلام » "محددات الاستهلاك الخاص في الدول النامية مع دراسة نحددات 
الاستهلاك الخاص في الجماهيرية" » بحوث ومناقشات ندوة الاستهلاك في الاقتصاد اللييى » كتاب التدوة 
ومداولاتا » منشورات مركز يحوث العلوم الاقتصادية » (بنغازي 1990م) » ص ص 170 - 171 . 


لطقة وم نتمعتة1 'تتقصناره115 ,لإعناه2 لوعول" ,قعط0 لصة .ل .م8 بدعلءزله8 (3) 


رقع ص23 ع تممممع5 0:70 ,"دمقكتاع سه علامتامممهه/8ة 2ع0ملا غ00 عمتل مت 
.79-88 22 ,(1998 ,لتتقتاضةل) ,210.1 ,50 .1/01 


(34) المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع » يكن الاطلاع على : 
مط مدع تاكع'تمآ لاعتتتمسظط صخ ,5 ه10 ,متمدزعة1؟ لمة خ أئءطم80] ,ممفسف - 
02 عتصة8 ,ععدة7 عمتعلتهكالا , عناهالتقطءع8 جماءه5 عتقعالط لمة عمتلمعم5 امعسصمسع 001 
.(1994) ع0غه00 بمقلقصة0 بقلقضة 0 


2 نط1 (35) 
,.88.2-3 ل زط[ (35) 
(37) يستبعد هذا التعريف مشتريات الأسهم من قبل الأفراد أو حى من قبل الشركات باعتبار أنما لا تمثل إضافة 
صافية إلى التكوين الرأمالي الثابت الإجمالي في الاقتصاد . فشراء الأسهم بمثل انتقالاً في حقوق ملكية أصل 
قائم ؛ ولا يغيّر بأي شكل حجم رأس المال الحقيقي للدولة . أنظر بالخصوص : 
- ستانليك » مقدمة في الاقتصاد الكلى » ترجمة : محمد عزيز وفتحي أبوسدرة » الطبعة الثالئة » منشورات 


جامعة قاريونس » (بنغازي » 1992) » ص ص 81-80 . 


ه :معط 1 وتستمصوع 8 طذ أمعسطعناط مد وهل100 لمة وعمطوعك" ,5 ..آ .0 رعلعلقط5 (38) 
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: هت 2516 ,(1973 رعمل) ,210.2 ,31 .701 ,عتم تع اها عنستودوعة 01 لمسياهل ,"بج 11 


)40( 


011.26 .02 ,رآ .134 رمققصتطل - 


3 أن .02 ,."1 يكصمسمتتفظ ,لأووعع1ة84 39) 


ججامعة ابل الغربي » غريان » (ليبيا » 1996) » ص ص 176 - 177 . 


01 لقحتتنا0ل ,"نات لل اطع اوعض[ 01 55010165 عتتاعدمصمءعظ" ,. 7لا رعلةدآ سممصعع102 (41) 


43 


44 
)45( 


46 


)48( 
)49( 


50 


0 ,ل ططاععه10) ,110.4 بآ .1701 ,عتتطدع انا عتسمصمعظا 





42 0.22 


ايدجمان» مايكل » الاقتصاد الكلى» ترجمة : محمد إبراهيم منصور » دار المريخ للنشر » (الرياض» 1988)» 
ص 180 . 


أبوحبيل » عبد الفتاح ؛ التحليل الاقتصادي الكلي » مصدر سبق ذكره » ص ص 211 - 212 . 
ستائليك » مصدر سبق ذكره ٠ص‏ 83. 


يفسر مبدأ المعجل الاستثمار الصافي وليس الإجمالي » حيث كانت هذه النقطة بالذات مثار انتقاد العديد من 
الاقتصاديين . فالتغير في رأس المال من فترة إلى أخترى مساو للاستثمار الإجمالي عخضوما مه الاسعماز 
الإحلالى » ذلك أن مبداً المعحل وكذلك المعجل المرن » يوفر شرحاً عن التغير في رأس المال وليس عن 


. الاسكمار الإجمالى » الأمر الذي يجعل تضمين الاستثمار الإحلالي مهم طللما أنه يهيمن على الإنفاق 


الاسغماري الكلي عند المستوى التجميعي على الأقل (1950 ,قاع20لا؟1) » أنظر بالخصوص : 
221111-12 ,1ن .م0 .لاا رعلا[ ي«مممعع102 - 


0 2 بقح .م0 ,ع1 باعقطعناة رقصة89 47 
ستانليك » مصدر سبق ذكره » ص 94 . 


ايدجمان » مايكل » مصدر سبق ذكره » ص 178 . 


من أشهر هذه الدراسات أو النماذج سواء على مستوى المنشأة أو على مستوى الصناعة » على سبيل المثال 
لا الحصر 3 
عأن510 021181 وطن - 
م6 متاقة 257[ 101 جزمع1 عمامعصآ الاعسقصرة2 8150615 - 
00 لتتسساععث لقختجة0 لدستام0 2ه جتمعط]” واتزءط51 0صة «مممعع101 - 
1ع مصاوع كتلط 01 :لبا وماءع5وع1 - 
ولزيد من التفاصيل حول هذه الدراسات وغيرها » يمكن الرجوع إلى 3 
,221111-1149 ,1ن .م0 ,./لا رع103[1 ,مممعع:10 - 
2 .11 .م0 ,كا راعقطعت/ة ,مم8 - 
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(51) تعرف الطاقة الإنتاجية في علم الإحصاء الاقتصادي بأنما معيار أو مقياس للكثافة أو الحدة الى يستخدم يما 
الاقتصاد القومي (أو القطاع أو المنشأة) موارده . ويرتبط المصطلح بعدد من المفاهيم والمناهج المحتلفة 


للقياس. أنظر على سبيل الإطلاع : 
18112201 '(اأعدصة0 08 تعتتاكقدع]18 01 511567 لل , .1 رععمة م1[ ,رممد كط - 
.144-19 22 ,(1981 بتأعقة/8) ,210.1 ,28 .1701 ,كمعمةط انهاه 11 


2651113-2 .011 .م0 ,./لآ رعل03آ ي«مقمعع:10 52 
1010..0 3م 
1010..2 4م 
.66-69 22 ,1ن .م0 رمتائط8 ممقصلاءءط 2 1زه!! متاعدكلة ,نزلنه8 رخ 
298 1ن .02 ,كا رأعقطع8 ,كمسوكظ (056) 
ون .م0 ,"0017 صا 5تاماعة1 علطام ممعع1/13020 01 18016 عط1" ,لإعلمما5 ,تعطء15ظ 037 
485-22 .22 
(58) ايدحمان » مايكل » مصدر سبق ذكره » ص 183 . 
.2818-19 ,11 .08 .1 ملهمستجق] ,لاعدعع154:1 059 
51 ,أن .م0 ,103510 ,وستلاء11 (60) 


1 21030 01 مااعططعع ع ف ع1130 16210221" ,05 1كةمتقطاة ,قتل عله تسة١‏ «61) 


, طعتد/8) ,510.1 ,701.46 ,قتعصدط لتهاة 1111 ,02017 1ع1أوة"1 10 205هعآ طنوط طأعتط/1ا 
.44-5 م25 ,(1999 


(62) البدوي » ميرفت وهبة » عوائد النفط وتأثيرها على الأقطار العربية » مصدر سبق ذكره » ص 115 . 
تشير البيانات الرسمية في الاقتصاد اللييبي إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي 
القابت الإجمالي إلى مستويات قياسية في بعض السنوات » حيث انخفضت إلى 908.3 في عام 1980م » 
بينما لم تزد عن 9025 في أحسن الأحوال وذلك في عام 1973م ؛ وهو ما يفيد بدور متنا للدولة في 
الحياة الاقتصادية » فضلاً عن أن مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على التكوين الرأسالي ف الاقتصاد 
كانت محلودة جد وبنسبة لا تكاد تذكر في أنشطة إنتاج السلع القابلة للتبادل الدولي مثل الزراعة 
والصناعة؛ وتكاد تكون محصورة فقط في قطاع الخدمات » خصوصاً في الإنفاق على ملكية المساكن . 
أنظر بالمخصوص: 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية (1980-1971) » طرابلس » (أبريل 1984م) . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيطء» الحسابات القرمية (1997-1986)» طرابلس » (ديسمير 1999م) . 


(63) من هذه الدراسات والنماذؤج على سبيل المغال لا الحصر ؛ يمكن الإطلاع على : 


عط ,"قةاعدجعمة 17 01 كتمص 02 «ماتتقطء8 لمة عتناعنتا5 عط1" ,.5 مساقطه84 ,مقطكل - 
-221 228 ,(1975 ,2 .210 ,آآ/ابآ .1701 ,وعناكهظماذ 0مة دعتسمدمعظ 01 سعتاع1 
.224 
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327 116 _ +10 740061 جه التجتلاط512_ م ,5تعط01 كننة متتطقد/38 ,0أممريعتهة1 - 
. 1954-1962 :(2020م0ج؟8 عوع ةمول 


1807 ,"0001165 8قأم 10657610 ها 0تتقصسء0آ[ ختمص<8 له ممصا" ,.5 بمأقطه]38 بمصمط]1 64م 
.8 2 ,(037..1974[]) ,210.3 رلكنك .1701 ,وععمه8 كماد 


,679-80 22 قلط[ رقم 


(66) لأغراض تتعلق بالنظرية الاقتصادية » فإنه يمكن تعريف سعر الصرف على أنه السعر النسبي للسلع القايلة 
للقبادل الدولي بمفردات السلع غير القابلة للتبادل الدولي. وفي الواقع فإن سعر الصرف ولأغراض عملية 
حم عنل أنه بنية ستكري_ الأشنان الخلية إلى ترق الأسيعان المجاريحية معيرا عن لشيلة الشدركعة 
(/3 نان لامسمتصره0) ) . أنظر بالمخصوص : 


0 05 قمنة 1 غط1' ,تإعتآه2 لقتعتعسحدده0)" ,اأعقطء 1ط ,تولامده0 2 قطه1 ,تعنعبهع12 - 
,5 تمطمطمع] أسعمومواعت2ع10 01 لقصتاول ,"لع 1[سابتع8 عن8] ععصقطء<8 لوع] ع1 ل0هة 
81-3 22 ,(1996 بصنال) ,80.1 ,1701.50 


.م0 ,"2 اعتجعدء؟ 07 كأتهمصطآ 01 «م1كقطء8 ل0نة عقتطعنناة عغط1" ,.5 بشاكطه8 يسقطكظا (67) 
.221-224 طط ,1ن 


2212-3 ,011 .م0 .قا يلقة007] ,تعصوع[1 (68) 
13-14 285 ,.1510 (69) 


.0 "قوع سأصناه© عصامماء:1065 ص لتتقصطء([ أتمصعدط 220 )1ممضا" ,.5 رمتقطه1 يسقطكا مم 
680-681 22 0 


6682-3 22 ,1010 (71) 
.0 110.22 072 
0,27 .م0 ,.ظ ,2058850 ,امطتقعا (73) 


.0 ,"65 هجا00) ع صتحزم1ء1067 مذ لصقصء2 موود لصة غأتممتط" ,.5 يمتقطه8/1! رسمطكل 74) 
02600 


2261 .1010 (75) 
.18 0,2 .م0 .8 بلكة/1805 رتعستوعآ (76) 


.0 ,"ع مداه عصامماء7ع12 مذ فصاع (آ] أتوصعد8 لطة أتمصطا" ,.5 ممتقطه/1! ممقطكا «77) 
2600 0 


.م0 ,"8ا[عتوعدة؟؟ 02 كتتومصسا 04 مو إتقطء8 لطة عتتطاعنما5 عط1" ,.5 بيصتقطه]/18 منتقطك] (78) 
224 2 01 








.02 ,"1163نا0ن) عطامماء1069 تنا 4مقددء0آ1 82011 320 تممص" .5 يستقطه/1 مقط[ 797) 
687-01 2 ,01 


5 لعاتطنا ع1 01 [ع1400 عتتاعدة مسمع8 صخ" ,.5 .لذ رتعع 00105 2 2 ..[آ بمزهلك1 (80) 
.219 ,1ن .م0 ,"(1929-1952) 


8 الإبراهيم 4 يوسف 04 سراج الدين 04 إسماعيل ( "مسار الاقتصاد الكريق . المستجدات 4 الآثار والسياسات”» 
بحلة بحوث اقتصادية عربية » العدد الأول » خريف (1992م) ؛ القاهرة » ص ص 58 - 90 . 


مقاعنوجعتدء 7 عط 102 540061 (حتقاعده81 2 طاتةا تامعستعءم<2" ,.5 ,ستقطه8 ,رممقطكر (82) 
3391-2 22 ,وتعصية2 512141 “[ل/8] ,"وسمممعظط 


515 0ع1نملا ع1 01 [ع7/100 عتتاعتضمسمعظ سف" ,.5 لذ رقع00105628 2 1 .هآ يمتعلكظا (83) 
.9 01 .م0 ,"(1929-1952) 


84) أبو حبيل » عبد الفتاح عبد السلام » "محددات الاستهلاك الخاص في الدول النامية » مع دراسة محددات 
الاستهلاك الخاص في الجماهيرية" » بحث ومناقشات ندوة الاستهلاك اللييي » كتاب الندوة ومداولاتا ع 
منشورات مر كز بوث العلوم الاقتصادية » بنغازري 21990 ص 177 5 

01,2 .م0 .لط يسقتللا/! ,ممعصومظ رذق 

© .م0 ,"لسقمع<آا عتموععووذ امه تاتعطء8 المعسطء007" ,متاتدلطا ,متعأاكلاء'1 (86) 

.216 
.79-88 22 , 0114 .م0 ,ر5تعط 0 لصة .ل .معظ يدخلء زا86 87) 

8016 عط عمذةزوتمصم :10 دعطعدمووجق عتاءعدمهمءظ ع التقطدع تلخ" ,.0 .324 مستدامقع00 (88) 

مروت عع 810 وعتنت5-عمة1 بطاتجاه02 عتسامومع8 مذ ماع56 لدأعمفصط عط 01 

١701.50 )1996(, 22 119-146.‏ ,ؤةتسدمممء8 امع بطمماع:1067 01 221نامل ,"5نالاآ 
5 منهج أوعنع تم[ لمة أمع مزه[ مص بأناصننا0 غ1" ركتعط01 سه 130 .5 رتمدعهوتة (89) 
,(1992) 701.0 ,قعتسامهومءظ وتماعده1! 01 لقمعياه[ ,"دمتأمسشامده© الاعستص 001 01 

274 
نع مم6 7411 ,.8 .8 .7 غ1" ,1 1122010 ,ممتمقطة5 لصة .8 )ئء1805 رعطومق8 (90) 
قصة كتدعم ,1865163 عتسطمدمء8 سوعؤتعسف عطك ,"دعتمدة! لقلوءمة 15 :[عل0ل8 
2 ,(1968 ,نقة8/4) ,210.2 ,58 .701 روعستلعءءممط 
25110561 أمء مطصطع 6057 لخ طتت؟ 7/0061 عنستمهمءء20 1/12 عامصمزة ث" .1 لمم ,تلصاعاة 91) 
,(1971 يعتنال ,لإقا/ة) ,20.3 ,79 .701 ,لإلطمدوءظ لوعتائاه2 015 لفضنناه1 ,"استهادعا 
2077 
© ععتمس ,"1005آ ما بإعتامط لدء715 لمة عاءمط5 لقسع هد" ,وصده1.6-80 ,نكن (92) 
9 2 ,(1988 رعصنال) امعيطوم[اء106 
مط قمتوعع 220 ممتامعتائطة5" ,.2 بسأامعل2/ة أتطوتمد1 لصة .5 صتقطه/8 رصمطكظ (2923) 
1 2 ,4 .م0 ,"كاده عسمعظ لقصمه8 له ندع سامت عسامماء1069 
.1510.212 4ق 
مطأعجعمة 1١7‏ عطا +5 7810061 'جتماعدهملا 2 طاتا متتعستعص:8" ,.5 بمأقطامد/ة سمط (95) 
224 ,011 .م0 ,"لإتطمطمعط 
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(96) ليبيا » تقرير التنمية البشرية » الحيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق » طرابلس (1999م) » ص ص 85-83. 
(97) في دراسسة عن العجز الحكومي والعملية التضخمية في الدول النامية » بين كل من ( © 4868/3 .8 .28 
هقط .5 .81) أن التمويل بالعجز يودي إلى زيادة التضحم وزيادة عرض النقود » حيث تؤدي الزيادة في 
عرض النقود إلى مزيد من التضخحم » وبحيث تكون هذه الزيادة سيباً للتضخحم ونتيجة له في آن معاً . للمزيد 
من التفاصيل يمكن العودة إلى : 
11120317[ عط 0ق كاأعاع10[ ااعستمع607" ,.5 .10 رمقطكا لسة 8 .8 بتاع تعطعم - 
-347 22 ,(1978 .أمء5) ,5تعصدط كماد 1807 ,"دع اصناه عصامماء1 هآ ووععمورط 
/ 3270 
(98) تعتبر مساهمة الإيرادات من الرسوم والضرائب متواضعة جدا في الاقنصاد الليبي » حيث لم تزد عن نسية 
4 من إجمالي الإيرادات العامة في أحسن أحوالها في سنة 1993م »ء أنظر : 
- اليبيا » تقرير التدمية البشرية »؛ مصدر سبق ذكره » ص 85 . 
(99) لمزيد من الاطلاع »؛ يمكن الرحوع إلى : 
.402-404 22 ,011 .م0 ,.2 ,أعقطعءة84 ,متقله1 - 
(100) - منصور ء حسام ء الاقتصاد التحليلي الكلي » الطبعة الثانية » منشورات مكتبة الزهراء الحديثة » 
بيروت» 1981م » ص ص 7 - 8 . 
- رضوان » عبد القادر محمود » مبادئ الحسابات الاقتصادية القومية » ديوان المطبوعات الجامعية » 
الجزائر » منشورات عويدات (بيروت » باريس) » 1988م » ص 640 : 
(101) رضوان »ء عبد القادر مود » مرجع سبق ذكره » ص ص 640 - 641 . 
(102) أنظر على سبيل المثال : 


-1962) لاتتامطمع 15 سقتتطارآ عط 01 [ع78/100 عتاعجدمومعظ حذ ,53162 ,ذلها5ا140 .10 - 
51137 'انمتآ أونلوطاء1/1 ستعطتنه50 ,دمتقتوووء12 .لانطط لعتوتاطناط هلا ,(1975 


.(1978 ,.ش.5.ل) 
- رهيط » حسين فرج » فائض الطلب الكلي وعجز الميزانية العامة والدين العام امحل المصرفيٍ : دراسة 
قياسية للاقتصاد اللييبي خلال الفترة (1970 - 1990م) » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 
الاقتصاد » جامعة قاريونس » (بنغازي 1998م) . 
(103)لقد شاعت على نطاق واسع الفكرة القائلة بضرورة تصحيح التقديرات التقليدية للدخل القومي؛ عن طريق 
طسرح قيمة الموارد الناضسبة الي يتم استخراجها . وقد تم توفير الأساس النظري لهذه الفكرة من قبل 
(1977 كلءة#صطوآع) » والذي برهن إنسر ذلك على ما عرف فيما بعد بقاعدة هاترويك . لمزيد من 


الإطلاع يمكن الرحوع إلى : 
.21-22 28 ,© .م0 , .1 .24 رعلة1776 2 لك .ل رهظاء81 - 





عاشرا : 





الفصل الخامس 
النموذج القياسي 
التقدير واخاكاة وتحليل المضاعفات 


: معلمة . 

: اختيار طريقة التقدير . 

: تقدير دالة الواردات السلعية الاستهلاكية الحقيقية . 
: تقدير دالة الإنفاق الاستهلاكي الخاص الحقيقي . 

: تقدير دالة الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحقيقي . 
: تقدير دالة الواردات السلعية ال رأسمالية الحقيقية . 

: تقدير دالة الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام . 

: النموذج الكامل . 

: ملاحظات حول نتائج التقدير . 


امحاكاة الديناميكية والتنبق . 


أحد عشر : تقييم نموذج امحاكاة . 
إن عشر : تحليل المضاعفات . 
ثلاث عشر : تحليل المضاعفات الديناميكية للنموذج . 


أربع عشر : استنتاج . 
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1-5 مقدمة : 


يعد استخدام النماذج القياسية في تفسير وتحليل الظواهر الاقتصادية أحد أبرز 
التطورات الي شهدها علم الاقتصاد لعدة عقود حلت » إذ أسهم ذلك في تطوير مضامين 
العديد من النظريات الاقتصادية » سواء في محال احتبار صحة الفروض الي تنبئق عن هذه 
النظريات » أو في محال الدراسات العملية والخبرات الي توفرها لصانعي السياسة9», مما 
جعل بناء النماذج القياسية تقليعة "عناعه؟" لا تقل عما أصبحت عليه البربحة الخطية 
وجبر المصفوفات في أعقاب ذلك©, 

ويدحل بناء النماذج في إطار علم الاقتصاد القياسي » الذي يمثل خليطاً من النظرية 
الاقتصادية » والاقتصاد الرياضي » والإحصاء الاقتصادي . ورغم اختلافه التام عن كل 
فرع من فروع هذه العلوم » إلا أنه ينطوي على عملية تكامل ؛ بين علم الاقتصاد » وعلم 
الرياضيات » وعلم الإحصاء » بمدف توفير قيم رقمية لمعلمات "675 1عسيهمهم” العلاقات 
والمستغيرات الاقتصادية مثل المرونات والميول » عن طريق استخدام مناهج معينة تسمى 
الطرق أو التقنيات القياسية "قل 0طاع]/1 عتتاعسرمدمء8") ومن ثم التحقق من مدى صحة 
فروض النظريات الاقتصادية©, 

ولا حدل في أن الباحث عند بناء النموذج القياسي لأي مسألة اقتصادية » يتعذر 
عليه وإلى درجة كبيرة أحذ المنظومة الاقتصادية الكلية في الحسبان » بكل ما تشتمل عليه 
من تعقيدات » حيث أنه وبالنظر إلى مسألة معينة » فإن أهمية بعض المتغيرات ذات الصلة 
تفوق أهمية قنواك اعرف ها عدر لت لاحن كان الاقماة لاسي مما 3 
جو كيل مثه ف اتقرير اي من هله المنشراك يمن الأكر أعنية"بالشية لوطتو الدرابنة . 

وتشير الآدبيات في هذا الصدد إلى أن اختيار ما سيشتمل عليه النموذج من متغيرات 
وعلاقات » يعتمد في المقام الأول على الحدف من بناء النموذج » مثل طبيعة أو نوعية 
الأسكلة الي يتم بناء النموذج للاجابة عليها. وليس هذا فحسب » بل إن تصميم وبناء 
المعيار الذي يحدد مدى صلاحية هذا النموذج » يعتمد من جانبه أيضاً على الغرض الذي 
من أجله تم بناء النمو ذ 6 

ومن هذه الزاوية » يمكن تعريف النموذج القياسي على أنه مجموعة من المعادلات 
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الي تشتمل على علاقات مقدرة إحصائياً تسعى لشرح بعض الظواهر والمشاهدات 
الاقتتصادية بأساليب ومفردات كمية "قصمع1 06نلهانههن0" » كما أنه يحتري إلى 
جانب العلاقات القياسية أيضأ على علاقات أو معادلات تطابقية أو علاقات سلوكية غير 
0 

ولا ريب في أن ذلك يندرج ضمن سعي الاقتصاد القياسي لتحقيق الأهداف المنوطة 
بهء وال تتلخص في ثلاثة أهداف هي التحليل الميكلي "15و تزلقصى [تمتطعتصنة" ؛ 
والتنبؤ "ع صناكهه706" » وتقييم السياسات "2859818802 20116" » حيث من الممكن 
أن تتضمن كسل دراسة قياسية هدفا أو ائنين على الأقل من هذه الأهداف » أو أن 
تحتوي على كل هذه الأهداف مجمتمعةً » وال تمثل من جانبها المخرجات النهائية " 11221 
ونام" » مثلما تمثل النظرية الاقتصادية » والبيانات » والمشاهدات من الواقع » المادة 
الخام في محال بناء واستخخدام النماذج القياسية في التحليل الاقتصادي3. 

وترتبط هذه الأهداف الثلاثة ببعضها البعض إلى حد بعيد » حيث يستخدم هيكل 
النموذج الذي يتحدد بالتحليل الميكلي في إجراء البو » فيما يعتير تقييم السياسات 
المستخدمة في النموذج عثابة تنبؤ مشروط©, 

وسوف تقوم هذه الدراسة بتحقيق الأهداف الثلاثة لنماذج الاقتصاد القياسي ) 
حيك يتناول هذا الفصل بداية تحقيق الهدف الأول وهو التحليل الميكلي المتضمن على 
تقدير معلمات ومعادلات النموذج » فيما يتناول لاحقاً المدفين الآخرين المتمثلين في عملية 
امحاكاة "ده 1نصزة" للتأكد من صلاحية النموذج وقدرته على التنبؤ أولاً » ومن ثم 
تحليل المضاعفات أو ما يصطلح عليه "9515[وصم «هنامة18ك/3 " » وذلك للعرفة التغيرات 
الي تطرأ على المتغيرات الداخلية للنموذج في حال تغير أي من متغيرات السياسة. 

وفيما يقصد بالتحليل الهيكلي التحقق من العلاقات الداحلية "ومتطمده قاع سعنص]" 
الأساسية للنسق أو النظام "دمعنويرة" محل الدراسة » في إطار فهم وشرح الظواهر 
المتعلقة بال موضوع ؛ فإنه أي التحليل الميكلي ينطوي على تقدير كمي " 181096ه3ن1© 
صنو6" للعلاقات الداخلية فيما بين متغيرات النظام أو الو لا ويتطلب ذلك 
اهيار طريقة التقدير المناسبة من بين العديد من طرق التقدير الي يحفل يما الاقتصاد 
القياسي » وذلك للحصول على أفضل التقديرات الممكنة . 
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وف الواقع تنشأ مشكلة اختيار طريقة القياس الاقتصادي » من حقيقة أن أي علاقة 
في النظرية الاقتصادية خاضعة ف الغالب لنظام من المعادلات الآنية » ال يمكن قياسها 


بطرق متعددة . 
2-5 اختيار طريقة التقدير : 


تتعدد الطرق القياسية الى تستخدم للقيام بالتحليل الهيكلي » ومن ثم الحصول على 
تقديرات للمعلمات الخاصة يمعادلات النموذج القياسي » بيد أن اختيار أي من هذه 
الطرق أو الأساليب يحتكم إلى حد كبير على مدى جودة التقديرات الناتحة عنها » والي 
تعتمد بدورها على بعض المعايير 55 من نخحلالما الحكم على جودة التقد 140 

إضافة إلى ذلك »ء يعتمد اختيار طريقة التقدير على عدد من العوامل الأخرى » 
أبرزها الهدف الذي يسعى النموذج إلى ته افضلاً عن شرط التدريق الخاضص 
بمعادلات النموذج » ووجود متغيرات داخخلية من ضمن جموعة المتغيرات التفسيرية في أي 
معادلة وحيدة » والأهمية الي يعطيها الباحث للخصائص الإحصائية المتعددة لتقديرات 
المعلمات » ومدى توفر البيانات » وطبيعة التعقيدات الحسابية لطريقة التقدير » كما يعتمد 
الاختيار أيضاً على ما إذا كان الاهتمام منصباً على قيم المعاملات الميكلية » أو على 
الشكل المخخزل للمعاملات02), 

وفي هذا الإطار » يمككن الحصول على معاملات "لمعا ومن" النظام 
الميكلي للمعادلات الآنية »إماعن طريق تقنيات المعادلة الوحيدة 
" قعناوتصطءع 1" دمغهدوء - ءاودزة " » وهي ذلك المنهج الذي يتم تطبيقه على معادلة 
واحدة من النظام في فترة زمنية معينة؛ أو عن طريق تقنيات المنظومة الكاملة 
"وعنان تمطءء 1 دوه :16-55 1دده"» وهي تلك المناهج الي تتضمن حل كل المعادلات 
آنا وتقدير المعلمات '625]عدتوءدم" لكل معاملات النظام في نفس الو قت(12), 

وكما سبقت الإشارة » فإن احتيار طريقة التقدير يعتمد ضمن عوامل أخرى على 
شرط التعريف الخاص بالنموذج . فإذا كانت المعادلة ناقصة التعريف(1[0067106061560)) 
فإن من المستحيل تقدير معلماتها وفقاً لأي طريقة من طرق القياس الاقتصادي . أما إذا 
كانت المعادلة معرفة (106211560) ؛ فمن الممكن عموما تقدير معاملاتها . 
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وبشكل أكثر تحديدا » إذا كانت المعادلة معر فة تماماً (0علتمعل1 ترلأعهة) » فإن 

يقة التقدير الملائمة الي يمكن استخدامها تتمثل في طريقة المربعات الصغرى الغير 
المباشرة (11.5) » فيما إذا كانت المعادلة زائدة التعريف (016710611560) » فإن هنالك 
عديداً من طرق القياس الي يمكن استخدامها لتقدير معلماتها » مثل طريقة المربعات 
الصغرى على مرحلتين (5:.آ25) » أو طريقة (000طذاءع1ة.آ ستسستعدة/8) » بينما لا يمكن 
تطبيق طريقة المربعات الصغرى الغير المباشرة (11:8) » في هذه الحالة » لعدم صلاحيتها ف 
الحصول على تقديرات مثلى للمعلمات الميكلية للنموذ 09 

ولقد اتضح بعد تطبيق شرط الرتبة 00201107 07065" » وشرط الترتيب " علهه2 
مه لم0" على معادلات النموذج المستخدم لحذه الدراسة » أن النموذج ككل زائد 
ال م وهو مايتفق مع حقيقة أن معظم النماذج القياسية » تتسم بأنما زائدة 
الم ود عن ذلك » فمن الواضح وحود متغيرات داخلية » ضمن مجموعة 
المتغيرات التفسيرية الي يشتمل عليها النموذج » حيث يعد ذلك بالإضافة إلى ما تقدم : 
غاقاذ دهما ‏ ىق" احدان طاريعة العلا مو سين طرف الفا اعدو 

وتشير أدبيات الاقتصاد القياسي بالخصوص إلى أنه قد لوحظ عند تطبيق المعايير 
الإإحصائية المتعارف عليها » على التقديرات الي تنجم عن طرق التقدير المختلفة » مثل 
معيار الجذر التربيعي للحطأ المعياري (83/1515)» والتحيز (81885)» والتباين (ععصقتمة7؟)» 
والخطأ المعياري (22201 0330 مما5)» أن طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين (251:5) 
تتميز بالأفضلية في الأداء » فضلاً عن تميزها بالبساطة وعدم التعقيد أثناء التطبيق » مقارنة 
بطرق القياس الأخحرى07), 

واتساقاً مع ذلك » فقد استخدمت في هله الدراسة تقنيات المعادلة الوحيدة في 
التطبيق على معادلات النموذج » من منظور أنما الأكثر ملاءمة للتحليل الميكلي للنموذج 
في ضوء الحدف الذي تسعى إليه الدراسة » حيث تم استخدام طريقة المربعات الصغرى 
على مرحلتين (251:85 ) لتقدير معلمات الشكل الحيكلي للنموذج » وذلك للخصائص 
المشلى الى تتسم بما التقديرات الناجمة عن استخدام هذه الطريقة من حيث كوها متسقة 
وغير متحيزة » فضلاً عن استخدامها في العديد من النماذج القياسية المعروفة . 
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وأخصيراً في هذا السياق وقبل الوصول إلى التقديرات الخاصة بمعادلات التموذج » 
وال تم قياسها واحتبارها خلال الفترة (1973 - 1998م) » فلابد من التنويه إلى أن 
البرنامج الذي تم استخدامه في تقدير المعادلات هو البرنامج " 3417075 " » نسخحة عام 
7 » عن جامعة اكسفورد ببريطانيا . 

كذلك لابد من تعريف مجموعة من الرموز الخاصة بالقياس والي سيتم استخدامها في 
المعادلات المقدرة » وهي : 
١ -‏ ) الأرقام المدونة بين قوسين أسفل معامل الانحدار تدل على اختبار1 

(عتاكتتهاة- 1) . 
-12 )2 معامل التحديد (600ةستستاعاء12 01 لمعنه لاء00) . 
)2 معامل التحديد المعدل لدرجات الخحرية 04 خمعء 7قء00) 5160نازلهش) 

10 0. 
- (010-397) تدل على اختبار داربن - واتسون 1656 مه5غة1آ-منطمنا(ا) . 
- (5851) الخطأ المعياري للبواقي (3[5نالزدع2 2ه مس8 لمقكههةة) . 
- (و”او1*)7 تشير إلى احتبار *1 المعنوية المعادلة » عند درجي الحرية (91,8/2) . 


2602 تدل على الفترةٌ الزمنية . 
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3-5 تقدير دالة الطلب الحقيقي على الواردات من السلع 


الاستهلاكية : 
2332 صا 0.44535 -2520132 صا 0.40533 + 1.3575 - - 2111050 ما 
(2.3263-) (1.5361) (0.93113-) 
251231620 مآ 0.74338 + 217 0.29566- 
(3.8599) (2.4367) 
3 - 10-77 77 1 2 -12 


2 -(003,21آ1 06 -511 


حيث أن : 
1 ما : اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الطلب الحقيقي على الواردات من 
السلع الاستهلاكية في الفترة ©8) . 
820 مآ : اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي 
الخاص ف الفترة ©) . 
11 مط : اللوغاريتم الطبيعي للأسعار النسبية في الفترة (6) . 
020 طط : اللوغاريتم الطبيعي للطلسب الحقيقي على الواردات من السلع 
الاستهلاكية في الفترة (1-]) . 
7 : متغير صوري للطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية . 
1-للا2 1998-1982). 
1217-0 لباقي السنوات . 


توضح نتائج تقدير المعادلة أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص يؤثر طردياً على الطلب 
الحقيقي على الواردات من السلع الاستهلاكية » وان هذا التأثير الطردي يتميز .كعنوية 
إحصائية لا بأس يما » حيث تتفق هذه النتيجة مع التوقعات النظرية والدراسات العملية 
الى تمت الإشارة إليها في الفصل الرابع من هذه الدراسة حول دالة الواردات . 
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ومن المعروف أن المعلمات المقدرة تشير الى قيمة المرونات عند إجراء التقدير وفقا 
للصورة اللوغاريتمية » حيث يتضح من المعادلة أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص 
بنسبة 961 سوف يؤدى إلى زيادة الطلب الحقيقى على الواردات من السلع الاستهلاكية 
بنسبة 960.41 على وجه التقريب . وهو ما يعئ أن مرونة الواردات من السلع 
الاستهلاكية بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي الخاص تمثل نحو 0.41 في المدى القصير . 

أما بالنسبة لمرونة الواردات من السلع الاستهلاكية في المدى الطويل فإنها تساوي نحو 
6 تقريباً » ما يبين أن هذا النوع من المرونة أكبر في المدى الطويل بالقياس إلى قيمته في 
المدى القصير » وهو الأمر الذي يتفق مع الدراسات الى تم التعرض إليها سابقاً وال تشير 
إلى زيادة الواردات من هذا النوع من السلع بشكل مطلق » حقى وإن انخفضت أهميتها 
النسبية في إجمالي الواردات مع اضطراد النمو الاقتصادي . 

كذلك تبين نتائج التقدير أن الطلب الحقيقى على الواردات من السلع الاستهلاكية 
يتأثر بشكل عكسى مع الأسعار النسبية وبدرجة معنوية عالية عند مستوى ثقة 965. 
الأمر الذى يتفق مع كافة الفروض النظرية والدراسات العملية بالخصوص 
(1968 ,كأعجتة/8) و (1969 ,تكتعمعغطن). 

إن الزيادة في الأسعار النسبية بنسبة 961 » سوف تؤدى إلى تخفيض الطلب على 
الواردات من الساع الاستهلاكية بنسبة 0.44 96 . ويعئ هذا أن قيمة معامل مرونة 
الواردات من السلع الاستهلاكية بالنسبة للأسعار النسبية تساوى نحو 0.44 » وهي أقل 
من الواحد الصحيح فى المدى القصير » ومؤشر على انخفاض مرونة الطلب على الواردات 
الاستهلاكية بالنسبة للأسعار النسبية » لاسيما فى ظل محدودية أو عدم وجود بدائل محلية 
منافسة لمذا النوع من الواردات » وخاصة إذا ما تمت مقارنتها مع قيمة معامل المرونة 
بالنسبة للأسعار النسبية في المدى الطويل وال تساوي حوالي 1.7 96 تقريباً . 

أما بخصوص المتغير الصوري الذى اشتملت عليه المعادلة » والذى تم اعتباره .كثابة 
متغير تقزيى ( 80:7 ) للقيود الكمية على الواردات وال بدأ العمل بما اعتبارا من العام 
2م عء فأن الإشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير مؤشر على العلاقة العكسية بين التشدد فى 
تطبيق سياسة القيود الكمية على الواردات » وبين الطلب الحقيقى على الواردات من 
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السلع الاستهلاكية » إذ كلما تزداد القيود الكمية على الواردات كلما تقل الواردات من 
السلع الاستهلاكية . ويتم استخدام هذا المتغير عادة فى مثل هذه الدراسات للحصول على 
تقديرات غير متحيزة . 

ومن ناحية أخرى » فإِن قراءة المعادلة تدلل على أن تقديرات معلمات المعادلة كانت 
مرضية إلى حد كبر » حيث توافقت المعادلة بشكل جيد مع البيانات (2414) 
وأسفرت عن أخطاء معيارية منخحفضة إلى حد بعيد . 

وتبين قيم الحتبار (1) أن لتقديرات الحلماك دلالة إحصائية عالية (أصةء تمع 51) 
عند مستوى معنوية 9/65 » كما أن قيمة معامل التحديد 22 وقيمة معامل التحديد 
المعدل 22 تدل بدورها على القوة التفسيرية الجيدة للمتغيرات التفسيرية الى تم اختيارها 
لتفسير سلوك الواردات من السلع الاستهلاكية . 

أما قيمة اختبار 7 والبالغة نحو (27) فتدل بدورها على وجود معنوية كلية للانحدار 
فضلاً عن عدم وجود مشاكل في القياس » وهو ما يمكن الاستدلال عليه من قيمة اختبار 
(2-757) وال تشير إلى عدم وجحود مشكلة اشتراك خطي . 


4-5 تقدير دالة الإنفاق الاستهلاكى الحقيقى الخاص : 


+ ,1145 صا 0.56189 +-10آ1 صا 0.19668 + 1.5784 - - نط8 صا 


(2.9386) (2.4428) (1.1061-) 
52015 سا 0.43942 
(2.6503) 
25 10-77 1-2-2-7 72-8 


1 -(00,21آ1 6 -- 511 


ححييت أن : 

18201 مطل * اللوغاريتم الطبيعي للإانفاق الاستهلا كي الحقيقي الخاص قِِ الفترة (0). 
5 طظآ : اللوغاريتم الطبيعي لعرض النقود الحقيقي في الفترة (6). 
(1-). 
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توضح نتائج تقدير معادلة دالة الإنفاق الاستهلاكى الحقيقى الخاص » أن الإنفاق 
الاستهلاكى الخاص يتأثْر بشكل طردى ومعنوى بالتغيرات الى تحدث في الدخل المتاح » 
الأمر الذى يتفق مع الفروض النظرية حول هذه العلاقة . ويتبين من نتائج التقدير أن زيادة 
الدحل المتاح بنسبة 901 سوف يؤدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكى الحقيقى الخاص بنسبة 
0 9,9 تقريبا » وهو ما يعيئ أن مرونة الإنفاق الاستهلاكى الخاص بالنسبة للدخل المتاح 
تساوى نحو 0.20 ف المدى القصير . 

كذلك فإن مرونة الإنفاق الاستهلاكى الخاص بالنسبة للدخل المتاح فى المدى الطويل 
تساوى نحو 0.36 ف المدى الطويل » وعليه يتضح أن مرونة الإنفاق الاستهلاكى الخاص 
بالتسبة للدعل ف المدى الطويل أكبر منها فى المدى القصير . وهو مؤشر على الأه*مية 
النسبية المرتفعة لمتغير الدعل المتاح ف المدى الطويل على تفسير سلوك الإنفاق 
الاستهلاكي الخاص » قياسا إلى أهميته فى المدى القصير . وهو الأمر الذي يتفق مع النظرية 
الاقتصادية حول الاستهلاك فى المدى الطويل . 


كما تبين من نتائج التقدير أيضا أن الإنفاق الاستهلاكى الخاص الحقيقى يتأثر 
طردياً ومعنويا بالتغيرات ف عرض النقود الحقيقى كمتغير تقريى لعنصر الثروة » إذ تتفق 
هذه النتيجة مع نتائج (10:816 8أعصتة< 2 للة8 خءط80 ,معزم5 صداة) وكذلك مع 
نتائيج (1965 ,مكلصغة0). وتعئ هذه النتيجة أن زيادة عرض النقود الحقيقى بنسبة 901 
سوف يؤدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكى الحقيقى الخاص بنسبة 0.56 90 تقريبا » وهو 
مؤشر على مرونة الإنفاق الاستهلاكى الخاص بالنسبة لعرض النقود فى المدى القصيرء 
لاسيما وأن هذه العلاقة تتمتع ,معنوية إحصائية عالية كما يتضح من قيمة معامل "11 
الإحصائية والبالغة (2.93) تقريبا . 

كما يتسبين من المعادلة أن مرونة الإنفاق الاستهلاكى الخخاص بالنسبة للتغيرات ف 
عرض الأرصدة النقدية الحقيقية فى المدى الطويل أكبر من منها ف المدى القصير وتساوى 


و الواشد الصبحيح اتقرييا:: 
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وبالنظر إلى الدالة الى تم تقديرها » يمكن القول أنها مقبولة إجمالاً » حيث تشير قيم 
5) وقيم82 228 إلى أن التقديرات كانت قوية من الناحية الإحصائية وعلى درجة 
عالية من الثقة . 


فمن ناحيتها تشير قيم (1) لكل متغير من المتغيرات التفسيرية إلى أنه يتمتع .كعنوية 
إحصائية عالية (21ة56 نمع51) » عند مستوى معنوية 2905 كما أن قيم 27 ع 
72 البالغة (0.69) و (0.64) على التوالي » تدلل من جانبها على أن المتغيرات التفسيرية 
الى تم اختيارها في هذه الدالة تتميز بقوة تفسيرية جيدة ؛ فيما تعبر قيمة اختبار 1-177 عن 
عدم وجود مشكلة اشتراك حطي . كذلك فإن قيمة اختبار1 والبائقةضق و13 قري 
تؤكد المعنوية الكلية للانحدار . 


ومن الناحية الاقتصادية » يلاحظ انسجام إشارات المعالم المقدرة مع المحنوى النظري 
لمعادلة الإنفاق الاستهلا كي » حيث تبين العلاقة الموجبة بين الإنفاق الاستهلاكي وكل من 
الدعل المتاح الحقيقى والأرصدة النقدية الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي المبطأ » ما يدلل 
على انسجام الدالة المقدرة مع فروض النظرية الاقتصادية با خصوص » خاصة ما يتعلق 
منها باعتبار الثروة عاملاً هاما في تفسير سلوك الإنفاق الاستهلاكي الخاص » ومن ثم 
وجود مايعرف بأثر بيجو "582606 :امع زم" عند تفسير دالة الاستهلاك في الاقنصاد 
ل 

كما يتبين من المعادلة أيضاً أهمية الإنفاق الاستهلاكي الخاص المبطأ ف تفسير سلوك 
الإنفاق الاستهلاكي في الفترة الحالية » وهو ما يبرهن على وجود جمود ف السلوك 
الاستهلاكي (15:عخص) » حيث يحتاج المستهلكون إلى فترة زمنية لتعديل إنفاقهم 
الاستهلاكي عند حدوث تغير في دحوهم » أو في أرصدقم النقدية . 

إذن يمككن القول من هذا التلخيص أن الدالة مقبولة بصفة عامة » سواء من الناحية 
الاقتصادية » أو من الناحية الإحصائية نحاصة وأن القيمة المنخفضة للأخطاء المعيارية 
تفصح بدورها عن توافق المعادلة بشكل جيد مع البيانات . 
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5-5 تقدير دالة الإنفاق الاستثماري الحقيقى : 
- 80111 0.13366 +,8 262 018008 + 359.2297 - > ,80171 
(1.6299) (02.2473) 2 (2.1439) 


56721 0.31069 + رك2عه 0.17884 
(02.2826) 2 (2.4436) 


73 - 10-77 6 --12 73 -22 
9 -(13,21 8 - 571 
حيث أن : 
2051 : الإنفاق الاستثماري الحقيقى أو الإنفاق على التكوين الرأسمالي الثابت 


الإجمالي الحقيقي في الفترة (). 
5010 : الإنفاق الحقيقي على الناتج المحلي الإجماللي في الفترة (©). 
201 : حصة الخزانة من الإيرادات النفطية الحقيقية في الفترة ©) . 
,25 : التغير الحقيقي في الاحتياطيات الأحنبية في الفترة 0) . 
2282011 الإنفاق الاستثماري الحقيقي المبطّأ لفترة واحدة . 


تفصح نتائج التقديرات الواردة في هذه المعادلة عن تمتع المعادلة بدرجة عالية من 
المعنوية » وذلك بالنظر إلى إشارات المعلمات الخاصة بالمتغيرات التفسيرية وال تعكس من 
جانبها تطابقها مع النظرية الاقتصادية ومع التوقعات النظرية هذه المعاملات كما سبقت 
الإشارة » وهو ما توضحه قيم احتبار (1) واليّ تبين دلالة إحصائية مرتفعة لحذه المتغيرات 
عند مستوى معنوية 905 » باستثناء المتغير الخاص بحصة الخزانة من الإيرادات النفطية 
الحقيقية » والذي يتمتع بدرجة أقل من المعنوية . 

وما يؤكد أيضاً القدرة التفسيرية اللميدة للمتغيرات التفسيرية في تفسير التغيرات الي 
تحدث في المتغير التابع » ارتفاع قيمة معامل التحديد22 ومعامل التحديد المعدل27 » والي 
بلغت نحو 96098 و 9097 لكل منهما على التوالي تقرييا. كذلك فإن قيم احتبار 10-187 
تشير إلى خلو المعادلة من مشكلة الاشتراك الخطي » فيما تبين قيمة اختبار (7 ) من خلال 
المقارنة مع القيمة الددولية تمتع المعادلة يمعنوية كلية للاتحدار . 
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وبالنظر من الزاوية الاقتصادية » فإِن نتائج التقدير تتفق مع توقعات العرض النظري 
للدالة » حيث تتضح الأهمية النسبية للدخل في تحديد الإنفاق الاستثماري » وهو 
ما أكدت عليه العديد من نماذج الاستثمار » والدراسات التطبيقية حول دالة الاستثمار 
وفقا لمبدأ المعجل » فيما يشير المعامل الخاص بحصة الخزانة من الإيرادات النفطية » إلى أهمية 
هذا المتغير في تفسير سلوك الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد اللييي » باعتبار الإيرادات 
النفطية أحد أهم محددات رأس المال في الاقتصاد المعين . ويتفق ذلك مع التوقعات النظرية 
والدراسات التطبيقية الي سبقت الإشارة إليها في الفصل السابق » حول أهمية هذا النوع 
من الإيرادات » في التأثير على الإنفاق الاستثماري في الدول النفطية على وجه العموم 
(الإبراهيم - سراج الدين » 1992) . 

كذلك فإن وجود الإشارة السالبة لمعامل التغيرات في الاحتياطيات الأجنبية » مؤشر 
على وجحود علاقة عكسية بين التغيرات في الاحتياطيات الأجنبية وبين الإنفاق 
الاستثماري» وهو الأمر الذي يمكن تفسيره من خلال مبدأ أسبقية النفقة » حيث يعتبر 
مثل هذا المصدر مصدراً طارئاً يتم اللجوء إليه عند الضرورة » مما يدلل على أن انخفاض 
الاحتياطيات مؤشر على زيادة الإنفاق الاستثماري والعكس صحيح . 

ويتضح من نتائج التقدير » أن زيادة ما في الناتج المحلي الإجمالي عمقدار 100 مليون 
لحان سر فم فذق ل زياد الاتقاق الاعمارى تدان 18 امليرة دبال قري نينا 
يؤدي انخفاض الاحتياطيات » نتيجة القيام بالسحب من هذه الاحتياطيات ,مقدار 100 
مليون بغرض تمويل الإنفاق الاستثماري » إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بمقدار 17.8 مليون 
دينار تقريباً . حيث يتمتع هذان المتغيرات التفسيريان .كعنوية مرتفعة عند مستوى معنوية 
5 0 » وذلك ,كقارنة قيمة () ا محسوبة مع قيمتها الجدولية . 

وف نفس الإطار » يتبين أن زيادة حصة الخزانة من الإيرادات النفطية عقدار 100 
مليون دينار » تؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري عقدار 13.4 مليون دينار تقريبا . ومع 
أن هذا المتغير التفسيري يتميز .معنوية إحصائية أقل (1.63 > 6) » إلا أنه يعكس إلى جانب 
التغيرات في الاحتياطيات الأجنبية ؛ أثر التغيرات في قيمة الصادرات » والي تمثل 
الصادرات النفطية أهم مكوناتها » وذلك على الإنفاق الاستثماري » ما يجعل أثر قطاع 
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النففك عاد اانا عقدار ما يتم تخصيصه من عائدات هذا القطاع » للإنفاق على التدمية 
في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى . 

إضافة إلى ذلك يتضح من نتائج التقدير التأثر الطردى للانفاق الاستثمارى الإجمالى 
الحالى مع رصيد الفترة الماضية » نخاصة وأن هذا التأثير يتمتع بمعنوية إحصائية عالية » ثما 


يشير إلى أهمية هذا المتغير فى تفسير سلوك الإنفاق الاستثمارى . 
6-5 تقدير دالة الواردات الحقيقية من السلع الرأسمالية : 


+1 0.14620 -850011 0.18223 + 453.1183 - باأقلط 


)2.6054( )3.2873( )-3.0693( 
18.4495 ©8701 , + 0.39825 513 
)2.84( )2.0116( 
122- 3 122- 63 10-777 - 9 


0 -(1003,21 2 - 511 
حيث أن : 
1 : الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الرأسمالية في الفترة ©) . 
80011 : الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحقيقي في الفترة ©) . 
ب : التغير الحقيقي في الاحتياطيات الأجنبية في الفترة ©) . 
: التغير في شروط التبادل الدولي في الفترة ©) . 
8111 : الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الرأسمالية في الفترة (21) . 


يمكن القول بعد التحقق من المعادلة أعلاه » أَنها مقبولة بصفة عامة » لا سيما وأن 
قيم احتبار (1) وقيم كل من 17و22 تدلل من جانبها على القوة التفسيرية الجيدة 
للمتغيرات الى تم اختيارها لتفسير سلوك الواردات من السلع الرأمالية . وهو الأمر الذي 
يؤكد على جودة المعادلة » ويتفق مع التوقعات النظرية الي وردت في الفصل السابق : 

إن الإنفاق الاستثماري الحقيقي » والتغيرات في الاحتياطيات الأجنبية للدولة » 
والتغير في شروط التبادل الدولي » فضلاً عن الرصيد من الواردات من السلع الرأسمالية » 
استطاعت تفسير نحو 9085 تقريباً من التغيرات الى تحدث في الواردات من السلع 
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الرأسمالية في الفترة الحالية . كذلك فإن قيمة اختبار 1 تظهر المعنوية الكلية للانخدار » 
حيث زادت القيمة المحسوبة عن القيمة الحدولية . 

كذلك » فإن عدم إدراج الأسعار النسبية ضمن المتغيرات التفسيرية في هذه الدالة » 
تم انطلاقاً من إدراك محدودية تأثير هذا المتغير على الواردات من السلع الرأسمالية » وذلك 
نظراً لعدم وجود بدائل محلية منافسة لهذا النوع من الواردات من ناحية » ونظراً لارتباط 
الواردات من هذه السلع يمشروعات استراتيجية تعكس سياسة الدولة في بجال تخصيص 
الموارد » ثما يضعف ويحد من تأثير هذا المتغير من ناحية أخرى . 

ولتقدير الأهمية النسبية لتأثير بعض المتغيرات الخارجية » على الواردات من السلع 
الرأصالية » فقد تم التركيز على ثلاث متغيرات فقط » وفقاً للبيانات المتاحة » ووفقاً لمقارئة 
النتائج ال أسفرت عنها عمليات التقدير المتعددة لدالة الواردات من السلع الرأسمالية. 
وتتمثل هذه المتغيرات في الإنفاق الاستثماري الإجمالي » والتغير في الاحتياطيات الأجنبية » 
والتغيرات في شروط التبادل الدولي » وذلك في إطار تقدير القيود الكمية على الواردات 
بحدف الحصول على تقديرات غير متحيزة » كما في دراسات (181821,1961) و ,0018) 
(1964 و (1968 ,/1ة02075تنا1) . 

ويتضح من نتائج التقدير الي تبرزها المعادلة أن الزيادة .عقدار 100 مليون دينار ليي 
في الإنفاق الاستثماري الإجمالي » تؤدي الى زيادة الواردات من السلع الرأسمالية بكقدار 
2 مليون دينار لبي تقريباً » وهو مؤشر على وجود علاقة طردية ومعنوية (3.28) 
تقريبا بين الإنفاق الاستثماري الإجمالي » والطلب على الواردات من السلع الرأسمالية . 


كما أن اتحاه التغير في الإحتياطيات يؤثر بشكل عكسي على الطلب على الواردات 
من السلع الرأسمالية » إذ تبين نتائج التقدير أن اتحاه التغير في الإحتياطيات الخارجية نحو 
الانخفاض يؤدي الى زيادة في الواردات من السلع الرأسمالية » حيث أن الانخفاض ,مقدار 
وحدة واحلة ينعكس ف صورة زيادة في الواردات من السلع الرأسمالية يمقدار 0.15 
تقريباً. 

وهكذا يلاحظ أن الزيادة في الواردات من السلع الرأسمالية تنعكس في زيادة عجز 
الميزان التجاري » ومن ثم نقص في الإحتياطيات الخارجية . 
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كما يلاحظ من الدالة المقدرة أن العلاقة بين الطلب على الواردات الرأسمالية الحقيقية 
وبين التغير ف إحتياطيات الصرف الأحبي هي علاقة عكسية » فيما يبدو للوهلة الأولى 
ضرورة أن تكون هذه العلاقة طردية » وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة الانتباه إلى 
نقطتين هامتين هما : 


1- أن الإحتياطيات الأجنبية ليست مصدرا اعتياديا لتمويل الواردات مثل الدخل 
الحقيقي» والذي قد تؤدي زيادته إلى زيادة الواردات » ولكن الاحتياطيات تمثل 
مصدراً طارئاً يتم اللجوء إليه لتمويل الواردات عند حدوث بعض الاختناقات فْ 
مصادر التمويل الاعتيادية . 


2- يتم التخطيط عملياً لحجم معين من الواردات الرأسمالية » وفي حالة عدم كفاية 
المخخصصات المحجوزة لما » فإنه يتم اللجوء إلى الاحتياطي والسحب منه » وبالتالي فإنه 
كلما ازدادت قيمة الواردات » كلما أدى ذلك إلى عجز المخصصات المتوفرة عن 
الوفاء بذلك » وهو الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حجم الإحتياطيات » ما يدل على 
وجود علاقة إحصائية عكسية . 
وتقوم الدولة بذلك وفقاً لمبدأ أسبقية النفقة في كثير من الأحيان خخاصة في دولة مثل 
ليبيا تتعرض لتقلبات حادة في مصادر إيراداتًا » ومن ثم عدم القدرة على الوفاء بالكثير 
من مخططاتَا التدموية . 
أما بالنسبة للتغير في شروط التبادل الدولي » فيتضح من تقدير المعادلة » وجود علاقة 
طردية وذات معنوية (2.84) » حيث يؤدي التحسن في شروط التبادل الدولي » أي 
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصادرات » بالنسبة للرقم القياسي لأسعار الواردات ‏ 
إلى زيادة الواردات من السلع الرأسمالية المطلوبة لعملية التنمية » وذلك نتيجة 
الانعكاسات الإيجابية الناجة عن ذلك على صافي حصيلة الصادرات في الاقتصاد » ثما 
يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيرادية » ومن ثم زيادة الوارادت من السلع الرأسمالية على 


وجه المخصوص . 
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7-5 تقدير دالة الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام : 


22001 صآ 1.1315 +815 مآ 0.46154 + 3.6760 - > :خا صا 


(7.2682) (3.7162) - (3.5551-) 
6 - 10-7717 22-8 22-6 
0 -(1)3,21 61 - 51812 
ديك أن : 
ك1 ها : اللوغاريتم الطبيعي للإنفاق الاستهلاكي النهائي العام الحقيقي 


الفترة ©) . 
بلطا ها : اللوغاريتم الطبيعية لإجمالي الصادرات الحقيقية في الفترة 8) . 
12001 مط : اللوغاريتم الطبيعي للإيرادات غير النفطية الحقيقية في الفترة 8) . 


تشير قيم المعلمات وإشاراتها والى تم تقديرها في المعادلة أعلاه » إلى انسجامها مع 
التوقعات النظرية الى تم افتراضها عند عرض الإطار النظري لهذه الدالة في الفصل السابق ١‏ 
حيث تلعب القيمة الحقيقية لإجمالي الصادرات واليّ تمثل الصادرات النفطية أهم أركانما » 
فضسلاٌ عن الإيرادات العامة غير النفطية » دورا إيجابياً في تحديد قيمة الإنفاق الاستهلاكي 
العام 1 


ومزيد من التفصيل » يتضح من نتائج التقدير أن الإنفاق الاستهلاكي العام يتأثر 
طرديا بالتغيرات الى تحدث في القيمة الحقيقية لإجمالي الصادرات » حيث يتبين أن مرونة 
الإنفاق الاستهلاكى النهائي العام بالنسبة لإجمالي الصادرات » تساوي نحو 0.46 في المدى 
القصير » وهي أقل من الواحد الصحيح » وذلك نظرا للجمود النسبي الذي يتسم به هذا 
النوع من الإنفاق » نتيجة حساسيته الاقتصادية والاجتماعية من ناحية » ونتيجة وصول 
بعض بنوهه إلى مستوى الاكتفاء من ناحية أخرى » بحيث لا تغري الزيادات في 
الصادرات أو الانخفاضات فيها , باحداث تغيرات كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي النهائي 
العام . 


قٍِ 








2236 


ويتفق ذلك مع التوقعات النظرية » والدراسات التطبيقية (01328,1990[-16 ,ناط1[)) 
و(1990 ,21 غ6 2/16 1336 ,وتنلصة) » الي أشارت إلى الملمح الغالب في القطاع المالي في 
الدول النامية » والمتمثل في أهمية الإيرادات الحكومية الي يتم الحصول عليها بشكل مباشر 
أو غير مباشر عن طريق التجارة الخارجية » كما يتفق مع النتائج الي توصل إليها 
(1980 ,6610قصة/13) بالخصوص . 


إضافة الى ما تقدم » تبين نتائج التقدير أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام يرتبط 
طردياً بالإيرادات غير النفطية . كما يتبين من قيمة معامل المرونة والبالغة 1.13 تقريباً » 
حساسية الإنفاق الاستهلاكي العام للتغيرات الى تحدث في هذا النوع من الإيرادات ف 
المدى القصير . 


أما من الحانب الإحصائي فيمكن القول بتمتع المعادلة بدرحة جيدة من القبول بصفة 
عاك له بعك تق ف اسان رن إل القوة الشعرية لكل متقورين الدواك لكايه 
في تفسير سلوك المتغير التابع » فيما تشير قيم 17و27 إلى القدرة التفسيرية الحيدة 
للمتغيرات التفسيرية عامةً » بينما تؤكد القيمة المنخفضة للأخطاء المعيارية على توافق 
المعادلة مع البيانات » ومن جانبها فإن قيمة اختبار1 تكد المعنوية الكلية للانحدار . 

كذلك فإن القيم امحسوبة لاختبار داربن - واتسون تشير بدورها إلى خخلو المعادلة 
من مشكلة الاشتراك الخطي . 


8-5 النموذج الكامل : 

يتكون النموذج مسن عشر معادلات » تنقسم إلى خمس معادلات سلوكية " 
لوذه بوط 8" ومس متطابقات "5م10" » حيث تم تقدير المعادلات السلوكية 
باستخدام طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين (251:5 ) خلال الفترة 
(1973 - 1998) » وفيما يلي عرض لمعادلات النموذج وفق التقديرات الي تم الحصول 
عليها » إضافة إلى تعريف بالمتغيرات الي يشتمل عليها النموذج . 
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1-8-5 معادلاات الموذج : 
أولاً : المعادللات السلوكية : 


,82 صا 0.44535 - :220188 هآ 0.40533 + 1.3575 - > ,2114650 هآ (1 
(2.3263-) (1.5361) (0.93113-) 


211462 هآ 0,74338 + 257 0.29566 - 
(3.8599) (2.4367-) 


22-0854420 252 --77 10-77 - 3 
581 0.16076 2 1)3,21(- 72 


+ ,05ل8 صا 0.56189 +1510 ص[ 0.19668 + 1.5784 - - 2015 ]1 صا (2 


(2.9386) (2.4428) 2 (1.1061-) 
85017 ما 0.43942 
(2.6503) 
25 - 10-17 62-7 122-0683568 


01 -<(1*)3,21 0.15066-آ511 


3( 80751, - - 359.297 + 018008 2628, + 0.13366 2017.1: - 
)2.1439( )2.2473( )1.6299( 


56710 0.31069 + ,5ه 0.17884 
(2.28206) 2 (2.4436-) 


12 - 3 7-- 6 10-77 - 73 
5822- 131.78083 2 7)3,21(- 9 


4( 813/1, - 453.1183 + 0.18223 206171:- 0.14620 2025, + 
)2.6054( )3.2873( )-3.0693( 


18.4495 08701 + 039825 5211 
)2.84( )2.0116( 


122- 23 522- 63 10-77 - 9 
58- 119.8392 2 75)3,21(- 0 
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22001 صا 1.1315 + 8153 صا 0.46154 + 3.6760 - > ,018 ها (5 
(7.2682) (7162.) 2 (3.5551) 


22- 6 12-- 8 17-977 - 6 
512-0.20061 7)3,21(<-0 


ثانيا : المتطابقات : 


( 212/100 *901211)) + ( 2111:(/100 * ,508 + ,1314050 ) ) -121 (1 
110 + 
+ ( 210/100 + ,اهم ) + ( 001,(/100 * ,تاممم ) ) -002 (2 
(14 -83 ) + ( 021:(/100 + ,قتعم ) ) 
020 -,62 ,622210 (3 
5 -,0102 ,2102 (4 


5 00 - ١07 11 1111011- 101 21017 0201 


2-8-5 متغيرات النموذج : 


يحتوي النموذج المقدّر على ثمانية وعشرين متغيرا » منها عشرة متغيرات داخخلية » 
وفانية عشر متغيراً خارجيا . ولا يعين غياب متغيرات أخرى إغفالحا أو عدم أهميتها : 
ولكن تم اختيار هذه المتغيرات وفقا لما تتطلبه الدراسة في إطار الهدف منها » وف سبيل 


الحصول على تقديرات متسقة وغير متحيزة . 


أولاً : المتغيرات الداخلية : 


الإنفاق على الناتج امحلي الإجمالي . 0102 (1 
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي . 022110 (2 
الواردات الاجمالية . 1م (3 


الناتج امحلي الصافِ . للا (4 





الإنفاق الاستهلا كي النهائي العام الحقيقى . 
الإنفاق الحقيقي على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي . 


نصيب الفرد من الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الاستهلاكية . 


الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الرأسمالية . 
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص الحقيقي . 
الدل الشخصي المتاح الحقيقي . 


ثانيا : المتغيرات الخارجية : 


الرقم القياسي لأسعار المستهلك . 

التغير في شروط التبادل الدولي . 

إهلاك رأس المال الثابت . 

الضرائب المباشرة على الدخل . 

متغير صوري للواردات من السلع الاستهلاكية . 
حيث : (1998 - 21982 1987-1 

اتعطاه 0-آ2آ1 

الناتج امحلي الإجمالي النفطي . 

الإيرادات الحكومية من غير النفط والضرائب . 

الواردات الأخرى . 

صافي الضرائب غير المباشرة . 

الرقم القياسي لأسعار الواردات . 

عدد السكان . 

التغير الحقيقي في الاحتياطيات الأجنبية . 

القيمة الحقيقية لإجماليى الصادرات . 

العرض الحقيقي للأرصدة النقدية . 

الإيرادات غير النفطية الحقيقية . 
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حصة الخزانة العامة من الإيرادات النفطية الحقيقية . 50115 (16 
الأسعار النسبية . م (17 
دحل الحكومة من النفط . 017 (18 


95 ملاحظات حول نتائئج التقدير : 


لعقد تم فيما تقدم التثبت من صلاحية المعادلات المقدرة حيث كانت تقديرات 
المعحلمات مرضية قافا كما كانت نتائج الاحتبارات الإحصائية على درجة جيدة من 
القبول . 

ويشير هذا التقبيم في هذه المرحلة إلى أن تقديرات المعادلة الوحيدة في إطار التحليل 
الميكلي للنموذج » كانت متوافقة مع التوقعات الى تم افتراضها عند صياغة الدوال » 
وبأن الخصائص الإحصائية للتقديرات قد لا ينجم عنها أية مصاعب محتملة » عند الانتقال 
إلى المرحلة الأخرى » المتمثلة في محاكاة النموذج وتحليل المضاعفات08, 

إلا أن هذا التقييم وإن كان ضرورياً » فإنه لا يكفي للحكم على مدى جودة 
وصلاحية النموذج ككل » فقد ذكر "لورانس كلاين" في هذا الصدد ما نصه!©: 
01781 041715 7101 لتطا/! 41.5751131/15آ211 101 طلامكخ؟ 5202051110115 " 
3+ 8717 01 .51112151 تلظم 57518115 1ر[طاذ0© الما 


015" للاتفلا 82 201 لأخالاا 8115 /الخفكلة2 لذخكالآ1 511110 701 تالف 
ا لان 14 0 الي قفن ازة اد اق مودق 


ذلك أن المعيار النهائي لقبول المعادلات الوحيدة » في حال كوفها تؤسس نموذحا 
كاملاً » لابد أن يتم اشتقاقه من معيار للحكم على صلاحية النموذج ككل . فكفاءة أي 
نموذج لا تنحصر في مدى جودته في المعادلات الوحيدة فحسب » ولكن في كيفية عمله 
وأدائه كنظام كامل في المحاكاة والتنبؤ » ومن ثم تقييم السياسات . 

بكلمات أخرى » لا يعتمد تقييم النموذج القياسي على نتائج الاختبارات الإحصائية 
فحسب » ولكن أيضاً على الهدف من بناء النموذج » ذلك أن النموذج الذي يصمم 
لأغراض التنبؤ يجب أن يشتمل على أخطاء معيارية "61025 920350" فيما يتصل 
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بالتنسبؤ صغيرة قدر الإمكان » فيما يحب أن تكون قيمة انحتبار (1) مرتفعة في النماذج 
المصممة لاختبار فرضيات معينة أو لقياس مرونة ما 

وأخبيرا في هذا السياق » فإن ما 5-5 الإشارة إليه » إنما يرتبط بشكل جوهري 
بها سيتم التطرق إليه عند إجراء المحاكاة الديناميكية وتقييم السياسات » إذ أن مستخدمي 
النماذج القياسية بصفة عامة لا يهتمون بالمعلمات الهيكلية لذاتا » بل يتركز اهتمامهم 
بشكل رئيس على حل النظام أو النموذج "ده860ناآه5 1وضده0" تحت مجموعات بديلة 
من الشروط » يعن أنهم يهتمون بالشكل المختزل "#0 4م8600" للنموذج المقدر . 

إن الحل الكامل للنموذج يوفر اختبارا قوياً وحاسماً على محاكاة النظام الاقتصادي 
المقترح افلا خن أن المتطابقات الى لا تلعب أي دور عند تقدير العلاقات السلوكية 
تصبح من الأهمية وق رتم 

ومن هذا المنطلق سوف يتم تحقيق الحدفين الثاني والثالث من أهداف علم الاقتصاد 
القياسي وهما التنبؤ وتقييم السياسات » وذلك بعد أن تم تحقيق الحدف الأول . وسوف 
يتحقق ذلك من خلال إجراء عملية امحاكاة الديناميكية للمعادلات المكونة للنموذج آنياً ‏ 
ومن ثم القيام بتقييم السياسات من خلال تحليل المضاعفات » عن طريق استخدام حل 
الأساس (04102ا[ه50 0055:01) الذي يتم الحصول عليه من عملية امحاكاة . 


10-5 المحاكاة الديناميكية والتسبؤ : 


يمكن تعريف امحاكاة (د0خ1188اتطذ5) على أنما الحل الرياضي مجموعة من المعادلات 
الآنية المحتلفة2. فيما يحدد نموذج المعادلات الآنية بجموعة من المتغيرات هي المتغيرات 
الداخعلية عن طريق مجموعة أخحرى من المتغيرات المعروفة بالمتغيرات المخارجية70. 

ولا يمكن التصور بأن بناء نموذج المحاكاة يتم ببساطة عن طريق وضع صف من 
المعادلات الوحيدة الى تم تقديرها بشكل منفرد جنباً إلى جنب » إذ أن الأمر أعقد من 
ذلك بكثير . فمطابقة البيانات الأصلية بشكل جيد من قبل نموذج الانحدار وحيد 
المعادلة» لا تشكل ضماناً لصياغة نموذج معادلات آنية . 
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إن الصعوبات الي تعترض بناء نموذج قياسي متعدد المعادلات » أعمق بكثير من تلك 
المرتبطة بتقدير المعادلة الوحيدة » حيث تنشأ الصعوبة عادةٌ من أن بناء نموذج المحاكاة 
يتضمن في الغالب فهما للهيكل الديناميكي (#تطعنما5 عنسهدر2]) للنظام الذي يترتب 
عندما يتم ضم المعادلات المفردة22» وهو ما يتضمن أنحذ عامل الزمن في الاعتبار عند 
إجراء عملية امحاكاة ٠.‏ 

وف الحقيقة ينطوي نموذج المحاكاة متعدد المعادلات على تثيل للواقع الحقيقي . فلأن 
المتغيرات تتفاعل مع بعضها البعض عبر المعادلات وخخحلال الزمن » فإن النموذج متعدد 
المعادلات يستطيع وصف وشرح السلوك الديناميكي للعالم بطريقة أكثر اكتمالاً من 
نموذج المعادلة الوحيدة » الأمر الذي يمكن من استخدام نماذج المحاكاة كأداة لتحليل ردة 
الفعل الديناميكية في مجموعة من لمتغيرات الاقتصادية نتيجة التغيرات الى تطرأ على 

: ل (25 

متغيرات أخرى” ". 

ومن هذا المنطلق » فإن تقدير نظام كامل من المعادلات يكثل مشكلة تطبيقية مهمة ع 
سواء كان الهدف اختبار النظريات الاقتصادية حول طبيعة النظام » أو كان اللهدف 
استخخدام النظام الكامل للقيام بالتنيؤات عن مجموعة من المتغيرات الداخلة في النموذ ©, 

وتستمد المحاكاةة الديناميكية أهميتها من واقع أنها أهم اختبار لصلاحية النموذج 
داخل فترة العينة . ويتحقق ذلك من خلال حل النموذج لكل أو لبعض السنوات خلال 
فترة العينة » ومن ثم مقارنة القيم المقدرة للمتغيرات الداخلية الى يتم الحصول عليها من 
حلال عملية المحاكاة مع القيم الفعلية المناظرة لما . بكلمات أخرى يتكون تحليل احاكاة 
بشكل أساسي من حل النموذج كله » أو بعض منه » وذلك باستخدام قيم تاريخية فعلية 
"8115:0201" » أو قيم مفترضة للمتغيرات الخارجية©. 

ومن ناحيته )» ينطوي بناعء تماذج الحاكاة على ضرورة تقييمها ومقارنتها بالنماذج 
البديلة لنفس العملية » إذ أن التأكد من صلاحية النموذج تعد مشكلة أيسر في نموذج 
انمحدار المعادلة الوحيدة » حيث كن التأكد من جودة ودلالة المعادلة مجرد النظر إلى 
ججموعة من الاختبارات الإحصائية مثل 17 واحتبار '1 . 
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أما في حالة النمو ذج المتعدد المعادلات » فإن وجود دلالة إحصائية جيدة لكل معادلة 
وحيدة » لا يشكل ضمانا لقدرة النموذج ككل على إعادة إنتاج البيانات التاريخية بشكل 
ججسيك © وقد يكون العكس صحيحا ( حيث يمكن أن يكون للمعادلات الوحيدة الخاصة 
بنموذج الحاكاة معنوية إحصائية ضئيلة » إلا أن النموذج ككل يمكنه إعادة إنتاج البيانات 
التاريخية بشكل جيد وقريب من الواقع. وبكلمات أخرى لا تؤدي جودة النتائج عند 
تقدير المعادلات الوحيدة من الناحية الإحصائية » بالضرورة إلى تمتع النموذج بقدرة جيدة 
على التنبة 022 

أما التنبؤ فيتضمن محاكاة النموذج إلى الأمام عبر الزمن فيما بعد فترة التقدير » حيث 
يشترط قبل القيام بالتنبؤ أن تتوفر سلاسل زمنية تغطي حمل فترة التنبؤ لكل المتغيرات 
الخارجية . وف الواقع يحتكم اختبار أي نظرية إلى مدى قدرتها على التنبؤ » فيما تبرز أهمية 
التنبؤ من ارتباطه بتقيسيم السياسات » وذلك من منظور أن الفهم اليد للعلاقات 
الاتتصادية ليس هدفاً في حد ذاته » بمقدار ما هو أداة لتصميم وصناعة القرار الأمثل 
لتحقيق الأهداف الاقنصادية للمجتمع عامة!0©, 

وبصفة عامة ؛ يمكن تعريف التنبؤ على أنه قدرة المعادلات على شرح السلوك 
الاقتصادي التجميعي مجموعة من المشاهدات » أو لقيم متغيرات محددة حارج العينة المتاحة 

و-42 2 جاة 6 4 اج . : : 
للبيانات على نحو نموذجي” “. مع افتراض مسبق بأن يكون التنبؤ كميا وصريحا وعلى 
ذرجنة عالية من لدف , 

وف نفس السياق » يمكن التمييز من حيث البعد الزمئ بين نوعين من التنبؤ » هما 
التنبؤ الذي يلى فترة التقدير مباشرة وح الوقت الحاضر » حيث تكون البيانات متاحة 
(7066350 2056 - 8) ويتم إحراؤه في الغالب للتأكد من دقة النموذج التنبؤية » والتنبؤ 
حارج فترة عينة البيانات المتاحة (286ع7026 عنردك - :2) » وهو الذي يرتبط بالمسار 
الممستقبلى للمستغيرات الداحلية للنمو ذج عند إحداث تغييرات ف قيم المتغيرات 

33( 0 

الخارحية” 9 

ومن ناحيته » يمكن تحقيق التنبؤ داحل الفترة الزمنية للبيانات المتاحة » عن طريق 
إدعال القيم الحقيقية للمتغيرات المحددة سلفا في النموذج » ومن ثم حلها جبريا بالنسبة 
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لقيم المتغيرات الداحلية أثناء فترة التنبؤ » فإذا ما تبين من ذلك أن النظام ينطوي على 
تفسير حيد للسلوك الاقتصادي » فإن من الممكن عندئذ اعتماده كمعيار أساسي عند 
استخخدام هذا النظام لبيان ما قد يحدث إذا ما تم إحلال المتغيرات الخارجية عند مستويات 
افراضية معيب01). 

وأخيراً في هذا امجال » وف إطار الهدف من هذه الدراسة » فسوف يتم الاكتفاء يما 
يعرف ب "118105تمزك له1115021 02 صملا ة[اتهزة 6ومم 8 " لتقييم مدى قدرة 
النموذج على محاكاة البيانات الأصلية » ومن ثم استخدام هذا الحل في تحليل المضاعفات » 
الأمر الذي يطرح سؤالاً يستوجب الإجابة عليه يتعلق بكيفية التأكد من قدرة النموذج 
على إعادة إنتاج البيانات الأصلية عند استخدام نماذج المحاكاة » وما هي المعابير المستخدمة 


لتقييم هذه النماذج . 


يوااجه الباحث عند بناء نموذج امحاكاة نفس الصعوبة الي يواجهها عند بناء غموذج 
الانحدار وحيد المعادلة . وتنشأ الصعوبة من كيفية تقييم واحتبار جودة النموذج » إلا أن 
معايير التقييم تصبح أكثر تعقيدا » فيما تبرز العديد من المعايير الب يمكن تطبيقها اعتماداً 
على المهدف من النموذج . 

ويتوقف أول هذه المعايير على الدلالة الإحصائية (ععضةء5 ندع:58) للمعادلات 
الوحيدة للنموذج من حيث كوا مطابقة للبيانات . وعند تقييم هذه المعادلات بالنظر إلى 
معنوياتها الإحصائية ودلالاتما الاقتصادية » فقد يبدو بعضها جيداً والبعض الآخر لا يتمتع 
معنوية جيدة » بحيث ينبغي الاعتماد في الحكم على الدلالة الإحصائية الشاملة للنموذج 
متعدد المعادلات » ويكون باني النموذج حيقذ حبرا على القيام يبعض التسويات » وذلك 
بقبول معادلات ذوات دلالة إحصائية غير جيدة في سبيل بناء نموذج هيكلي كامل©, 

ويكتسب المعيار الثاني أمميته من الدور الذي يلعبه في إطار التأكد من استقرار 
النموذج (1160فط]8) » حيث يتوفر على إمكانية التحقق من مدى جودة محاكاة النموذج 
لنقاط الانحراف (غهذهظ عصندصد1) في البيانات الأصلية » وهو ما يع أن قدرة نموذج 


٠. 
2 


2 0انفرع لم 881076 


مكتبة الاسعُندرية 
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امحاكاة على تتبع نقاط الانحراف أو التغيرات السريعة في البيانات الحقيقية يعد معياراً مهما 
جد لتقييم النموذج . كما أن الاستجابة الحركية (ع025م185 عتستهمز2[ ) للنموذج 
تمثل من جانبها معياراً آخر للتقييم » يتم عن طريق التحقق من مدى قابلية النموذج 
للاستجابة للصدمات بأسلوب يتّسق مع النظرية الاقتصادية والمشاهدات الأصلية6©. 

إلا أن المعيار الإضافي الذي يتم طرحه في هذا لمجال » إنما يتمثل في الحساسية الشاملة 
(161516كم56 0765811) للنموذج تحاه عوامل مثل تغيير سنة بداية المحاكاة » والتغييرات 
الطفيفة في قيم المعالم المقدرة » والتغيرات الضثئيلة في المسارات الزمنية للمتغيرات الخارجية؛ 
بحيث يتوقع أن لا تؤثر أي مسن هذه التغيرات بشكل حاد على الأداء التمثيلي 
ار 

أما المعايير الكمية الي يتم الاعتماد عليها ف معظم النماذج القياسية » فَإنُا متعددة 
بدورها » في حين تتباين الآراء حول استخدام بعض منها أو كلها لقياس مدى جودة 
نموذج امحاكاة . 

إذ بينما يعلق البعض أهمية كبرى على معيار مثل الجذر التربيعي متوسط الخطأ 
(113151) » باعتباره أفضل معيار لأداء امحاكاة بالنظر إلى أن أخطاء المتوسطات ( ههء/3 
5:ومع) قد تكون قريية من الصفر إذا ما ألغت الأخطاء الموجبة الكبيرة الأخطاء السالبة 
ةيفان آزاء أخرى تؤكد على أن المتوسط المطلق للخطأ (0/]4173 » والجذر 
التربسيعي للنسبة المكوية لمتوسط الخطأ (81/57815) » إضافة إلى معامل ثايل 811ط1]) 
غمونء00625) ومكوناته » تعتبر أفضل المعايير لأداء نماذج المحاكاة » إذ كلما اقتربت قيمة 
هذه المعايير من الصفر المطلق كلما ازدادت جودة التنبو 0©9, 

ومع ذلك » يمكن القول بصفة عامة أن القدرات التنبؤية للنموذج تكون جيدة إذا 
كانت أخطاء التنبؤ (025ع 102ء01ع:2) » وهي الفرق بين قيم المتغيرات الداخخلية 
المقدرة والفعلية لكل فترة المحاكاة داحل حدود مقبولة . 

كذلك فإن استخدام أي من هذه المعايير الكمية يخضع من جانبه أيضاً لتقدير 
الباحث » وللهدف من الدراسة » وللخصائص الذاتية للاقتصاد محل الدراسة » وما يترتب 


عليها من نتائج تتصل .مدى جودة البيانات وتوفرها : 








وف هذا الإطار » يستخدم برنامج (0)511/462101 الذي تم استعماله في هذه 
الدراسة » ثمانية معايير إحصائية متعارف عليها في احتبار مدى دقة النماذج القياسية » 
يمكن عرضها على النحو التالي: 

1501 ع الوطم سدء31 - ذخالا -1 

.11101 22021886 عتتاأووطة صدء]3 - 2178ذمالخز -2 

.1101 5011216 و71 +200 > 224518 -3 

.11501 121286ع 2610 5011378 116372 1001 - 771521 -4 

(0) خمعنء 00 واتلمساوعم] 1أم1 - م -5 

(يجن) 'إعمعلمع1 لمعه لقتتوعضنا 10 عتل صم تختمممعم -6 

7- 20501110 0116 10 11160113[ 7732136101 )115(٠ 

.(ع0) 001782181102 أعع 1ن مرسآا 10 عتدل مه0تممهمجرط -8 

وف واقع الأمر لا توجد حدود حاسمة وفائية للقيم الى يحب أن تكون عليها هذه 

المعسايير » إلا أن ما تم اقتراحه في هذا الصدد ينص على أن من الأفضل أن تكون قيم كل 

من (ظل“1لش/8) و (8345121) و (0) و (يينا) و (ونا) قريبة من الصفر » فيما يفضل 
اقتراب قيمة (عنا) من الواحد الصحي-9© . 

67 للطبيعة الخاصة لاقتصادات الدول النامية 4 وللبيانات الصادرة عنها 4 سواء 
من ناحية الكم أو الكيف » فقد اقترح (1978 ,2أ1616) إمكانية اعتبار أداء المتغير جيدا في 
نموذج المحاكاة , إذا كانت قيمة (83/57215) تساوي مقدار (15) أو أقل » مع استثناء 
قطاع التجارة الخارجية » حيث من المقبول عموما أن تكون قيمة (81/157817) مساوية 
للقدار (25) أو أقل 2 , 

وتوضح الجداول من (1-5) إلى (10-5) النتائج الإحصائية لعملية احاكاة 
الدينامكية» والمتمثلة في قيم المعايير الثمانية الى تم حسايها لكل متغير داحلي في النموذج » 
حيث تم اختشيار الصيغ الواردة في هذه الجداول بعد إجراء الكثير من التجارب 
والتعديلات؛ وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة » وفق ما يتطلبه هدف 
الدراسة » وف حدود ما هو متاح من بيانات » حيث تم إجراء امحاكاة الديناميكية خلال 
الفترة (1998-1994) داحل فترة التقدير » علما بأن التجارب الي أحريت لتغيير سنة بدء 
امحاكاة لم تؤثر كثيراً على جودة نموذج المحاكاة » تما يسمح بحل النموذج لكل أو لبعض 
السنوات خلال فترة الدراسة, 
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ولعل قراءة متأنية لقيم المعابير الإحصائية الواردة في الجداول المذكورة » تبيّن أنما تقع 
في الحدود المقبولة والمأمونة » وأكما على مستوى جيد يمكن من قبولها واعتمادها » سواء 
بالقياس لمدى جودة البيانات في الاقتصاديات النامية ومن ضمنها الاقتصاد محل الدراسة 
من ناحية » أو بالنسبة لحجم النموذج » وعدد المتغيرات الى يشتمل عليها من ناحية 
أر 040 
جدول (1-5) 
محخاكاة نصيب الفرد من الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الاستهلاكية 


2 ح- لالذا! ثا[تلخللد4 1 74111411001 


يللين لخنا 1511 001010[ 2 عل4نا01نة4 


2 - 02 7018451110 01 لا ملاظ8 1 7.000 
01 - 207 1011801141 10 آنانا 21020111011 10.000 
6 - 11411017 7 ملذلا 1180لا 10 101015 21020111017 10.322 
4 - 0017811411501 121001121811 110118-10 2502015110121 15.2061 


ال !1 !ل (١‏ 





جدول (5 -2) 
محاكاة الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي الخاص 


7 - الالذاا “ااتلخلتل174 41148112 17 


مسد | تمصع | سيم 


55 





















8 - 201 70850451110 07 1 18811 80.000 2 ع 

6 - 11117 .1111801141 10 101058 2850201110171 5.000 تطفلا 
5 - 17 شتف ٠‏ 1111801147 10 1015 25020111011 94.136 2 - 11 
9 - 41103لظخ 01 1210013151.5:11 10 تلاط [6.069_2802018:1101 2345285 
















208 


جدول (5 -3) 
محاكاة الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الرأسمالية 


1 - :قلخا لاءاظلختظلخ4 17 17411248511003 


فعس | سمي | سوسم 











38 - +01 0504511710 02 [ا ملاع 1 67.000 2 ع فكلا 
006 - 01107 .آخ1[8014نآ 10 لاط 2102015110181 6.000 - عمفلا 
723 - 11017 خلظلف/ لذل011501ا 10 تاتاط 210201511011 84.826 اع 21 
1 - 41101آ1ظ 007 :11001121111 10 نآ 28020111011 8.021  -‏ 8ط05ل2 






جدول (4-5) 
محاكاة الإنفاق على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الحقية 


1 - 1آ1الذاا لاا تلخلتته 17 8111.4 84خ 17 


1101 97 12850 28101111 ملذناطا0عة 













2120114 342.23 | 2 13.159 [| 108 

















1 -ح- 01 507504571110 017 1111-1 51.000 ع تفاط 
2 - 11115801141 10 2105 25802011011 15.000 2 ع ططفلا 
7 - 847107 آت1111501 10 نآ 25020811011 66.004 حس 1 
06271 43141107 110011211750077 10 تنا« 28020811011 18.585 ع تالدلقر 








209 


جدول (5 -5) 
محاكاة الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام 


- ناذا تالآالفلظم17 1412148110205 


97011 22511 الزلاليف)(0 0410| ا" | عمعط 0 


لا 
22244 
























8 - 21001 11110 018 01 1181111 56.000 ع فا 
4 - 151/1010 ملذا51801ن] 10 نا 20201811011 9.000 2 2ع 
00606 11011 شلظف 7 لذل1801١نا‏ 10 8لآ0آ 51020111011 69.449 2 - 


0) 11011 خلتلف /001 11001/12115118 10 1085 58020111013 10.840 





جدول (5 -6) 


محاكاة إجمالى الواردات 


1 ع تلللذاطا اااتلخللنف 1١‏ 110.6 لالآالفلظم 1 


90-01 لذ نا 151 اتلدلا 0401| علذ 61م 


1604 
















2.214 









4 - 0 01804511110" 01 [1 لا1 110.000 - تفاللا 
0 - 0110 .1011801141 10 12118 25020111011 4.000 د ططفاا 
65 - 11017 شتظلف ١!‏ :1011101141 10 8نآاط 210201811011 128.116 ع اظ8305 
5 - 00141461101 1510011215115 10 01015[ 2150201511011 4.423 - طط5لل2 
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جدول (7-5) 
محاكاة الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي 


27 - لملا 1[ فلا174 17 .17411481 


«معست | سوم | سيم 






55 









.0 ع 01 01850451100" 01 1 11811 180.000 ح- تفلا 
2 - 121 ملف 0115011 10 ئانآناآ 55020111013 2.000 8طفمالا 
3 - 11011 5نف" ملذن1 111150 10 5نآ(آ 28020111011 216.531 2 - ك8 
5ذ6 - ( 001741314110581 1100171215118 10 تتاط 58020111011 1.841  -‏ 8طدكلال8 


جدول (5 -8) 
محاكاة الناتج امحلي الإجمالي غير النفطي 


0 - لالذ 1 اااقخلظ1م؟ 5118038 ه17 


971101 لذ نا ك1 21010 لذلا عمف 










3 - 0 00451110 017 [1 111" 583.000 2 ع عطفلا 
0 عم 1012110 .1111501141 10 لاط 21020111011 6.000 ططفاا 
71 - 110171 للم 10118011 10 101018 58020111011 805.648 ع تأذللظ1 
8 - 511023آلف 007 1210011218112 10 101[5 28020111010 8.278 1210585 
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جدول (5 -9) 
محاكاة الناتج المحلي الصافي 


1117 - للالذا1 كالالحملتم17 #019 1[ت لم17 


011 90 1215111 زرتدلايه ردان 


6 - 001 851110 01 [1آ رتل1 180.000 
2 - 1511101117 ل4 011801 10 108 58020811011 2.000 



























060 - 101 1خلظتف/ لذ 1111501 10 5نا2آ 2502081101771 216.531 اع 
9 ع 001/1107 1100112115115 10 1108 5502011017 2.035 - 








جدول (5 -10) 


محاكاة الدخل الشخصي المتاح 


0لا - اذا 1[ لخللخف؟ 0 1م17 


ممص | شامع | مسيم 






















6 - 050451110012 07 1 آآ1 180.000 ع تتفلا 
02 - 10151107 1111801141 10 01018آ 210201110171 2.000 د ت8طمكا 
1 01002 11017 شختظل 7 17111801141 10 108 250201811011 216.531 2 ع طؤلل8 





4110171للم 007/7 121001121111 10 12108 250201811021 2.8506 


05267 
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12-5 تحليل المضاعفات : 


تم في الجزء السابق من هذا الفصل تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجداول 
المشتملة على النتائج الإحصائية » لتبيان الخصائص الديناميكية للمعادلات الوحيدة . 

وقد بينت هذه النتائج ما مفاده أن للنموذج قدرة على الاستجابة بقوة للتغيرات في 
السياسة المقترحة » أي في حصيلة الصادرات الإجمالية » لا سيما على الاستثمار » ومن ثم 
على الناتج ا حلي الإجمالي » والناتج اللي غير النفطي على حد سواء . 

وإذا كان تقييم السياسات (2781018608 نإو زآه2) عبار : عن استخدام نموذج قياسي 
مقذر للاحتيار بين السياسات البديلة » فإن الحاكاة هي المنهج الذي يمكن الاستفادة منه 
عند صياغة السياسة » عن طريق محاكاة السياسات البديلة » وذلك للقيام بتنيؤات 
ل ا القيم المسستقبلية للمتغيرات ذات الصلة تحت كل بديل من بدائل 
السياسة©” » حيث يكون من المرغوب » الحصول على تقديرات كمية ( 1976اهانهةنا) 
665 للآثار الناجمة عن تب سياسة معينة . إلا أن مثل هذه المعلومات غالبا ما 
تكون غير متاحة في الكثير من الدول النامية . ش 

وف هذا السياق » تعد طريقة المضاعفات الأكثر شيوعاً في تطوير التحليل الميكلي 
لأي نموذج قياسي » حيث يمكن تعريف المضاعفات على أنما حالات خاصة من نتائج 
المقارنة الساكنة/ ؛ الي تنحقق نتيجة التغيرات الى تحدث في كل متغير من المتغيرات 
الخارحية للنموذج . فيما يقيس أثر المضاعف مقدار الاستجابة الفورية في المتغيرات 
الذاخلية عند حدوت تثير فق المتفيرات الخارجية النددة سلف كتتغيرات السيامية/6, 

وبكلمات أحعرى » يمكن القول أن المضاعف يقيس الأثر الحدي للزيادة بوحدة 
والعتلاة ف غير السياسة :علي المتخوات الاخخلية للنهزة 0 

وف الواقع تخضع النماذج الاقتصادية القياسية على المستوى الكلي إلى تحليل مكنف 
للمضاعفات » بناء على سببين اثنين يشير أولهما إلى أن قبول النموذج باعتباره صحيحاء 
يعي أن المضاعفات تبين العديد من الخصائص المتعلقة بالسياسة الاقتصادية » فيما يؤ كد 
ثانيهما على أن النتائج الي يتم استخلاصها من تحليل المضاعفات » قد توضح من جانبها 
الخصائص الرياضية للنموذج » واليّ من شأا أن تبرز الحاجة في أحيان كثيرة إلى إعادة 
توصيف الخصائص الميكلية للنموذج من جديل9©. 
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13-5 تحليل المضاعفات الديناميكية للنموذج : 


لقد تم القيام بالإجراءات المذكورة للوصول إلى اللهدف من هذه الدراسة » والمتمثل 
في تحليل وقياس العلاقة بين التطورات في هيكل التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في 
ليبيا » وذلك من خلال قياس أثر التغير في إجمالي الصادرات » على المتغيرات الإجمالية في 
الاتتصاد » خخاصة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ‏ وال يمثلها الناتج اللي الإججمالي 
غير النفطي » حيث يعكس ذلك أثر الصدمات الخارجية على مختلف مؤشرات النمو 
والتنمية الاقتصادية . 

وينطلق ذلك كما سلفت الإشارة من الارتباط القوي بين مستوى التنمية » وبين 
الميكل المالي في الدول النامية » والنفطية منها على وجه الخصوص » والى تعتمد في هيكل 
إيراداتها على حصيلة الصادرات النفطية . 

وعلى الجانب النظري » توجد علاقة سببية "«نطقهه261360 0310581" بين عدم 
الاستقرار في حصيلة الصادرات » وعدم الاستقرار الاقتصادي بصفة عامة . إذ يؤثر التغير 
في القيمة الإجمالية للصادرات على عناصر الإنفاق والدححل في الاقتصاد » من خلال أثر 
المضاعف » إضافة إلى أثر المعجل "1678101ع0ع4" الذي ينسحب على المناخ الاستثماري 
يمجمله . ومن الممكن التوقع أن يتجمع هذين الأثرين » لإحداث تغيرات في الناتج احلي 
الإجمالي في نفس الاتحاه » وال يمكن أن تكون في غياب تدخل حكومي فعال متناسبة 
على نحو كبير مع التغيرات المبدئية في الصادرات7©. 

فمن ناحيتها » شجعت الزيادة الكبيرة في حصيلة الصادرات النفطية » الدولة في 
السبعينيات خخصوصاً على تبن خطط طموحة لتنمية الاقتصاد اللييي » أدت إلى توسع 
كبير في الإنفاق العام بشقيه الحاري والاستثماري » دون أية مخاوف تذكر من حدوث 
آثار سلبية على الضرائب والدين العام . 

إلا أن تراجع الإيرادات النفطية منذ الربع الأخير من عام 1981م ؛ أدى إلى سلسلة 
تسق التقلبات فيما يتعلق بالأهمية النسبية لمصادر الإيرادات في هيكل الإيرادات العامة » 
وكما سلفت الإشارة في فصل سابق من هذه الدراسة » فقد ازدادت الأعمية النسبية للدين 
العام المحلي المصرفي في هيكل الإيرادات » الأمر الذي ترتب عليه حدوث زيادة في عرض 
النقود» متزامئة مع سياسة الحد من الواردات » قادت إلى إحداث ضغوطات تضحمية ») 
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أثرت بشكل حاد على التنمية الاقتصادية » والنمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية على 
وجه الخصوص . 

ومن ناحية أخرى » أدى انخفاض حصة الخزانة العامة من الإيرادات النفطية » نتيجة 
انخفاض قيمة الصادرات » إلى انخفاض المتاح من عنصر التمويل خخاصة من العملات 
الأحنبية النادرة لاستيراد المعدات الرأسمالية والتكنولوجية والعمالة » اللازمة لدفع عملية 
التنمية إلى الأمام . 

ونتيجة لذلك » تقلبت معدلات النمو في الناتج امحلي الإجمالي » وف الناتج ا حلي غير 
النفطي » وتراحعت إلى مستويات منخفضة جدا في بعض السنوات مقارنةً بمعدلات النمو 
الي تحققت في حقبة السبعينيات » بل وصلت إلى معدلات سالبة في سنوات أخرى كان 
أقساها في عام 1985م . 

ومن هذه الزاوية » وصلت الدراسة إلى اقتراح أن حدوث صدمة إيجابية في جانب 
الصادرات » نتيجة زيادة في أسعار النفط الخام » من شأنما أن تنعكس إيجابياً على كافة 
مؤشرات التنمية الاقتصادية » وعناصر الإنفاق داغل الاقتصاد الليسي » خاصة في حال 
تواحد رد فعل فوري ومناسب من قبل السلطات الالية . 

وتتبئ هذه الدراسة وجهة النظر المؤيدة لأعمية المتغيرات الى تتنبأ النظرية الاقتصادية 
بدورها البارز كمحددات للنمو الاقتصادي » مثل معدلات الضرائب » والإعانات ع 
ومستويات الاستثمار العام2©. كما تتفق مع الاستنتاجات الي توصلت إليها دراسات 
(1980 ,13311) و (1987 ,1981 ,نتتوتنة8) ؛ من أن الزيادات في الاستهلاك الحكومي 
من شأنما أن تؤدي إلى زيادات في الناتج والعمالة على حد سواء » خخاصة وأن الاستهلاك 
الحكومي ف هذه الدراسة يرتبط بعلاقة مباشرة بالصادرات الإجمالية » باعتبارها أحد 
المتغيرات التفسيرية المهمة في دالة الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام في نموذج الدراسة . 

وف هذا الإطار أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أهمية دور الإنفاق الحكومي 
بشقيه الحاري والاستثماري » في تشجيع النمو الاقتصادي » رغم النتائج المختلطة الي 
توصلت إليها مختلف الدراسات » نخاصة فيما يتعلق بمدى أهمية أي من نوعي الإنفاق 
امكو ؛ وفقاً لاعتبارات المدى القصير والمدى الطويل في الدول النفطية تحديداة©. 

وبناء على ذلك » فقد تم استخدام إجمالي الصادرات (276) كمتغير للسياسة 
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الاقتصادية (25:8616ة7 به زاهط) » وذلك على النحو التالى : 
1- زيادة الصادرات الإجمالية بدون رد فعل من السياسة المالية . 
2- زيادة الصادرات الإجمالية » مع وجود رد فعل مناسب من السياسة المالية. 


وتنبثق أهمية ذلك من منظور أن هيكل الإيرادات في الدول النفطية ومن ضمنها ليبيا 
يؤثر في سياسات الإنفاق من ناحية » ومن منظور أن الصادرات النفطية » باعتبارها 
العنصر المهيمن في هيكل الصادرات » هي المصدر الرئيسي لتمويل عمليات التنمية » وبنود 
الإنفاق العام في الاقتصاد اللييي بشقيه الجاري والاستنماري » ومن ثم تعتير المولّد 
الرئيسي للددحل والإنتاج في الاقتصاد من ناحية ثانية . وهو الأمر الذي ينعكس على كافة 
مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي . 


1-13-5 ملاحظات حول آلية عمل النموذج : 


يحجدر في هذا السياق إيراد بجموعة من الملاحظات حول آلية عمل معادلات 
النموذج» والنتائج على المؤشرات الاقتصادية الكلية الي يمكن أن تترتب عند تغيير متغير 
السياسة » وذلك باستخدام الخريطة التدفقية لعلاقات النموذج (اتقطن) 1101) » قبل 
التعليق على جداول تحليل المضاعفات » وهذه الملاحظات هي : 


1- تؤدي زيادة إجمالىي الصادرات إلى زيادة الناتج الحلي الإجمالي بطريقة مباشرة ) 
وبطريقة غير مباشرة من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام » ثما يؤدي إلى 
زيادة الدحل المتاح ؛ وزيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص تبعاً لذلك » وأخيرا 
زيادة الناتج امحلي الإجماليى مرة أخرى عن طريق المضاعف » والتأثير من ثم بالزيادة 
على الناتج امحل غير النفطي. 


2- كذلك »؛ فإن زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص سوف تؤدي إلى زيادة 
الواردات من السلع الاستهلاكية » الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض فائض الطلب 
المحليء ومن ثم تخفيض الضغوط التضخمية ؛ وما قد ينجم عنها من آثار سلبية على 
النمو الاقتصادي . 
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3- إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي » سوف تقود إلى زيادة في الإنفاق على التكوين 
الحامان الثابت الإجمالي (الاستثمار) في الاقتصاد » ومن ثم تحقيق زيادة مضاعفة في 
الناتج امحلي الإجمالي » باعتبار الاستثمار أحد مكوناته وباعتباره أيضاً العنصر امحوري 
لتحقيق النمو الاقتصادي في الناتج امحلي غير النفطي » وما يترتب عن ذلك من آثار 
على الناتج والاستخدام . 

4- تؤدي زيادة الإنفاق الاستثماري إلى زيادة الواردات من السلع الرأسمالية » مما يسهم 
ف تشجيع النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية » نتيجة الاستفادة من عنصر 
التكنولوجيا الذي ينطوي عليه هذا النوع من الواردات . 

5- تؤدي زيادة إجمالي الصادرات مع وجود رد فعل مناسب من السياسة المالية » إلى 
زيادة الإنفاق الاستثماري الإجمالي » عند زيادة حصة الخزانة العامة من الإيرادات 
النفطية» وتخفيف العبء على الاحتياطيات الأجنبية » ما ينعكس بشكل إيجابي على 
الدخحل والإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي أولاً » الأمر الذي يترتب عليه 
زيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية . كما ينعكس ذلك على حجم 
الاحتياطيات الأجنبية ثائياً » نما يع تفادي استنزافها وتآكلها . ولاشك أن 


لذلك آثاره الإيجابية على معدل النمو في الاقتصاد اللييي بصفة عامة . 


2-13-5 ليل المضاعفات حسب التصور الأول : 

يتطلب تحليل المضاعفات باستخدام هذه السياسة » زيادة متغير السياسة الاقتصادية 
واللتمثل في إجمالي الصادرات » زيادة معينة ومستمرة خحلال فترة المحاكاة الديناميكية 
للنموذج (1994 - 1998م) » وذلك كما هو مبين في الجدول (5 - 11) . 

ولتحقيق ذلك » تم افتراض مبلغ (250) مليون دينار » باعتباره مقداراً لتلك الزيادة, 
وعثل حوالي 10 ملا من أصغر قيم إجمالي الصادرات خلال سنوات امحاكاة . 

يوضح الحدول (11-5) كلاً من القيم الفعلية والافتراضية لإجمالي الصادرات خلال 
الفترة (1994 - 1998م ) » حيث تعكس بيانات عام 1998م » أقل القيم الفعلية 
والافتراضية على حد سواء » وهو الأمر الذي ترتب عن تراجع حصيلة الصادرات النفطية 
خلال عام 1998 م مقارنة بالسنوات السابقة خلال عقد التسعينيات . 
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جدول (11-5) 
القيم الفعلية والافتراضية لمتغير السياسة 1230) 


(مليون دينار) 


“يت امسن الصدنة 










كذلك » وثي إطار ما سبق تبيانه عن تفاعل علاقات النموذج » يتضح من قيم 
المضاعفات في الحجدول (5 - 12) » من منظور القيم المطلقة أنها جميعها موجبة » مع 
تفاوت ف قيمها من متغير لآخر » ومن سنة لأخرى . كما أنها تتميز بالزيادة التدريجية 
اعتباراً من عام 1994م » وحن عام 1998م ؛ باستثناء مضاعف الإنفاق الاستهلاكي 
النهائي العام » الذي سجل انخفاضا ف عام 5 فقط ثم عاد للارتفاع بعد ذلك . 

وما تحدر الإشارة إليه » أنه وعلى الرغم من ثبات مقدار الزيادة السنوية في إجمالي 
الصادرات طوال فترة المحاكاة. ؛ إلا أن قيم المضاعفات كانت تتغير من سنة إلى أخرى » 
وهو ما يمكن إعادته إلى التفاعل الذي يحدث في علاقات النموذج . 

كما يلزم في هذا السياق توضيح أن المضاعف يبيّن مقدار التغير في المتغيرات التابعة 
(الداحلية ) الناجم عن زيادة إجمالي الصادرات يمقدار دينار واحد . 

وعند قراءة الجدول (5 - 12) المتعلق بتحليل المضاعفات تبيّن ما يلي : 


1- مضاعف نصيب الفرد من الطلب الحقيقي على الواردات الاستهلاكية : 

يلاحظ تدرج قيمة هذا المضاعف تصاعدياً » ابتداء من عام 1994م » وح عام 
8م »؛ وذلك كانعكاس للتدرج التصاعدي ف قيمة بقاعت الإنفاق الاستهلاكي 
الحقيقى الخاص » باعتبار هذا النوع من الإنفاق متغيرا أساسيا ف تفسير سلوك الواردات 
من السلع الاستهلاكية » ومن منظور أن عناصر الإنفاق ومن ضمنها الإنفاق الاستهلاكي 
الخاص تتأثر جميعها بقيمة الصادرات الإجمالية الناجمة بشكل أساسي عن زيادة حصيلة 
الصادرات النفطية . 
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جدول (12-5) 
قيم المضاعفات الديناميكية حسب التصور الأول 
(زيادة 287 بمقدار (250) مليون دينار) 
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2- مضاعف الإنفاق الاستهلاكي الخاص الحقيقي : 

يتبين من الحدول (12-5) تزايد قينة هنا العاف تترعيا حي وصلت أقصاها في 
عام 1998م . 

ويلاحظ من الجدول أن قيمة هذا المضاعف كانت أكبر من قيمة مضاعف الطلب 
على الواردات من السلع الاستهلاكية في كل سنوات امحاكاة » حيث يرجع ذلك إلى 
الزيادة الملحوظة في واحد من أهم المتغيرات التفسيرية للإنفاق الاستهلاكي الخاص وهو 
الدحل المتاح » واليَ تحققت نتيجة الزيادة الافتراضية في إجماليى الصادرات » الي أدت إلى 
زيادة الإتفاق الاستهلاكي العام » والناتج امحلي الإجمالي » والدخل المتاح تبعاً لذلك. 
3- مضاعف الطلب الحقيقي على الواردات من السلع الرأسمالية : 

يتبين من سخحلال تحليل قيمة هذا المضاعف الواردة في الجدول (12-5) » أنه استمر في 
اتحاهه التصاعدي طوال فترة امحاكاة . 

ويمكن تفسير ذلك » من واقع أن الإنفاق الاستثماري الإجمالي » عثل المتغير 
التفسيري الأهم في تفسير سلوك الطلب على هذا النوع من الواردات » فضلاً عن أن أي 
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انخفاض في موارد التمويل » يتم تعويضه عن طريق السحب من الاحتياطيات وهو المتغير 
التفسيري الثاني في معادلة الطلب على الواردات الرأسمالية . 


4- مضاعف الإنفاق الحقيقي على التكوين الرأسمالي الغابت الإجمالي : 

تتميز قيم هذا المضاعف بالزيادة التدريجية طوال فترة احاكاة » مما يعطي مؤشراً على 
أهمية التغيرات في الصادرات في التأثير المتزايد على التكوين الرأسمالي في الاقتصاد مع مرور 
الزمن » وذلك مسن خلال التأثير غير المباشر على الناتج الحلي الإجمالي» ومن ثم على 
مسستوى الاستثمار في الاقتصاد » حيث يتفق ذلك مع الطرح النظري الخاص بدالة 
الاستثمار ضمن الإطار النظري لحذه الدراسة » كما يتفق مع ما تتنبأ به النظرية الاقتصادية 
من أهمية نسبية مرتفعة لبعض المتغيرات كمحددات للنمو الاقتصادي . 


5- مضاعف الإنفاق الاستهلاكي العام : 

يتبين من تحليل قيم هذا المصاعف » تميزها بالارتفا ع تباعا طوال فترة المحاكاة ) 
باستثناء سنة 1995 م . وهو ما يدلل على انخفاض مرونة هذا النوع من الإنفاق ) 
للتغيرات الي تحدث في الصادرات في المدى القصير » كما تبين من الدالة المقدرة للإنفاق 
الاستهلا كي النهائي العام . 

وبمكن أن يعود ذلك إلى أهمية هذا الإنفاق لارتباطه بالإنفاق على الخدمات الي 
تقدمها الدولة في مجالات الصحة والتعليم » والأمن والضمان الاجتماعي » والدعم 
السلعي» وبسبب حساسيته الكبيرة تجاه أي تخفيضات يمكن أن تطرأ على أي من بنوده » 
وبشتبت آرثباطه آيضا بعوامل اكدرئ: كل التمو اق عد السكان + والشياسات" الرقيطة 
بالرفاه الاجتماعي وتوزيع الدخل . 


6- مضاعف الواردات الإجمالية : 

يلاحظ من تحليل الجدول (12-5) أن هذا المضاعف قد سجل قيما متزايدة طوال 
فترة محاكة النموذج » حيث يعود الأمر إلى تطور قيم مضاعفات مكونات الواردات 
الإجمالية » واليٍ يمثل بعضها متغيرات داخلية في النموذج » فضلاً عن المكون الآخر 
واللنمتل في الواردات الخدمية والأخرى » واليّ تمثل جميعها عناصر أساسية في تكوين 
الواردات الإجمالية » رغم تباين الأعمية النسبية لكل منها في متطابقة الواردات . 
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وقد كانت المحصلة النهائية لتفاعل معادلات النموذج وعلاقاته الخاصة بمذه المتطابقة» 
أن سجلت قيم هذا المضاعف زيادة متدرجة » عكست حصيلة التفاعل بين الزيادة في 
الاستهلاكية . 


7- مضاعف الإنفاق على الناتج امحلي الإجمالي : 

تبين قيم هذا المضاعف زيادة مستمرة طوال فترة امحاكاة » وح سنة 1998م » 
فضلاً عن أنه سحل قيما أكبر من الواحد الصحيح » حيث تعود زيادة قيمة مضاعف 
الإنفاق على الناتج امحلي الإجماللي طوال فترة امحاكاة » إلى الزيادات الى حصلت في قيم 
مضاعفات العناصر المكونة للناتج المحلي الإجمالي » مثل مضاعف الإنفاق الاستهلاكي 
الخاص الحقيقي» ومضاعف الإنفاق الحقيقي على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي ) 
ومضاعف الإنفاق الاستهلاكي النهائي العام » وف نفس الوقت زيادة مضاعف إجمالي 
الواردات في عام 1998م . وقد أدت التفاعلات بين مختلف هذه العناصر داخل معادلات 
النموذج إلى محصلة نهائية تمثلت في زيادة مضاعف الإنفاق على الناتج اللي الإجمالي . 


8- مضاعف الناتج امحلي الإجمالي غير النفطي : 

يعتبر مضاعف الناتج ا حلي الإجمالي غير النفطي محور هذه الدراسة » من حيث أن 
هدفها يتمثل في بناء نموذج قياسي » لتحديد أثر التطورات في هيكل التجارة الخارجية 
على النمو الاقتصادي » خاصة في القطاعات غير النفطية . 

ويلاحظ من قراءة قيم هذا المضاعف أنما قد سجلت نفس قيم مضاعف الإنفاق على 
الناتج المحلي الإجمالي » نظراً لتأثر الناتج المحلي غير التفطي بالتغيرات الي تحدث في الناتج 
المحلى الإجمالي » خاصة وأن متطابقة الناتج امحلي غير التفطي » تعكس حقيقة أنه عبارة 
عن الفارق بين الناتج الحلي الإجمالي من جهة والناتج امحلي النفطي من جهة أخرى ) 
خاصة مع افتراض أن الأخير متغير خارجي يتحدد بعوامل خارجية » مثل السوق الدولية 
للنفط ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية » وسياسات الدول الصناعية 
بخصوص استهلاك الطاقة ومن ضمنها النفط . 
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9- مضاعف الناتج المحلي الصافي : 

شهدت قيم هذا المضاعف زيادة مستمرة طوال فترة المحاكاة » ويرجع السبب ف 
ذلك إلى التزايد في قيم مضاعف الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي . فضلاً عن ذلك فإنه 
يأحذ نفس قيم مضاعف الإنفاق على الناتج امحلي الإجمالي » وذلك من واقع أن الأخير 
هو المتغير الداحلي الوحيد في متطابقة الناتج انحلي الصافي . 


0- مضاعف الدخل الشخصي المتاح : 

تأحذ قيم هذا المضاعف نفس قيم واتحاه مضاعف الإنفاق على الناتج ا محلي الإجمالي» 
وذلك من واقع أن الدحل الشخصي المتاح يتحدد بالفارق بين الناتج المحلي الإجمالي من 
جهة » والإيرادات النفطية والضرائب من جهة أخرى . 

وباعتبار الإيرادات النفطية والضرائب متغيرات خارجية محددة سلفاً في النموذج » في 
حين أن الناتج انخلي الإجمالي متغير دانخلي » فإن مسار التأثير على الدخل الشخصي المتاح 
يتحدد بناء على التغيرات ال تحدث في الناتج امحلي الإجمالي » عند زيادة إجمالي 
الصادر ات » علماً بأن العلاقة هنا تأذ شكلاً تطابقياً (لمء8م136) ؛ وليس دالياً » الأمر 
الذي من شأنه أن يعكس بالكامل شكل التطورات ف الناتج الي الإجمالي » على الدخل 
الشخحصي المتاح » وهو ما تعبر عنه قيم مضاعف المتغير الأخير » وهو مضاعف الدخل 
الشخصي المتاح . 


3-13-5 تحليل المضاعفات حسب التصور الغابي : 


ينطوي التصور الثاني على حدوث زيادة في الصادرات » مع وجود رد فعل مناسب 
من السياسة » يتمثل في أن تقوم السلطات العامة » بتخخصيص جزء من الزيادة الي تحققت 
قُِ حصيلة الصادرات » والبالغة (250) مليون دينار » لزيادة حصة الخزانة العامة من 
الإير ادات النفطية أولاً » ولتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية ثانيا . 

وحسب الآلية الى يعمل بما النموذج » فإن زيادة حصة الخزانة العامة من الإيرادات 
النفطية » من شأنها أن تؤثر طردياً على الاستثمار الإجمالي في الاقتصاد . ويترتب عن ذلك 
زيادة في الطلب على الواردات من السلع الرأسمالية من جهة » وزيادة مضاعفة في الناتج 
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المحلي الإجمالي » ينجم عنها زيادة في الاستثمار » وف كافة عناصر الإنفاق تبعاً لذلك » 
ويتحقق أثر المعجل إلى جانب أثر المضاعف . 

إلا أن أهم التأثيرات غير المباشرة لهذه السياسة » إنما يتمثل في الاستفادة من أثر 
الانتشار التكنولوجي » عند زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة » تبعاً لازدياد 
الاستثمار » وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على المتغيرات المتعلقة بدمو الإنتاجية » ومن ثم 
بدمو الناتج امحلي الإجمالي » وخاصة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية . 

أما الإحراء الثاني الذي تقترحه الدراسة با لخصوص . فيتمثل في تخصيص الجزء المتبقى 
من الزيادة في إجمالي الصادرات » وذلك لتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية 
للدولة » ومن ثم التأثير بشكل إيجابي على التغيرات في الاحتياطيات الأحنبية . ورغم أن 
مثل هذا الإجراء » من شأنه أن يؤثر سلب - على الأقل في المدى القصير - على الإنفاق 
الاستثماري » وعلى الطلب على الواردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج » 
تطتريقة مبافسرة وغبير هبافسرة» إلا أن الرياذة امصاحية لذلك قاحصة الخزانة من 
الإيرادات النفطية » قد يكون من شأنها أن تعوض ذلك وزيادة » بل وأن يكون لا تأثير 
إيمابي أكبرء خاصة إذا ما أذ في الاعتبار عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على 
السحب من الاحتياطيات في المدى الطويل . 

ويتلخص هذا الإحراء بشكل عملي » في افتراض أن السلطات العامة تقوم بتخفيف 
الضغط على الاحتياطيات ,مقدار "100 مليون دينار" » كان من الممكن سحبها من 
الاحتياطيات » فيما لو ل تتحقق هذه الزيادة في حصيلة الصادرات » وذلك من منظور أن 
اللجوء إلى الاحتياطيات من الصرف الأجنبي لتمويل الواردات » يعد كثابة إجراء طارئ ؛ 
سرعان ما يتم التخلي عنه » عند توفر مصادر بديلة وكافية للقيام بهذا التمويل . فضلاً 
عن أن ذلك يؤدي إلى تحنب استنزاف الاحتياطيات وتاكلها في فترة زمنية غير بعيدة . 

ويوضح الجدول (13-5) القيم الفعلية والافتراضية لكل من إجمالي الصادرات » 
والتغير في الاحتياطيات الأجنبية » وحصة الخزانة من الإيرادات النفطية » وذلك بافتراض 


زيادة إجمالي الصادرات » مع وحود رد فعل مناسب من السياسة المالية . 
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جدول (13-5) 
القيم الفعلية والقيم الافتراضية لمتغيرات السياسة حسب التصور الثاي 


إجمالي الصادرات التغير في حصة الخزانة من 
السنوات ١ ١‏ 
م الاحتياطيات الأجنبية (01258) الإيرادات النفطية (011:19) 


009110 2610 627629062694: 
6 
57 


وقد تم إعادة حل النموذج باستخدام القيم الافتراضية بدلاً من القيم الفعلية » وتمثلت 
النتيجة ف الحصول على قيم المضاعفات الي يبينها الجدول (5 - 14) . 















جدول (14-5) 
قيم المضاعفات الديناميكية حسب التصور الثاي 





وبتحليل قيم المضاعفات الواردة في الجدول (14-5) تنضح جملة من الملاحظات الي 


يمكن إيرادها على النحو التالي : 
[ - تتجه قيم المضاعفات إلى الازدياد التدريجي طوال فترة امحاكاة » وذلك لكل المتغيرات 


الداحلية في النموذج » إثر حدوث تغير في متغير السياسة والذي تمثل في زيادة إجمالي 


الصادرات » مع وجود رد فعل مناسب من السياسة المالية . 
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ويسستثئى من ذلك مضاعف الإنفاق الاستهلا كي النهائي العام الذي انخفض ف عام 
5م ثم عاود الارتفاع بعد ذلك حى حلول عام 1998م . 

2- يلاحظ أن قيم المضاعفات كانت أقل من الواحد الصحيح وبدرجات متفاوتة لبعض 
المتغيرات الداحلية » وأكبر من الواحد الصحيح بالنسبة لمتغيرات أخرى . وتعكس 
قيمة مضاعف الناتج احلي الإجمالي بشكل خاص ., الأثر الكبير لقطاع الصادرات » 
في التأثير على مستوى ومعدل نمو الناتج امحلي الإجمالي » بطريقة مباشرة باعتبار 
الصادرات أحد مكوناته » وبطريقة غير مباشرة من منظور الدور الذي يقوم به قطاع 
الصادرات النفطية » في التأثير على المتغيرات المتعلقة بالإنفاق » مثل الدخل والأرصدة 
النقدية . 

3- يتبين من قراءة قيم المضاعفات الواردة في الجدول (14-5) أنها تسجل مستويات أعلى 
قليلاً بالمقارنة مع قيمها في الجدول (12-5) » باستثناء مضاعف الإنفاق الاستهلاكي 
العام . وهو الأمر الذي يعي أن الآثار على المتغيرات الداخلية 
في النموذج» خاصة الناتج المحلي الإجمالي "628 " والناتج المحلي غير النفطي 
"6227710" » تكون أكبر عند حدوث زيادة في إجمالي الصادرات » مع وجود رد 
فعصل مناسب من السياسة المالية » منها في حال زيادة حصة الخزانة دون رد فعل من 
السياسة المالية . 
ويمكسن اعتبار ذلك عثابة مؤشر موثوق على أفضلية السياسة الثانية بأحذ رد الفعل 
المناسب والفوري للسياسة المالية في الحسبان » عند القيام بتغيير متغير السياسة . 


14-5 استنتااج : 


يتضح من خلال عملية تحليل المضاعفات » العلاقة الموجبة الي تربط إجمالي 
المادرات » مع كل المتغيرات الداخلية في النموذج » وذلك من منظور أن الصادرات 
الإجمالية والي يعتبر تصدير النفط أبرز عناصرها » تمثل عنصر التمويل الأساسي » لكافة 
أوجه الإنفاق ف الاقتصاد محل الدراسة » وعلى وجه الخصوص الإنفاق العام الجاري 
والاستثماري » سواء عن طريق تمويل أوجه الإنفاق على الخدمات والإعانات الي تقدمها 
الدولة للمواطنين » أو عن طريق تمويل مشروعات التنمية الي تضطلع بما الدولة » 
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باعتبارها تلعب دور القيادة في العملية التنموية من واقع ملكيتها لدخحل النفط » الذي يعتير 
العمود الفقري لحصيلة الصادرات الإجمالية , 

ويسبين تحليل المضاعفات أيضاً » تأثير الصدمات في قطاع التجارة الخارجية » على 
المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد النفطي » من خلال الآثار المترتبة على كافة المتغيرات 
الداخلية . كما أن ذلك يعكس على وجه التحديد علاقة حصيلة الصادرات بالإنفاق 
الاستثماري » واليَ تم اعتبارها في العديد من النماذج المتعلقة بالدول النامية » يمثابة محدد 
للاستثمار . 

وف الواقع » فإن الدول النفطية بشكل أساسي ومن ضمنها ليبيا » تجئى حصة كبيرة 
من إيراداتما العامة من مصادر غير ضريبية » مثل حصيلة الصادرات النفطية . إذ يحكن 
للزيادة في حصيلة الصادرات من سلعة أولية كالنفط الخام مثلاً » أن تساعد في زيادة 
الإنفاق » وأن تحفز النمو» إذا ما تم الاهتمام بدرجة كبيرة بعنصر الكفاءة » عند إنفاق 
الإيرادات المرتفعة » والناجمة أساساً عن زيادة حصيلة الصادرات . 

وف نفس الوقت يتبين عند مقارنة قيم المضاعفات حسب التصور الأول والتصور 
الثان » أفضلية السياسة الثانية والمتمثلة في وجود رد فعل مناسب من السياسة المالية عند 
حدوث زيادة في إجمالي الصادرات » وذلك بالنظر إلى الاثار المترتبة عن هذه السياسة على 
مختلف المتغيرات الداخلية » مقارنة بالآثار المترتبة في حال عدم وجود رد فعل من السياسة 
المالية . 

وتؤكد هذه الاستنتاجات من جانبها صحة الافتراض الذي أكدت عليه هذه 
الدراسة » من أن الأثر النهائي لقطاع النفط على الاقتصاد » ينحصر فقط ف جانب 
التمويل » إذ أن الأثر النهائي الذي يتركه هذا القطاع » إإما يتحقق فقط عن طريق التأثير 
على عناصر الإنفاق بشكل أكبر ثما يتعلق بالتأثير على حركة الموارد بين القطاعات 
الاقتصادية المختلفة . 
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الهموامش : 


1 على السرغم من الفوائد ال نحمت عن استخدام النماذج القياسية لفهم الاقتصاد الفعلي » إلا أنما لم تحظ 
بالقبول العام لدى حيّز لا بأس به من الاقتصاديين الذين راودتهم الشكوك حول قدرقا على تفسبر الاقتصاد 
الحقفيقي من واقع أنما مبنية على أساس من المجاميع الكلية » وتحت افتراض مواصفات خخطية للمعادلة 


الوحيدة» ما يجعل هذه النماذج غير حقيقية على حد رأيهم . حول هذا الرأي أنظر : 


,أن .م0 , متعطاه سه معتطمدل8 ,مأمتصدع )12 - 


ممعتتعسم ,"ماءءم2:05 عممع لووط :وإء8500 015 ع5[] غط1" رصول بمععمءطم1' 
1981(,28 , ةط تطععء10) ,6 .71,110 .01لا ,تتعااع8] عتسمومعءظ8 





بقة[اتططعدك/ا ,150160055 2020 ,5ع2023663معط_ 07 _/زمعط1 رلث ,كتصضة1150(1امك] 
,(1992يطه0هم.آ) 


ب0500آ) ,(11نآ ووع:2 قة[اتتسعقك/ة ,عستلاتن8 [ع0ه/8 عتستمصمعظ ,.آ عصمطد © "1 ,لقعلل 
.3 ,(1976 


1010. 


عتسمدمع2 لصه 5[ع7000 _عتاعستمهمعءظ ,.1آ .2 بلاعتساتطة ع :5 .85 براءنولساط 
. 2371 ,(1976 ,متجله1) رعصآ ,1لنةا-بوجممتنعل! , قاقوعع:ه 1 





109 2 ,4 .م0 , .ك1 ,لمه 80 ,تعستدعا 


مطاءه[1 ,كدمتمعتاومهم لمة 5عناوتصطاءء 1 00 عتاعددمومعظ .1 .301 تمندع نلصا 
.0 2 لمة 5 2 ,(1978) 020 بسملتعأاكصسة ,يسقمطده0) عمتطكتامن8 لسقلاه1] 


15 


(3) 


4 


(50 


(62: 


42 


(5 


9: 


)10( 1010., 2491 


(11) بصفة عامة » تزداد حودة التقدير كلما كان 5 "01056" من قيمة المعامل الحقيقية » على أن يتغير فقط 


داخل نطاق ضيق حول قيمة المعلمة الحقيقية » ويتم قياس درجة القرب "010568655" من القيمة الحقيقية 
للمعاملات بواسطة المتوسط الحسابي » والتباين الخاص بتوزيع العينة للتقديرات المقدرة .مختلف الطرق 


القياسية . لزيد من التفاصيل غير الضرورية في هذا السياق » يمكن الرجوع إلى : 


,100-109 22 ,04 .م0 بذ ركتمصةةتزهكانامك - 


)12( 1010.298 


+ .عم[ (13) 


)14 1610. 17 
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(15) ل الري ا ان رم رار اضر بر تفع عي ؛ يمكن 
حوع إل : 


-352 22 1ط[ - 
2 ,ان .م0 ,.2 .184 ,تمتدع تلتطمة (16) 


.507-509 22 ,أل .م0 بذ ركتصهمزهكئتاهع1 07 


(18) قد يتم القيام محاكاة النموذج لعدد من الأسباب تشتمل على اختبار النموذج وتقييمه » وتحليل السياسات 
التاريخية " 1811502091" ؛ بالإضافة إلى التنبؤ . ومن المعتاد أن يعتمد الأفق الزمئ الذي يتم تطبيق المحاكاة 
خلاله على الغرض من المحاكاة ؛ ولمعرفة ذلك فإن من المفيد الاطلاع على بعض الأنواع للختلفة من المحاكاة ؛ 
وال يكن القيام كما عبر فترات زمنية مختلفة » وذلك باستخدام الشكل التالي : 

(عستاقدععء:10) 
لاسن أومم دكا 


0 
ساك لدع 8150 


كل سلس كد 













يستاودءعع2820 
سلسسش#» 


أقوعع107 عاسه 0 اققعع:101 )005 12 








6 1" <ط-- 21300 30109 مناتك >1 


وبالنظر إلى الشكل أعلاه فإن 1 و 129 تمكلان الحدود الزمنية لفترةٌ التقدير » فيما 
تمثل 13' الوقت ال حالي» حيث يعتبر الشكل الأول من أشكال المحاكاة هر ما يسمى 512011186108 7056 :13 
أو 511188108 1115401621 ؛ فعن طريق محاكاة النموذج عبر فترة التقدير حيث البيانات الأصلية متاحة 
الجمسيع المتغيرات » فإن مقارنة سلاسل البيانات الأصلية مع السلاسل التمثيلية "561168 8121118660" 
لكل متغير داخلي ؛ يمكنها أن توفر اعقباراً مفيداً حول صلاحية النموذج 
" 240061 عط 02 :7110315" كما يمكن لهذا النوع من الحاكاة أن يكون مفيداً أيضا فيما يتعلق بتحليل 
السياسات » حيث عن طريق تغيير قيم المعلمات » أو جعل متغيرات السياسة الخارجية تتبع مسارات زمنية مختلفة » 
يصبح بإمكان الباحث أن يفحص ويقارن ما كان يمكن أن يحدث كنتيجة للسياسات البديلة . 
بالنسبة لما تقدم » وبالنسبة لأشكال المحاكاة الأخرى واليَ سوف لن يتم استخدامها في هذه الدراسة 
والمرتبطة بالتنبؤ مارج فترة التقدير » يمكن الرجوع إلى : 
313-14 22 ,,04 .م0 ,رآ .2 بلاعتصتط ع .5 .2 وامنتقصاط - 


رقلع00/ عتناعتصودمع8 طذ «ملأمسناد8 7ه تزعدوك 815 186 ,8 ععدع جما ممزمك1 (19) 
2 ,01 .م0 


(20) ينطيق نفس الشيء على النموذج متعدد المعادلات باستئناء أن معابير التقيبم تصبح أكثر تعقيداً . فحقيقة أن 
هنالك معادلات عديدة تع أن المعنوية الإحصائية العالية لبعض المعادلات يمكن أن توازن المعنوية الإحصائية 
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المنخفضة لمعادلات أخرى » وما هو أكثر أهمية في هذا لمجال يتمثل في واقع أن يكون للنموذج ككل هيكلاً 
ديناميكاً أغن من أي من المعادلات الوحيدة ال يتكون منها . انظر بالخصوص : 
.01 .08 ,رآ .0آ را[عكستطر ع .5 .2 برعا ولماط - 


,"الامتمطمهء8 مقلإطارآ عطا +10 840061 عتاعتسمومعظ سف" ..34 ,صعلة5 بقكماكن3840 (21) 
3 28 ,أن .م0 ,0ملكمتيهدة21آ (.12.ط) ليعطوتاطتمدنا 


20 .01 .م0 ,آ.0آ رلاعتصتطتظ1 ع .2 بكاء :مسلط «22) 
6 .01 .م0 .ناآ .آلا ,أمادع 1لتتاما (23) 
.011.529 .م0 ,آ.0آ ي0[عكمتطند] 2 .2 باه جلصاط 24 
1010.,28336-7 (25) 

.01.2439 .02 ,ل ب#اماقصططه1 (26) 


ما سطموو17_ 10 «مناعيلومتصسا_ مخ ..84 ملتقطعنظ ,قطنامكل؟ا ,ععدع7هآ ,ماعلا (27) 
5611 0165لا5 عتتاعسمدوع8 وممتمقط”11 عط ,واعله81 مستامدعععه! لسمة_مستاكوعءع:0 ]1 
,800 قلعا ملإتنةمد00 لضة طتدء11 ,.10.0[ ,وعامه8 «مأوصلاع[ 
261 , .17.10 ,0م102 

.09 2 ,أ .م0 ,آ.10 ,لإعكستطدا يك .2 بواءنزلماط (028) 


لصة .515 2 ,© .م0 .2 ./! ,تمدع اتام[ (29) 
ص و و55 02 _لإعمم 8 156 ,1 عممعصدها ماعل - 
.8 2 ,01 .م0 ,واء8/100 


(30) يعن هذا ارتباط جاح النموذج القياسي وما يتضمنه من تنبؤ » بمدى الفعالية قي اتخاذ القرارات على 
صعيد السياسة الاقتصادية . انظر : 
109 2 ,1 ,م0 ,رق بلتة077 بتعصوع] - 


2 2 ,1 .م0 بتعع 60105 لصة خ1 .لآ يماعلكظ (31) 
,509 2 ,0 .م0 ,.10 .84 ,تمتمع نمام[ (032) 
14 2 ,1 .م0 ,آ.2 بلاتصتطن ع .2 ماع رولماط (33) 


إمصة .72-73 22 ,رش .م0 رتعع 60105 لصة ]1 ..آ يمتعلك 4ق 
111 2 ,© ,م0 ,8 ,180550 تقستدع[ - 


5 5 ,© ,و0 رنآ.ط بلاعمتطن ع .2 وامترفصام (35) 


36( 1010., 25 317-19 
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.239 .1614 37 
7 لفط[ (38) 


155337[ عط 101 7110061 عتتأعطمممء8 صف" رذ .طمااه "اطق رلنءطمطمطة (39) 


مأك تاجتلخ) , 1[5196251157آ هنونلح[ 1م155 (.لآ.©) لعطدنل نعمت ,"(1962-1977) 
.7 ,(1983 


- تسدازلعتر أقة10160 لصة 26 [ناتهزة م1 متشتع 10م عومصمتام لدتعمعع 3 5ذ "'1(0 513/8310" 40م 


015 173513165 قناممعع6000 عط +10 مصمتاتداه؟ كستماطه غ1 .80061 عتاعسمممء8 0م26زو 
-321155) عط 01 ع5 عطا أعنامتطا ,لزأ ة همعز 5[ع00م ممعملا صمم كه 711 قه تمدعنا 
المتاك01 080110 نزط معمهاموع0 والهمنوته 5ه مسدعه:2 عط .سطتتدمولم اعلاء5 
5 أقاط ,قآع2200 عتتاعمممطمعع تز[تعاتويان شططاظ عطا طات؟ا عدن :10 1173118 110217 امه 
.200615 120516 501976 10 لقتعمعع نم01 كناد 
1 عط 01 طاظف 5181/5 لمة 013811 181*178 نز 72001560 13/35 مسقوم2م غ1 
.ذ كآلذاآآخفطآلاآططمف زط 0غ6أم200 5685 ممأومع7؟ «عطاممم نرق 
تلك عط لص .6151اتدلا قسقتلص!ا غه 35 عط علتط 1982 مذ 88011081511 
كما ع[قفظ8 صا سعاكتد؟ مدنت ,1992 مأ ئآ01308151ظلم برط 0عام300 كه ممزدمم 
.1615 0615081 (2[1 201 11) 01 غأ5قمطط 5 عه ,10118401 051 

.493-494 22 ,011 .م0 .ف ,قتمصوزأكاتام1 41 
.316-0 22 ,.011) .م0 ,رآ.0آ بلاعتستط سا ع .2 ياء(لصاط - 


01,2 .م0 .ا بصعلة5 بكقامددم/18 (42) 


0 ةا[ عط 101 [ع700 عتاعسمصمعظ سخ بذ .طقاته أتلطق ,اتعطمطمطمَ - 
7 2 ,01 .م0 ,(1962-1977) 


(43) يذكر كل من 610مزطد يل عامنالواط بوذا التصرص ما نصه : 
إذا مساتم على سبيل المثال تقدير نموذج قياسي باستخدام بيانات من عام 1955 إلى عام 1970 م ؛ فإن على الباحث أن 
يتوقع أداء جيداً للمحاكاة التاريخية سراء كان بدايتها في عام 1955م أو في عام 1960م . فإذا ما كان النموذج بمثل العالم 
الحقيقي بشكل حيد؛ فمن غير المهم كثيراً مى تكون السنة الي تبدأ فيها امحاكاة . انظر بالمنصوص : 

9 .01 .م0 ,آ. 0[ع1متطساات 15 عاعنرلمام 
وفي نفس الإطار » فقد ثم التأكد من صلاحية نموذج قياسي للاقتصاد الكويتي عن طريق استخدامه لتقدير قيم المتغيرات 
الداحلية للفترة (1981-1975م) » علماً بأن فترة التقدير كانت (1969 1981م) » حيث تم اختبار هذه الصلاحية 
باستخدام متوسط مربعات الأخخطاء الي لم تتعد في المتوسط 10 90 لمعظم المتغيرات الداشحلية في النموذج . لمزيد من الإطلاع 
انظر : 
الإبراهيم » يوسف ؛ سراج الدين » اسماعيل » مسار الاقتصاد الكوييّ » المستجدات » الآثار » والسياسات » بحوث اقتصادية 
عربية » العدد الأول » خريف 1992 » القاهرة » ص ص 58 - 90 , 


(44) لقد ذهبت بعض الدراسات إلى استنتاج مفاده أن النموذج القياسي الذي يحتوي على عشرين متغيرا داخليا 
وحسوالي أربعمائة متغير خارجي » يكون على نفس درجة الجودة للنماذج الكبيرة الي تحتوي على آلاف 
المستغيرات . كما أن هذه النتيجة تضمنت أن تأخط النماذج الصغيرة ذات العشرين إلى الثلاثين متغيراً في 
الاعتبار فقط المتغيرات الي تتميز بأنماط منتظمة من التقلبات » وذلك كشرط لكي يكون أداؤها 1 
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لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على : 
,"700615 عتتاأعسسمهمء58 عتسفصوط 02 عهزهة 156" روه بافدلة8 - 
.123-141 22 ,(1984 , لاتقناصة1) ,110.1 ,1701.52 مقع تاعدومدمءظ8 
(45) يرتبط التنسبو إلى حد كبير مع تقييم السياسات » بينما تقع معظم التنبؤات القياسية » فيما بين التنبؤ 
المشروط (56ده0:26! [قمه016م00 ) » والتنبؤ غير المشروط (]35ه70:6 [3600016003[]) » حيث يكون 
التنبؤ مشروطا إذا ما تحددت قيم المتغيرات الداحلية عند تحديد قيم المتغيرات الخارحية . وف الواقع تعتمد 
العديد من النماذج القياسية الخاصة بتقييم السياسات على نوع معين من التنبؤ يكون مشروطاً بتبي 
سياسة ما أو ح مجموعة سياسات بديلة . يمكن العودة حول ذلك إلى : 
21 ,01 .م0 ,خآ ملكة/0173:] رتعتتتوع.ا - 
9 2 .011 .02 ,.10 .1/0 رتمنوع اتام[ - 


رن .م0 ,.0آ .]لا ,تمأهع تلتهامط (46) 


(47) هنالك ثلاث طرق مهمة لتفسير قيم المعاملات الي يتم الحصول عليها من التحليل الميكلي » وهي 
نتائج المقارنة الساكنة » والمرونات » والمضاعفات . ازيد من التفصيل » أنظر : 
5 .1010 
499 1010.2 48 


طحصة© ,71/100615 عتتاع ووودمء5 آه عسنلره! عطآ: ,قمعطا0 لسة 8/1 مقستائ13/05 (49) 
23 ,(1972 ,عولتتطصسةة) رقوع؟2 نواأقرع تاملا 


15-1 ممعله/7 خ :111 عأتدك/! 71001 امتتهط/17 غ1" ,قتعط01 لصة © .771272 ,لهع10118 (50) 
,(1974 , «عطمك0) ,210.3 ,15 .701 ,لتاع ع8 عتتدمدوه8 لفومتتفصهعنه[ ,"أسطدم) 


2579, 

(51) يؤثسر التغير في القيمة الإجمالية للصادرات في دخول المنتجين في قطاع الصادرات مباشرة . وسوف 

يؤثر ذلك بدوره في إنفاقهم الاستهلاكي والاستثماري » وبالتالي وبطريقة غير مباشرة على دخول 

بقية المنتجين في الاقتصاد » وهذا هو أثر المضاعف . فيما تؤدي الآثار غير المباشرة والمباشرة على 
مستوى الدسحل إلى التأثير على المنامح الاستثماري بأكمله من خلال أثر المعجل . انظر : 


6 18 : ااعطامماعء1069 عتستمممع5 لصة نوتلتطمامصآ ختمص<8 ,10310 رطا - 
, 82 2 ,(1974 ) 26 .701 ,رقتوصة عتوومدوء 0:10:50 ,3ز5(ة[1/12 11/65 01 


. 418 5 .© ,م0 ,رمنعمهة ,ماعطعا لصة حصدنا11711 ,لإاتعاقدظ 52 


لطا 6 ونتستوومه 011 -دهلة قصة تإعتاه2 لدءد11 ,عه رهصة17 لصة مولا ,مهدمة1 (053) 
(2001) ,195 رنافصد! مساجو ١7‏ 110117 رقع ص00 000 سمط ععمع 810 








الفصل السادس 


أولا : تحلاصة الدراسة . 


ثالثاً : توصيات الدراسة . 
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1-6 خلاصة الدراسة : 


يدل عنوان هذه الدراسة على أنما ذات طبيعة » تحليلية قياسية » بحيث تُثل مزيجاً من 
التحليل الوصفي » والتطبيق القياسي لبيان العلاقة بين التتطلورات في هيكل التجارة 
الخارحية » ومعدل النمو في الاقتصاد اللييبي . 

ورغم تعدد النظريات الي تناولت موضوع التجارة الخارجحية وعلاقته بالنمو 
الاقتصادي » إلا أن المسألة تأحذ بعدا آخر فيما يتعلق بالاقتصادات النفطية الي تعتمد في 
ميزانياتما ومصادر تمويل مشروعاتا التنموية على حصيلة تصدير سلعة رئيسية واحدة هي 
النفط الخام . 

إذ يسفر تصدير هذه السلعة في حانبه السلبي عن استنزاف ثروة قومية ناضبة » 

فإنه يؤدي من جحانب آخخر إلى توفير التمويل اللازم لدعم النمو الاقتصادي » وإنشاء 
هياكل اقتصادية إنتاحية مستقّلة عن قطاع النفط » وقابلة للاستمرار » وقادرة على زيادة 
الناتج والعمالة » ومن ثم تنويع بنية الناتج » بالشكل الذي يسهم في تنويع هيكل 
الصادرات » بحيث تسهم مزايا المدى القصير في التقليل من مساوئ الاعتماد على ساعة 
تصدير واحدة في المدى الطويل . 

ومن منظور الأهمية الي تحظى يما الموازنة في التأثير على مختلف الموشرات في 
الاقتصاد» ا في الدول النامية » -حيث تعتمد الموازئة العامة في هيكل إيراداتها بسكل 
رئيسي على حصيلة ضرائب التجارة الخارحية » وبالأخص منها حصيلة تصدير عدد قليل 
من السلع الأولية » فإن أي تحليل للموازنة في الاقتصاد الليبي » لابد أن ينطلق من تحليل 
ميكل الإيرادات فيها » مع التركيز نحصوصاً على الإيرادات النفطية » وما يطرأ عليها مسن 
تقلبات » وما يرتبط بما من سياسات » وما ينجم عنها من نتائج على المتغيرات الرئيسسية 
على المستوى الكلي للاقتصاد » وأثر كل ذلك على النمو الاقتصادي » خحصوصا في 
قطاعات الإنتاج للسلع القابلة للتبادل الدولي . 

ويندرج كل ذلك +حصوصاً في إطار توفير النقد الأحبي اللازم لتمويل الواردات مسن 
السلع والخدمات الي تتطلبها عمليات التنمية لاسيما في جانب الواردات مسن السلع 
الاستثمارية » والخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا اللازمة لاستمرار وتيرة النمسو 
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الاقتتصادي في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التقليدية » الأمر الذي يجعل التجارة 
البازئفية تلعن ددرا حيوياً في هذا محال » سواء في قطاع الصادرات الذي من المتوقع أن 
يتحول تدريجياً إلى التنوع مع استمرار التنمية الاقتصادية » أو في قطاع الواردات » ال 
ستنجه إلى الانخفاض النسبي تدريجياً مع تنوع الاقتصاد وتنوع مصادر توليد الدحل 
والناتج؛ ومع وصوله إلى درجة من الاكتفاء بالنسبة للواردات من السلع الرأسمالية » وإلى 
درجة من الإحلال من قبل السلع الحلية بالنسبة للواردات من السلع الاستهلاكية . 

وفي هذا الإطار افترضت الدراسة أن حصيلة الصادرات » وما يتم تخصيصه من 
حصيلة الإيرادات النفطية على أوجه الإنفاق المختلفة » خاصة في مجال الإنفاق 
الاستثماري » وتمويل الواردات المطلوبة لانطلاق واستمرارية عملية التنمية » يلعب دورا 
أساسياً في التأثير على النمو الاقتصادي في الناتج عامة » وف الأنشطة غير النفطية على 
وجه التحديد » خاصة مع ضعف الروابط الأمامية والخلفية لقطاع النفط , مما يجعل الآثلو 
الناجمة عن التطورات في هذا القطاع محصورة فقط في عنصر التمويل . 

ولتحقيق هذا الغرض » تم تصميم نموذج قياسي للفترة (1998-1973م) يحتوي على 
عدد من المعادلات والمتغيرات المرتبطة موضوع الدراسة ؛ إذ تم بناء النمسوذج وفقا 
لاعتبارات وإِن لم تكن جامدة » إلا أنما كانت ملائمة من الناحية النظرية » بحيسث 
تنسجم مع معطيات الاقتصاد محل الدراسة وخخصائصه الذاتية » فضلاً عن أن الشكل 
النهائي للنموذج » تم اعتماده بطريقة تدريجية » على أساس مسن الاختبارات والأدلة 
الإحصائية » الناجمة عن تقدير المعادلات ومحاكاة النموذج . 

ومع أن جودة البيانات ومدى توفرها » من ناحية الكم والنوع تضع قيوداً على 
استخدام النماذج القياسية لتحليل الظواهر الاقتصادية في الدول النامية ؛ إلا أن ذلك لم 
يمنع من استتخدام التقنيات القياسية والإحصائية المناسبة لتطوير الشكل الهيكلي للنميذج ) 
وفقاً لما يتسق مع فروض النظرية الاقتصادية » للحصول على أفضل التقديرات الممكنةء 
والقيام بعملية المحاكاة الديناميكية » وتحليل المضاعفات . ْ 

وقد توصلت الدراسة بعد القيام بالإجراءات المعهودة في مثل هذا النوع مسن 
الدراسات » إلى قبول ما توقعته -حول الدور الحام والمحوري لقطاع التجارة الخارجية ) 
والإايرادات الناجمة عنه .تحصوصا » فضلا عن أهمية السياسة المالية وسياسات تخصيص 
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الموارد على أوجه الإنفاق المختلفة » وذلك في التأثير على النمو الاقتصادي خاصة في 
الناتج امحلي الإجمالي والنائج لمحل غير النفطي » وما يترتب عن ذلك من آثار على هيكل 
الإنتاج والاستخدام » وتوازن الموازنة » وبالتاللي على كافة المؤشرات والمتغيرات الرئيسية 
ق الاقتصاد . 


2-6 نتائج الدراسة : 


حلصت الدراسة من خلال جانبيها التحليلي والقياسي إلى مجموعة من الملاحظ سات 
والنتائج » الي يمكن إجمالها على النحو التالي : 


1- يتميز الاقتصاد اللييي بالدور القيادي للدولة في النشاط الاقتصادي عموما وف 
التنمية الاقتصادية تحديدا » وذلك من واقع ملكية الدولة لقطاع النفط » الذي شل 
المصدر الرئيسي لتوليد الدحل في الاقتصاد » وتمويل المشروعات الاسستثمارية الي 
تستهدفها عملية التنمية . 

2- استمرار هيمنة الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات في الاقتصاد الليبي » مؤشر 
على عدم تحقيق تقدم يذكر في حال تنويع هيكل الصادرات من منظور أنه انعكاس 
ميكل الإنتاج في الاقتصاد النحلي ؛ إضافة إلى أن الثبات النسبي لدرجحة انفقاح 
الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي » جعلته عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها 
السوق العالمية » خاصة في أسواق المواد الأولية » فضلا عما يمكن أن يترتب على 
انخفاض شروط التبادل الدولي من آثار .حادة على النمو الاقتصادي والتنمية عموما . 

3- كذلك ومن منظور أن حدوث تغير ضخحم في الموارد المتاحة » مثل اكتشاف 
احتياطيات جديدة ضخمة من سلعة النفط يعقبها زيادة في أسعار هذه السلع ع 
سيؤدي إلى -حدوث تغير حاد في المزايا النسبية للاقتصاد » فقد استنتجت الدراسة أنه 
لم يدم الاستفادة من مزايا المدى القصير » الي حدثت إيبان صدمة النفط الأولى 
والثانية) في تحقيق النمو الاقتصادي في المدى الطويل . وهو ما يعبر عن نفسه ف 
استمرار الخلل الميكلي في الاقتصاد » وتراجع معدلات النمو الحقيقية سواء في النساتج 
الي الإجمالي أو في الإنتاجية القطاعية » أو في مستوى الدحل الفردي . 
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4- استنتجت الدراسة أيضا وجود أسباب سياسية تتمشل في الحظر الاقتصادي 
والتكنولوجي » الذي أقرته الولايات المتحدة ضد ليبيا » وما نحم عن أزمة لوكيربي من 
توابع اقتصادية على الصعيد الخارجي وانحلي » قد حدت جميعها من الدور الممكسن 
للتجارة الخارجية في تنمية الاقتصاد الليبي » وتركت آثارا ذات معئى على 
السياسات الاقتصادية » والتجارية منها على وجه الخصوص . 

5- استنتجت الدراسة إضافة إلى ما تقدم أن تدهور وضع المسيزان التحاري ضمسن 
حسابات ميزان المدفوعات » نتيجة تراجع أسعار النفط والكميات المصدرة منه » قد 
يؤدي ف المدى الطويل إلى التهديد بتاكل الاحتياطيات من الذهب والموجودات 
الأجنبية » وذلك في حال استمرار الاتجاهات السائدة دون تدحل فعال من قبل 
السياسة الاقتصادية , 

6- ساهمت سياسة القيود الكمية المباشرة على الواردات » وسياسة الرقابة على الصوف» 
والتشدد ف تطبيقها » في مزيد من الضغط على المستوى العام للأسعار بالارتفاع ؛ 
نتيجة تضحم فائض الطلب اغخلي » في ظل إحفاق سياسة إحلال الواردات ف إيجاد 
بدائل محلية منافسة للسلع المستوردة » ما ضاعف من الآثار السلبية للتضخم على 
النمو الاقتصادي » نخاصة وأن ذلك اقترن بتراجع حاد في الإيرادات النفطية»؛ 
وسيادة حالة من عدم التأكد » بما أدى إلى تقلص حجم الاستثمار العام والخاص 
على حد سواء . 

7- ترتب عن الاعتماد على الإيرادات النفطية في تمويل الميزانية للصرف على أوجه 
الإنفاق المحتلفة » عدم الاهتمام بتعبئة المدحرات الخاصة » بدلا من تطوير أوعية 
الادخار الشخصي القائمة و/أو استحداث أوعية ادحار جديدة » وفق قاعدة قانونية 
مناسبة » وبالشكل الذي يسمح بتنمية مدحرات القطاع الخاص » وتوجيهها نحو 
الإنفاق الاستثماري بدلا من الاكتناز » أو الإنفاق الاستهلاكي غير انحبذ . 

8- أدى الاعتماد على الإيرادات النفطية من ناحية أخرى » إلى عدم الاهتمام بمصادر 
التمويل الأخرى الى تعتمد عليها الدول عادة في تمويل موازناتها » مثل الضرائب على 
الدخعل وعلى الأرباح والضرائب غير المباشرة » إضافة إلى فائض قطاع الأعمال العام. 
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9- ترتب عن الاعتماد على الإيرادات النفطية في ظل الوفرة النفطية » عدم الاهتمام يجاني 
الكفاءة (المدحلات والمخرجات) عند الاستثمار في مشروعات التنميةء بحيث لم 
يتحقق الأثر المطلوب على النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية » كما أدت هذه 
الوفرة إلى هدر ف استخدام الموارد » وصل في بعض الأحيان إلى درجات غير مألوفة . 

0- أدى التراجع في حصيلة الصادرات النفطية » وتراجع حصة الخزانة من هذه الحصيلة؛ 
ختصوصا في الثمانينيات » إلى تحول الدين العام احلي المصرثي من برد مصدر 
تكميلي أو تعويضي من مصادر تمويل الموازنة » إلى مصدر رئيسي لتمويلها » مع كلى 
ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد » وعلى بجمل 
عملية التنمية تبعا لذلك . 

1- استنتجت الدراسة أيضا أن تركيز الدولة انصب ف المقام الأول على السياسة المالية 
ف إطار سياساتها الاقتصادية » فيما لم تحظ السياسة النقدية إلا بدور هامشي ومحدود؛ 
بل تحولت ف أوقات كثيرة إلى أداة للسياسة المالية إثر تراجع أسعار النفط » والتوسسع 
في الدين العام ا حلي المصرفي . كذلك وفي نطاق السياسة المالية » ومع اضطرار الدولة 
إلى تخفيض الإنفاق العام نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية » فإنُا اتارت تخفيض 
الإنفاق الاستثماري بدل تخفيض الإنفاق الحاري ؛ بما انعكس سابيا على النمسو 
الاقتصادي في مختلف القطاعات . 

2- كذلك كشفت الدراسة النقاب عن أن انخفاض حصة قطاع النفط في تكوين النلتج 
الحلي الإجمالي ؛ لم تكن نتيجة تحسن كبير في مستوى الإنتاج و/أو الإنتاحية في 
القطاعات الأحرى مثل الزراعة والصناعة » وإنها بالدرجة الأولى بسبب تراجع 
حصيلة الصادرات النفطية من ناحية » ونتيجة لأعراض المرض المولندي من ناحية 
ثانية » حيث توسع قطاع الخدمات على حساب النمو المتباطيع في قطاعي الزراعة 
والصناعة . 

3- تبين من البحث والسياسات التجريبية المقترحة » والمتمثلة في افتراض حدوث زيسادة 
في حصيلة الصادرات » أن متغير السياسة المقترح » يلعب الدور الأساسي في التأثير 
على كافة المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد » من خخلال عنصر التمويل » ومن ثم على 
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معدلات النمو في الناتج المحلي الإجماللي بصفة عامة » وعلى الناتج ا حلي غير النفطي 
على وجه الخصوص . 

4- تبين من مقارنة وتحليل المضاعفات الناتحة عن السياسات التجريبية المقترحة »ء أن 
السياسة المتعلقة بوجود رد فعل مناسب من السياسة المالية » تبدو أفضل من السياسة 
الأولى » حيث يتضح عند إجراء المقارنة أن الآثار كانت أكبر بقليل على مختل.ف 
المتغيرات الداخلية » عند حدوث زيادة في حصيلة الصادرات نتيجة زيادة الصادرات 
النفطية على وجه الخصوص » وأحذ رد الفعل الفوري للسياسة المالية في المسبان ) 
وهو الأمر الذي تقترحه السياسة الثانية . ويعئ هذا التأثير بشكل أكبر على 
لمتغيرات المرتبطة بالإنفاق مثل الدحل والآثار على المتغيرات المؤثرة في النمسو 
الاقتصادي » نخاصة الاستغمار » ما سيؤدي إلى زيادة وتيرة النمو في الناتج امخلي 
الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي . 


3-6 توصيات الدراسة : 


وفقاً لما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج ؛ فإنه من الممكن إجمال التوصيسات 

الصادرة عنها عن طريق التأكيد على النقاط التالية : 

1- إن استمرارية مسار الاقتصاد اللييي على الوتيرة الحالية في ظل المستجدات الداخلية 
والمخارحية الي طرأت منذ تراجع حصيلة الإيرادات النفطية » تؤدي إلى استمرار 
وتعميق الاختلالات الهيكلية » وتراحع معدلات النمو الاقتصادي تبعاً لذلك . وهو ما 
يستدعي ضرورة تبني بمجموعة من السياسات المتكاملة » الي تهدف إلى تقابل 
الاحتلالات الميكلية » وزيادة معدلات النمو الاقتصادي . 

2- لاشك أن لهذه السياسات تكاليف اقتصادية واجتماعية » تستوجب ضرورة دراستها 
ولعضياة» م التركيو على ترشيد الإنفاق في بحال السياسة المالية » نخاصة الإنفاق 
الاستهلاكي العام » وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي؛ 
على أن يراعى عند تطبيق ذلك عدم المساس بالمكاسب الأساسية للمواطنين في بحالات 
الدعم السلعي والضمان الاجتماعي وغيرها . ,معن أنه عند انخفاض الإيرادات النفطية» 
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فإن من الواجب على الدولة أن تختار نمط الإنفاق اللازم تعديله » بالنظر إلى الآثار 
العكسية الي يمكن أن تترتب على النمو الاقتصادي . 

3- يقتضي تحقيق ذلك أيضاً لزوم تبن سياسات تحارية ملائمة تستجيب للمتغيرات الي 
تحكم الطلب المحلي » وف مقدمتها النمو ف عدد السكان » مع ضرورة الالتزام بصرف 
كافة مخصصات الموازنة الاستيرادية » بالشكل الذي يؤدي إلى اختفاء فائض الطلب 
اللي بكل ما يثله من ضغوطات تضخمية » تعيق النشاط الاستثماري » وتعزز حالة 
عدم التأكد في الاقتصاد » ثما يسهم في تخفيض معدلات النمو الاقتصادي . ويمكن أن 
يضاف إلى ذلك أن بجاح هذه السياسات التجارية يتطلب دعمها أيضاً بسياسات مالية 
ونقدية مناسبة . 

فت لين عل زياذة معفنة المخواقة كن الخ اداك التقطية 6 عونا ستووف 4 وتيا 
إلى دعم النمو في القطاعات المختلفة » وإلى التقليل من الآثار 520 
الاقتصادي » نتيجة الإفراط في اعتماد الدين العام امحل المصرثي كمورد أساسي في 
تمويل الموازنة العامة . 

5- تطوير أنظمة وقوانين الضرائب واحباية » وذلك من أجل زيادة حصة الإيرادات غير 
النفطية في هيكل الإيرادات العامة » ثما يسهم في التقليل من أثْر التقلبات في حصة 
الخزانة من الإيرادات النفطية على الميزانية العامة » كما يسهم في تقليل الاعتماد على 
الفين الباذدق قويلها #توهو لأسن اللا يتهكم عمتافسة رماوا لجن الفسر 
الاقتصادي . 

6- تعبئة المدحرات الخاصة » ومدحرات قطاع الأعمال العام » عن طريق إحداث التطوير 
اللازم في أوعية الادحار القائمة » واستحداث قنوات ادخارية جديدة » على أن يقترن 
ذلك بتبين سياسة صرف مستقرة » تعكس السعر الحقيقي للدينار الليهييء في 
ضوء ما هو متاح من موارد الصرف الأجبي » مما يسهم في إزالة حالة عدم التأكد 
ويسمح بتوجيه هذه المدحرات نحو الأنشطة الاستثمارية . 

7- تعتبر الأ*مية النسبية المرتفعة لعنصر الثروة في تفسير سلوك الإنفاق الاستهلاكي 


الخاص» مؤشرا إضافيا على ضرورة عدم تميش السياسة النقدية أو حى تحييدهماء 








23200 


وهو ما من شأنه أن يتطلب اتباع سياسة نقدية فعالة » تأخحذ في الحسبان الآثار 
المباشرة وغير المباشرة للتطورات النقدية على النمو الاقتصادي . 

8- رغم أن الوفرة المالية شرط ضروري لإنحاز التنمية الاقتصادية » فإمها لا تكفي عفردهاء 
ذلك أن قيادة الدولة لعملية التنمية » وإن كانت ضرورة تفرضها خصائص الاقتصاد 
اللييي ومقتضيات تنميته ؛ فإها تتطلب تبعاً لذنلك تطويراً في السياسات وفي 
المؤسسات وف الأفراد . وهو ما يندرج من ناحية تحت بند الاهتمام بعنصر الكفاءة 
عند القيام بالإنفاق على المشروعات الاستثمارية » وتخصيص الموارد المتااحة على 
القطاعات المختلفة » إضافة إلى ارتباطه بإدارة التنمية وما تستلزمه من استخدام لههذه 
الموارد الاستخدام الأمثل » كما يؤكد من ناحية أنحرى على الأهمية القصوى للإنفلق 
على تطوير العنصر البشري » عن طريق التعليم » والتدريب » وزيادة المهارات . 

9- لعل مما بمكن إضافته في هذا السياق أيضاً » أن يتم تصميم السياسات الاقتصاديةء 
وعلى الأخص السياسات التجارية المرتبطة بالتنمية » من منظور التطلع إلى الدناخل 
فلك الخارج في آن مع » حيث يمكن للاقتصاد اللييسي عن طريق التكامل الاقتصادي 
مع الاقتصادات النامية الأخرى في نفس المحيط الجغراف » مثل مصر والسودان » أن 
يتخلص من عقب ضيق نطاق السوق المحلية » والخلل الميكلسي في عسرض عناصر 
الإنتاج. ويمكن فق هذا الإطار أن تمد الفوائض الليبية من رؤوس الأموال فرصا 
للاستثمار في هذه الدول » تعمل على تحلق مصادر إضافية للدحل » في نفس الوقست 
الذي يمكن فيه عن طريق هذه الاستثمارات القضاء على الاختناقات الميكلية في عرض 
عناصر الإنتاج في الدول الثلاث » واليٍ تتميز كل منها بوفرة نسبية في أحد عناصر 
الإنتاج . ويؤدي ذلك إلى زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول » ومن ثم تقايل 
الاعتماد على الواردات من الدول الصناعية » باستثناء المدحلات الوسيطة 
والتكنولوجيا » إضافة إلى غلق الفجوة الغذائية » بما يسهم في المطاف الأخير ف تعزيد 
النمو الاقتصادي وتخفيف آثار التقلبات الي تحدث في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد 
اللييي . 








0- وأخيرا » ومن واقع ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد اللييي على الخارج » فلابد 
من متابعة ودراسة وتحليل التطورات الي تحدث في الاقتصاد العالمي » خخاصة السوق 
الدولية للنفط » والسياسات الاقتصادية المتبعة في الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي » 
مع متابعة التطورات ف أسعار الصرف ومع دلات التضخم في هذه الدول ء 
وانعكاسات هذه التطورات والسياسات على الاقتصاد انلخلي ومعدلات نحوه» 
والاتحاهات العامة لأبرز مؤشراته الاقتصادية » ح يمكن وضع سياسات محلية ؛ 
تخفف من حدة هله التأثيرات » وتعزل الآثار السلبية لهذه العوامل الخارجية . 











أولا : 
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5 - المؤسسة الوطنية للنفط » صناعة النفط بالجماهيرية العظمى» طرابلس » بدون 
تاريخ . 

6- منصور » حسام » الاقتصاد التحليلي الكلي » الطبعة الثانية » منشورات مكتبة 
الزهراء الحديئة » بيروت» 1981م . 

7- هيلر » براين » الاقتصاد التحليلي الكلي : نماذج ومناظرات وتطورات » ترجمة : 
تقس باح الرمدرة عل افاج غية السلا ابوحيل ».ملع صورا شيو اتيدة 
قاريونس » بنغازي » طبعة أولى » (1990) . 


2- البحوث والدوريات : 

1- أبوحبيل » عبد الفتاح » "سعر صرف الدينار اللييسي كأداة من أدوات السياسة 
التجارية" » ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة سعر صرف الدينار الهبمي » كتاب 
الندوة ومداولاتا » منشورات جمعية الاقتصاديين الليبيين » بنغازي 1993 . 

2- أبوحبيل » عبد الفتاح عبد السلام » "تحددات الاستهلاك الخاص في الدول النامية 
مع دراسة لمحددات الاستهلاك الخاص في الجماهيرية" » بحوث ومناقشات ندوة 
الاستهلاك في الاقتصاد اللييي » كتاب الندوة ومداولاتها » منشورات مركز 
بحوث العلوم الاقتصادية » (بنغازي 1990م) . 

3- أبوسنينة » محمد عبد الحليل - شامية » عبد الله اتحمد - "الإطار العام لسياسات 
إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي" - ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة دور الموسسات 
والأسواق المالية في إعادة هيكلة الاقتصاد اللييي - كتاب الندوة ومداولاتقها - 


منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادية - بنغازي 1997م . 
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الإبراهيم » يوسف » سراج الدين » إسماعيل » "مسار الاقتصاد الكويي : 
المستجدات » الآثار والسياسات"» بحلة بحوث اقتصادية عربية » العدد الأول ؛ 
حريف (1992م) » القاهرة . 

البدري » ميرفت وهبة » "عوائد النفط وتأثيرها على الأقطار العربية" » بحلة النفط 

والتعاون العربي » املد 14 » العدد 53 » حريف 1988 » منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للنفط » الكويت . 

بريون » نوري » "العوامل المؤثرة في قيمة الدينار اللييسي" » ندوة سعر سرف 
الدينار اللييي » أبريل 1993 »؛ بنغازي » كتاب الندوة ومداولاتما » مبشورات 
جميعة الاقتصاديين الليبيين » بنغازي » 1993م . 

الجلبي » فاضل » "استراتيجية الاستتخدام الأمثل للثروة النفطية العربية " » ورقة 
بحثية مقدمة إلى دورة تدريبية في أساسيات صناعة النفط والغاز ا 
6 » كتاب أساسيات صناعة النفط والغاز » منظمة الأقطار العربية لمصدرة 
للبترول ١‏ الكويت » 1977م . 

الزن » عبد الباري شوشان » "قياس التضخم في الاقتصاد اللييسي خلال الفترة 
(1997-1980م)" » ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة التضخم في الاقتصاد الوطن ع 
جمعية الاقتصاديين الليبيين » طرابلس » نوفمير 1998 . 

الشريف » أحمد سعيد » "الآثار التضخمية لتخفيض قيمة الدينار اللييي "» 
ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة سعر صرف الدينار اللييي » كتاب النسدوة 
ومداولاتا » منشورات جمعية الاقتصاديين الليبيين » بنغازي 1993 . 

الفيتوري » عطية » "الرقابة على الصرف الأجبي والقيود الكمية المباشرة على 
الواردات وآثارهما على سعر صرف الدينار اللييسي" » ندوة سعر صرف الدينار 
اللييي » كتاب الندوة ومداولاتها » منشورات جمعية الاقتصادين الليبيين » 





بنغازي » 1993 . 
الفيتوري» عطية» "دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية" » دراسات في 
الاقتصاد والتجارة, المجلد 16 » العدد 1و2 » 1980م » بحلة نصف سنوية » وحدة 


البحوث بكلية الاقتصاد » جامعة قاريونس » بنغازي » ص 18 . 





2 [[س 


-3 


-14 


-7 


-8 


-9 
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الكسواني » ممدوح » الخطيب 86 صلاح » أحمد حبيب » "مرونات الطلب على 
الواردات النفطية لدول الاتحاد الأوروبي » دراسة قياسية » محلة العلوم الاجتماعية» 
امجلد 26 » العدد الثانى » صيف 1998 » مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت » 
الكويت : 

الكواري » علي خليفة » "الميزانية العامة في دول مجلس التعاون" » دراسة تحليلية 
للميزانية العامة في قطر » بحوث اقتصادية عربية » الجمعية العربية للبحوث 
الاقتصادية » القاهرة » خحريف 1995 . 

المنيف» ماحدء "تقييم دور الدولار في المعاملات البترولية والبدائل المتاحة"» بوث 
اقتصادية عربية» العدد 8 » صيف 1997 » القاهرة . 0 
اليوسف » يوسف نخليفة » "التجارة الخارجية والتنمية في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بين الواقع والآفاق" » مجلة العلوم الاحتماعية » العدد الثالث / 
الرابع؛ حريف / شتاء 1994 » مجلس النشر العلمي » جامعة الكويت » الكويت . 
تشاند » شيتال. ك» "دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار" » التمويل والتنمية ) 
مارس 1984م . 

حبيب» كاظم؛ "الاقتصاد العربي بين التبعثر والوحدة" » بحوث اقتصادية عربية »؛ 
العدد الأول » خريف 1992 » القاهرة . 

شامية » عبد الله » "سياسة إحلال الواردات وسياسة تشجيع الصادرات : تقييم 
التجربة الليبية (1986-1970م)"؛ بحلة البحوث الاقتصادية » املد الثاني » العدد 
الثاني » حريف 1990 » مركز بحوث العلوم الاقتصادية » بنغازي . 

صادق » علي توفيق » "النفط ضمن إطار الحسابات القومية"؛ بجلة النفط 
والتعاون العربي » المجلد 214 العدد 53 » تصدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار 
العربية المصدرة للنفط » الكويت » 1988م . 

عبد العال » وئيس فرج » "عجز الموازنة العامة في الكويت ومصر : الأسسباب 
وطرق العلاج" » دراسة مقارنة» بحلة العلوم الاجتماعية ؛ انخلد 24 ؛ العسدد 
الأول» ربيع 1996 » ملس النشر العلمي » جامعة الكويت » الكويت . 
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غبريال » وهبي - "البترول والتنمية الاقتصادية في ليبيا" - مقاالة منشورة في 
الأهرام الاقتصادي - العدد 338 - سبتمبر 1969 م . 

فرجانن » نادر » "مساهمة التعليم العاللي في التنمية" » المستقبل العربي» العدد 237 ) 
نوفمبر 1998 » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت . 

منيسي » أحمد » "السوق السوداء للدولار في ليبيا » الأسباب والآثار" ؛ ندوة 
سعر صرف الدينار الليبي » كتاب الندوة ومداولاهاء مع ا يا 
الاقتصاديين الليبيين » 1993 » بنغازي . 

"واقع الاقتصاد الليبسي خلال العقدين الماضيين (1990-1970)" » ورقة قطرية 
مقدمة إلى ندوة : واقع الاقتصاديات المغاربية وآفاق الإندماج » بنغازي 1991 ) 
الود وا ٠.‏ سجن ب 04 اللياع سكاو لك او اك الاموداكة لوقا 2ك 


كتاب الندوة ومداولاتّاء جمعية الاقتصاديين الليبيء بنغازي» 1993 . 


3- التقارير والدشرات : 


[1 
2 


[0 


البنك الدولي » تقرير عن التنمية في العال » 1997 . 

التقرير الاقتصادي العري الموحد » سبتمبر 1998 . 

التقرير الاقتصادي العربي الموحد » سبتمبر 1998م . 

اللجنة الشعبية العامة للتتحطيط » "خطة التنمية الثلاثية (1973- 1975)" » حطة 
التنمية الخماسية (1980-1976م) » طرابلس . 

اللجنة الشعبية العامة للتتحطيط » اتحاهات التجارة الخارحية (1988-1983) » 
طرابلس » 1988 . 

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » اتجاهات التجارة الخارجية » أعداد مختلفة . 





اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ؛ اتحاهات التجارة الخارجية » أعداد مختلفة . 
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية (1980-1971) » طرابلس » 
(أبريل 1984م) . 

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية (1980 - 1992) » نشرة 
موحزة » طرابلس » يوليو 1997م . 

اللجنة الشعبية العامة للتحطيط » الحسابات القومية (1986 - 1997) » طرابلس » 


ديسمبر 1999م . 
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1- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » المؤشرات الاقتصادية والاجتماعيية (1962- 
6م »؛ طرابلس » ديسمير » 1997م . 

2- بحوث اقتصادية عربية - الملحق الإحصائي - تصدر عن الجمعية العربية للبحوث 
الاقتصادية - العدد السابع عشر - خحريف 1999 م - القاهرة . 

3- ليبيا » تقرير التنمية البشرية » الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق » طرابلس 
(1999م) . 

4- هصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » أعداد مختلفة . 

5- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » البحلد 32 » يوليو / سبتمير 1992م . 

6- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية » النحلد 38 » الربع الثاني » 1998م . 

7- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية ‏ المجلد 38 » الربع الرابع » 1998م . 


وب الدراسات غير المنشورة : 
1- رهيط » حسين فرج » "فائض الطلب الكلي وعجز الميزانية العامة والدين العام 
المحلي المصرئي : دراسة قياسية للاقتصاد الليبسي خلال الفترة (1970 - 1990) » 


83م . 


ثانيا : المراجع الأجنبية :- 
1- الكتب : 


ه11 نم2 ,لتعنلوط لصة طامغعط 1 :عتمامطوعء ه842 ,تعصلنه0 ,تزعلكاعة ‏ -1 
. (1978) ع1اه2؟ ع8 عض[ ,.0ن) لإمومدده0) عمتطمتاطيط 

بآ رع تو تمروو 2136206 ,متاتط2 ,مقصلاء:2 2 11ئ716 ستتتدكة ,لزأنه 8‏ 2 
. (1990) يممأوه80 


4 ,لزعتاه2 لطة :7560 :عتمتامسمعع20عة81 ,8 رسقتلاة؟ ,ممممورظ ‏ -3 
. (1979) 1م70 بجع[ رتتعطه 1اطناط ,نتامك]1 نت “متم رده10ل8] 


لتنامع 1 ,لقتو ط! :لتاأكناعخ عتططمممءة112220 ...ا ,أعقطء 8 ,قصة19 -4 
. (1969) بعتملا بت81 رتتعطو اطنط م1 2 #ومتداط ,[مطدمن مه 


بجمل! لطم كن تمدمووج 1/1360 رمقاء51 بععتاطصوط 2 لتقطصء8 ,نعل1اء 7‏ 5 


116101 صمتاعء8 رعماءه؟ تععصتدمة ,دمناتك 220 ,وعتستمهمء ه5020 
. (1992) لاقع 








0 200 قالمع مده تصآ ,12206 1قدم عسل ,جعاءط .8 ,نيهدن 
.9 205601 ,3م201 1/1110 رطمغطع 1100 

15036 220 ,كأصعميمماء16_عتستوضمعظ .,.5 0طضول ,معلمعع110 
. 1992 7011" بتدع[1 ركطن ا أمء2ءمنة18 

لصة كعناوتصطاوءع 1 ,18100615 عتاعبدمهمعط ,.1 .11 ,تمنو ناتهمآ 
560 ,لإمنةمططه0) عتنتطدتاطدط لصتاامط-طاءه!ة ,قصملكمعتاممف 
(1978) ,027010 

و ققتصصة!2 لطة غامعصطمم1ع1027 +0 _5عتتمصووعظ_عط1 ,..آ .81 ,مدعصتطل 
تطاء1 بعل ,110آ 2171 عقنام8 عمتطد1اطن ‏ كقعل1؟> ,501065 1115 
.(1979) 

نظ -تتونتاعك/ا ,. 80105 310 ,قلمطاعل8ا عتعمتمدمعظ .ل ,ومامصطمل 
. (0,1984ج101) ,.عصآ 

م8010 طذأ5 ,وعتصسمممع8 _لقممتكمسعاس] ,.2 ر,وع تقطن ,تععنعطء لمتكا 
. 1973 ,015تتذلا]آ رعصآ متكا 

107 017 ,نع اعم «تمصدمعظ لجة وعتمامومع8 صا 5:زةوقظ ,رععمع تاهآ رماعك]1 
قناع طاده1! 04 تومه اتملآ عط1' : هستامعدن0 طتدهكآ8 ,(2ه016ل)ماناماط 
. تاه 8132010 02 ممم ص عسساه7؟ ة " 1111 أءعمقطن) :ووعط 

160 نهنا نلمتص1ة سخ ,.10 ,لتقطعنا1 ,عمجملا ,ععمة جم[ ,ماع كلا 
موأمقط11 عط ,5اع8400 عمسمتاموعععه8 لمة عمتامدءععه1 عتتاعم«تمدمعظ 
لمصة طندهآ1 ,.©.2 رعله80 ممأعمنعآ روعتء5 560165 علاعمسمممءظ 
. .1/7.12 ر0غط1010 ,قتاع قنتطعة1/1355 بطماع ملاع رآ ,لإحنة م مام 


ك5 220 ,وعتاعسمومء5_ +0 لازوعط1 بك ,رقتصصةلزه50انامظ] 
. (02008,1992آ) رمة[1]تططاعة/8 


عمتللق ,5ع تمتمطمعظ8آ1 ممه قمع ه01 ,.8 بكتو ك8 ,تعصتدعا 
. (1976 ,معةعتط0) رقسنتتمتط 220 ,لإمدمرسمن) عمنطك امنا 

رولع15400 وأماء مسمووع 8 2ه عمكايه1] عط ,ستعط01 مه 81 ,مقستطمتره34 
. (1972 ,عمل تتطدمة0) ردوةء2 وت انمتا ععل لطسم) 

طق[ [تماء 1/10 ,8م 201101 [ع5400 عتتسمدوعظ ,8 عدمطة © 1 رلدهاط 
. (1.02002,1976) ,110نآ 

24 05 تناه دسوصووظ ,.آ .2 بلامتطبط ى .5 .1 باءبرلساط 
. (1976 ,متنجاه1) ركم[ ,11خلط-جتمعتاعا! , مامدعهه 7 عتمممووظ 


ووء:5 طنهطالت/اء2/3 عط ,وعتسمهوموظ لقم تتقصعتم1 ,80 ,بمعأورعل0ة5 
متها ,110آ 


11 لعنط]' عط مذ أمعمدمه106961 عتمطمصوء8 .2 ,آمقطعتك8 ,معمهله1 
(1989 لتم2" برعل<) ,.1 , تتقصعدم.آ ردمتاتل8 طا4 

مومه ع1 ,ممهةقتل8 0م20 ,وعتطامممء8 لقمهقصتعتسا ,معصط عكلة11 
1975 بعلناما بتجع[8 ,فدهن دوع22 


لدعا 1 امع مزمه106161 ممه عله ,.[ .معلمفويعلة ,قلوء لا 
حطه0 طم[ -110] ووعع2 صوا تسمه - دمنات80 ]15 ,19805 عط 101 د5عناة15 
1281 














13- 


21- 


22- 








2- البحوث والدوريات : 


عط له قال ءاع10آ اتاعستدمه 017" ,.5 .710 مقطا مه 8 .2 ,تأءتعطعم4 
15 5124 0101[ ,"65 1ططناهن) عصامم1ء1067 مذ ووعء2:0 “تفده 6ه لصا 
.(1978 .أمع5) 

05 لقمتتناه1 ,ط/015) 30 ععتقصة1 نثنق 10112000[ ,.8 رمدزز8 بتاتعطعة 
. 1977 61 طتطععت10 ,710.6 ,85 .1701 'ولامصمعظ 1دء201161 

324 اطع تطلز10مطاظ ,انام غط1" ,قتعط01 لة 130 .5 ,تتهعوزلف4 
01 ل2نا0ل ,"طه ا مطنتاقم00) الاعتمماء 007 01 ماع88 عنته 1‏ أومء 121 
(1992) 1701.30 ,وعتططمدموظ 7حتقاعو هلالا 

6 ععمقطء<2" ,.11 ,23710 ,لاعمة >4 .([ ,رطمءد5ه1 ,ولك 
01 لقستاهل ,"كعاصتاه0) طوزمثظ كقةعطاناه50 12 26100 ظتطتاعاء1[2 
. 1998 ملتتوة ,210.2 ,55 .701 ,قعتتطمدمءع8 أدعمدمم1ء1061 


2810111221 مث ,5 لاطه1 ,مغصوزنا11 لصه لك :16]ع1500 ,مصفسث 
رماع 5 عولط لقنة عمتلمعم5 اأمعسم07 مغمذ ‏ مكدع ادع مآ 
ج06 ,8083© بقلقصة©) 02 علمة8 ,عمد« _ عصتعلره/! , تناه اكقطاع8 

)1994( 


ممه ععسقصاط ,"طتلدة1 011 امعسععهصة/2" ,كأممقطدل ,تمع عجتامتكث 
.1983 تاوطتسعامء5) ,510.3 ,20 .1701 بكسعمومماء1067 


لوأ مقصطة؟] ,"5ع تح مومعهع170ع 1/13" رمتائط2 مقصاع 1 ,لزعلا متاممكلة ,لالندظ 
0 2 لممطعنه - «ماءة5 لهدممتمصعتهم1 _ عط يصة كاععاتدلط 
- موعلا 


,"100615 6 مطمطم6 عتسقصاط 2ه ععذكة غطآ1" روع9؟ بعأقدلةو8 
.(1984 , لتتقنتطهك) ,210.1 ,1701.52 بقع اعم هدمع 


مه تام متناكج00) عتمعع وعم 6 سه كصنهة© لمتتمة" ,.8 رألكا بقتكقط8 
20.5 ,62 .701 ,للاعالاع]1 وتطمموهع 8 موعتعسف عط ,"ممتاعصتط 
.(1972 تزع طترعء106) 


لل مصتمه© ختقسةط 02 0(9ئات عأتسامومء2 مذ .18 صقئعة31 ,لمم8 
77 11010 قط م1 قممنوع ]1 لتطصناه00 عمامما1676 صه؟ متروص:]ا 
. (1987) أمع؟ , 210.3 ,34 .1701 -ورومة! 51211 


0181 محصة 10161 له عنقظ أوععاصآ" ,رخ ,للوعء0 ,مستامة 


,20.2 ,9 01 رقع تصمممء8 /تتماعوم1ل8 +0 لممعباهل ,"مم مكمه 
.(1982 طعمة1اة) 

0 07 دع لاقةع7/1 016 لإع/كثلاك له , .1 ,ععصة هآ ةك كط 
(1981 لأ23/133) ,210.1 ,28 701 ,وطعمةط« أكماق, 1117 رده لمانا 


مر امع صادنازكت لوه15؟ امه معأومط5 اقمع" ,قصاه6-5ك5 بنط 
و/20110 لهه1150 ص[ , وععصعلومد2 غصءء76 : وعتطصنه00) عتامماء1267 
بو ره ,رقع تمده عصامماء067آ1 مذ طنبوم© مه برممتكدجة11ةاك 

147,189 ردطمأاعستطمة11 نحط .1 لصة نه زه11.1.81 
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ر"وناللآصذ لإعناه لمء115 امه وعاءمط5 لومعتد8" ,وميه م1 ,تطح 
.(1988 ,رقطنال) متجاعمطمماة129 © ععمقص 1 

ع1 ,لإع1أه20 لهاع تع سمه" ,اعقطعتة8 ,ولاممده© 2 صطول عتتعمع وو[ 
01 لقطتناهل ,"1160715160 عنما وومقطويج8 1و1 ع1 كمه 1206 01 قصمم 1 
.(1996 مقتال) ,210.1 ,50 .701آ روع مومع تمعخصمم1ء د16 

ل :111 1/1251 [11006 «متتقط !1 ع1" ,ذرعط0 لمة © .1713376 ,أموعداد][ 
701.15 ,/ا1167716 علمتامصمع8 لممهلةستعتمآ ,أكنتمم0© 15-111 مرعله/1 
.(1974 , تعطمان0) ,3.ولم 

عتمتمصمع2 لطة نزعن1ه20 لوء15 1" ,رماعنء5 ,ماءطعظ8 امه سدتللة؟17 ,لواتعامدر 
.1993 ,32 .110 رقع تدطمصمع8 اتتقاع 8/0 01 لتمتنول , "طابتتم 2 

01 لقصتتاهل ,"كاعداا 0000 ره تإزعناه2 6000" ,سستقتلك171 ,لاامرعامة2 
.1993 , 110.32 ,5ع لمطممصموعظ تحكتقاعطه 1/1 

0101 320 , 156221122400[ ,15006 رودعصءم0" ,مقتأقوطء5 ,كمه حل8 
1681ل[ _علتطمصمعء8 01 لدسمنتاول_غعط1 ,"ن16اصتناه0) عصامماع87ه10 11 
.(1993) اع امتعامء5 ,210.3 ولضاضة .701 


"0 تمقطاة0آ[ عتمععتعع 4 لله 5ان 21[ المعصتطاء001" ,متتمدكلا بمتعاملاء1 
.(1982 ,/132011833) ,510.1 ,9 .1701 رذع تممصطمعظ نتتقاعمه81 01 21ضتتا0 ل 

01 اباو[ ,الاعنتتنام لم زذه التامطمع8 #اعصستاكممن" ‏ بامعطم10 رعامع ]1 
(1973 تع طضاعءع106) ,4 ١10.‏ ,1 .1701 ,عتدطهية 11[ عتسامصمعظ 

"1 غنوط" “ما[بتقطعظ 10مطكنام8 مه طمتدعدع8" ,اع 80‏ ,رعرع ]1 
(1962 طعتدا/طا) ,الاعاتعظ] ملمطمومه 8 ميدع اتعسظ 


:51105 اع طناقع امآ لطة 20116 1206' , عصتادب زلخ" ,103910 ,عمتلاء11 
,5 :26610051626_ 904 _لقسيياه1 ,"معتظم دنم1 عممع لاط 
.(1997) ,1701.52 

"60101 ص 5مغأع1”3 عتسامدمع12206 02 016ظآ عط" ,لإعلصماة رتعطءر1] 
(1993) ,810.32 ,وعتطمدمء8 تمبماعممل/ة! 01 021ناه ل 

10 1/1361 قممتاعة لوهء215 :قط970 امه 11019" ,1 .هآ لإتنودط ,وأعصة]1 


,20.5 ,56 .01 ,كتدامبة 56 2ه علتمدظ مكودع _لوععلء8 ,"أوتتماعمه8/1 
.4 1/139 


قتا عط 35 826896 قتعسشتاكمه© 120" .0 ,كملعل ,امتطتاط 
لمم اعمظ بتعا ,"ماه للع2 مهلأ مكمه 0 بتتمعط؟" عمامعصآ امعمقصصء م 
,(1992 ننةطتمعامء5) ,للاعالاع] عتدمدمعظ 


لحة 161115 تتتماءع 810" بقغة52 كلقتقط لطة قاتصث ملمتقط 
+0 لهسيو[ ,"(1950-1986) دنقمة 2ه عمهن) م1 :ععمعلة ابو سقتلتدععا] 
6 ,60 .7210 روء تطمومءظ8 ع1اطباط 


2163 071700017 ةلط رع طقطه 11357 رعمه؟ لصة 1 ممصط ,تالت 
1160 + 1306 4ه فده عط حمة ,وععمط 00005 لعتتطعة مم1 
علص 2104ه]؟ فط ,؟ 5للامط5 صبع عدممآ عط غقط11 :5عطصلام) 

8 .ظوآ ,1 .210 , 2 .1701 , /1677معخ]1 عاممدمعط 


توم" ,رأعقطء ك1 رممتاصوسةع17 ,سلسم 1193اعطدت 011 
اه قطةا ص تعتمتقصز12 لمتتطعندة5 لصة 62005 1دتء انا 
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21 


29 








ن 70 .020165 5مع8 أمعطمماع1065 01 لمسيول ,"علنط) 2ه عمة0 عط]” 
.7 إ[تابرث - 210.2 ,52 

11206 02 قطلة© 0طنأا" رمهل:0© ,ممصدتط] ع مخ ,ممدوضمدط 
ر 3 20624م1067610 04 لفصنتاول ,"دواعصط عمتستفسعظ عصرمة 
.09 عطدال ,20.1 ,1701.59 

30 714105263 , 10621016 رمماكدد جكلء2]1 لمة .ل ,اعقطء8ة ,تمع تتاطسة1آ1 
أم56 ,810.2 ,101.10 ,وعتسامدمعظ 'صفاعمدكل8 4ه لقصتناهل ,م10نة لم1 
. 1982 

1015:0118 ,201167 لهن115" رقتعطا0 لطه .ل .ع8 ,فقتل زاع11 
لطه تناع ممه 16ا0115م 151020 172062 000 ممتل007) أععمتنا لصه 
.(1998 ملإتقتتطتة[) ,210.1 ,1701.50 ,تعمد علدسطمدمءظ 021010 

لذ :امعصاوع تتم[ 01 5600165 عتاأعسمممء8" ,.117 رعلة0آ[ ,تامكصدعع 01ل 
,720.4 120 .701 ,عتيطومع ان[ عتسامصمعظ 04 لهصتناول ,"لإعككتنات 
1971 ,اةطصاعءع0آ1) 

عتاطناط 02 أعقمصآ فط علمظ باءءط:مط1' 0طة ,عمةة-ع202 ,عمتال 
حا لإاتاع 12037 للة ,ه01 ملقخامة0 مقصسبآة] مه ععتطتلمعيج8 ممتتدعملظ 
117 بطعةه:ممم مدق طتاتيوظ لمتعمء0 4 :3أطصدت لمة 2تسقهمة 1 
. (2001) 11/2/01/106 تعمدط ع مكلره لا 


0 كم وبجه1؟ برعو امصطءة 1 لمة قمسعكةط 15206 و0نآ رومدعكاه17 هلامعا 
70114 ,انتعتما عتستمصمء8 علعدظ 110110 عطة ,7طاتجام0) وا لكتاعسلمط 
(2000) هآ ,810.1 


2000110015 123 اتطة؟" ,.12 بسامعلة/! بتطعتم؟] لصة .5 ستقطه8 يممطكر 
7 1د | نكة 5 13117 ,"لدم تاعصهء1 تممه ل :نع أتاصناه0) عمأمماء1069 تا 
.(1981 بطععة/ة) ,510.1 ,28 .1701 


عط 101 17/0061 اجتماعمه 8/1 ه طتن تاأمعستعءم:8" ,.5 بمسأتمطملة رمسمطكر 
.قو صة 5 5124 11117 ,"إسسمصمع8ظ صماءتاجعمء 17 


106776102 صر لمقصو©ط تتوودظ لصة 1توصصآ" ,.8 بمتقطمك8 ,سهطك]ا 
(1974 ,.لاولك) ,3.هل2 .1701 ,وتعموط ه51 13007 ,"ده سام 


8مأمماء168 مذ قمتوجعم2 دمتمعتلتطة5" ,.85 بمأمطمكلا ,ممطكر 
28 .1701 روتتعصةط أله ,1110 "1 اع مقر لقمده لل :وعتتاصلامن) 
الا 


01 5ال01ممط[1 02 رو بوط لصة عتتطعتطاة غط1" ,.5 ,صتقطه84 ,مقطكا 
امآ .1ه ,قملأة5 01ت ممه كمتامممء5_ 2ه تتوزتعج عط1 ,"3[عتدعمء؟ 
.(1975 8/13) ,2 .0ل 

عط] 02 1م700 عتتأعتطمدمه8 لذ ' .د لخ رتمع 001052 © 1 .هآ رساعلكك]ا 
,631151 عنتتصمممه م6 ممغاطهوو© "(1929-1952) 5عثها5 لعاتملا 
.(1969) د60 تخ ,تمدمحطه0) عمنطدتأطناظ طختهلط 

رخو 5 عوط نه ع8متلمعم5ت منتططة 057" ,0 ,م1086 ,المعصممك] 


و05 ,73 .27701 ,لتاعااعكآ عتمطوصمه موعتعسة _عطك ,"بماكقطوء8 
.(1983 تع طسصعءة0آ) 
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0 تاداع مطتطه1ع1065آ عتمتمدمعء8 له نوه1[ه20 15206 ,0 عممطف ,تعع16دكا 
طعتوك/طا ,510.1 ,1701.87 ,17215 عتتامصمعظ مدو تع مم عطآ مدعا 1176 
(1997) 

4م0710 2 و5عتتتامصمعظ صقاوعمروع 1" ,.1 .0 ,ولع ملكا 
1 ,117 .01 ملقصصتاه1 عتسعمممعظ مقتقكصآ ,"طممتامظ سذث :معتطمته 0 
.(1966 عن طدمعامء 5) 


عط" : أمعسطمه1ء10697 عتسامصمعء8 ممه جا أطقاكم1 0116م ,103510 رتطانآ 
.(1974) 26 .701 ,قتعصة7 عتسومومع8 021010 بقذةز2/1213 أوهء1717 01 ع025) 


علط تل معد لصة عناوع ج16 امع سمه 001 012 'لاأطهاكمآ" ,103910 رسا 
,5 .11,10 .1701 مكصعصسمماعتء12 10ئه112 ,"معتطصتره0) لممماعل9ع10 و5دعآ هآ 
1283 


دوع[ ص 2011 أمع10ا8 م0هجذ1أط518 201 ستره2]1 4" ,.لا .0) ,لاع أقصفال 
أمعصزمواءنتة2 04 لقصباوة_ غ10 ,"دعتسمممء8 امود لعمماء069آ1 
(1980) 16 .701 ,5000165 


اطع ص عطا ده 12684 أمع800 2 04 522005" ,.181 مقمطف رتتاقصة لز 
لوه كقسعتم[ ."دعماممتائط< عط 2ه عمة0) عط]' :ععصقلة58 تستامععكث 
مز طبرجه لمة ممتتمعتلاطة5 .لئاه [هه15 -لصنظ _ تحتماعدم لل 
دعا بناطء لطة 1 .مقضل8 «وزعام :زط 0عئتل8 - معتطصده0 عصامماءمه2آ1 

89 6105 اترء5 - قطتاه ا 


7/01 ,ركأ0 126" ,]1 ركقصمط؟ ,86350 لمة كذاعناه1 .197 ,رصتااتلطء51 
1 6.2 ,10 .1701 ,وعتط«مومع8 اجمأاعدمكل8 04 لمستناهل ,"00 ةكم[ مه 
2 نعط ماعامء 5 


1ه ععصولة8 طنقلاااا عط طه 1م60 2ه قاءع828" ,لمستطف ,زتدعمعكل3ة 
بأتمنا طعنتوعوع1] , 2 دمتسامووه8 صل غدممجلط ,"كمعسروط 
بلإطأآ رأتقطع د86 ,قتطناه:0923) 05 زوع اتمنلآ ,وعتسمممء8 06 #والدعة] 
12,1980 .210 ,16 .اهما 

04 ماستهنامصه© لصة قدطعاطه" ,.كظ ألخ منملددوبتلطخ-لعسطف ,أدعمعلطة 
ممه كعتسامصم؟8 ص موي10 -"10[8آ مذ أمعدومم 1061 101 عسمتصصواط 
1 102117517 - قو أنطه0 م15 01 /جالناعة 1 - أتمنا اأعتوءد8 18 - ووعسصتوناظ 
172 مسجناه؟؟ - ولإطزرآ - أعقطعمء8 - كتصدا0وة0) 

مز ممأعصدظ عم1لوك لون مطدل< ع1" ,.8 ,لسمسصحيفظ ,لاعدم ك5 
لوعتأمطما مضه لوعناء معط 02 11176ات : وعمتصرله0 عصامماء7ع12 


طععة/ة) 1.ه0ل .701 رععيطة مايا عتسصتمممء8آ +0 لقجتنا0ل ,"عتتطقمء ]1 
.(1973 


مذ مم56 عملاتسناا نه تمعمسعءعهمة/1" لاعقصة1 علط ,دللتلا 

1983 "زع طتاعامة5 - غورة مدنو [عننة(1 أكمة عممقصة] ,"أمعممماء1067 
معة جاه 2 حرة0 عماقد6 100 مل ؟ 13206 عتمتا" ,5عناوعول رأعدكترهل1 
16 عمأامنادا ع :تلم مام م[ وععكط عتاوعددهآ1 لهصة 171010 


03 12 701 رلا ة6] علسمومه8 علص 170210 مط ,"قتع 25 2356 
.8 .ع5 


مع متتلتاء 0017 عه واممستصةة2 لمختتطعتتاة ...كا رققصتمط1" ,11015150 
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كطاع ممه 1ع1025_ 110110 ,كع أتاستناه0 عسامماء1069 صا غأمطعء[ أععل0ن8 
. 1982 ,510.6 ,10 .701 

10 أعع21ة/7 [عالدعة2 غط1' له تع تسنهط(0آبده 1ق لصا" ,معطمعء5 ,متتتملا 
01.46 رقت 1متمضوعظ امعدومه1ءه2آ1 01 لقسمتياه1 ,"ععمقطءعد8 مواءءه1 
,19295 

معطا ,"وعتأاطعاظ عطا ص بزعناه2 لهءن21 2ه 8016 عط" ,117آ .1 عاأعلدط 
.3 طوعد/ة ,164 .810 ,59 .1701 ,لجمعع] عتسسمممعظ 


عط 0 تامتققع نأد217آ [هااعستتروم:8 مك ,له أه ,لآ 5عاتهطن) تتددكتاملط 
701 رنتاء [لاع1]1 عتلسامصوعط جدعارع دخ , 1206 أهد0ةمتعام[ 01 دمتعطوط 
. 1995 .1نال ,5]10.3 ,85 

10 وعطعده:ممث عتاعمامصمعء ع اتتلمسعخلف" ,.0 .1 ,رستداملع00 
601 عتمامصمع8 ص ماع56 ل2أعصفمة1 عط 1ه 1016 عطا عصلونزلدسف 
أمعمروواة16 02 لأقصصدول ,"11005 صمت عممعل81 دعتترعز-عسسال 
١701.50 )1996(‏ ,وعتطةمطمعظط 


1.7 ,.8 .8 .1 عط" ,1 10مموط ,معأتمقطة امه .1 ترعطمظ1 ,عطءمم] 
موعءتعصسم_عط ,"دعتتلطدء5 لهأءءم5 15 :100061 عتتاعس«مصمءط 
/237) ,210.2 ,1701.58 ,معستلعمعءمء2 لمة 5تعمة" ,5م16اع1 عامامدمءظ 

1968(. 


ع1 امه ععمتص لم4 عتتتةتدجوده0 عتسقم(0آ" ,معطمعاة ,عسمتللع ]1 
01010 ,15عم23 و8 0:0 ,"فلم 0 جاعع88 عتدلاء177 
,199 ,مضق ,10.1 ,701.51 رووعةط نوازواة الملا 


دونه اط 52 له مه360 اكصآ ,تناص 0" عمط رقصة1] © .1 ,.طمل ,نتعع مآ 
01 [28ناول , "وب ]1/1 وش معدع8710 : إتصمدمء8 ممم0 القددة 2 صا 
195 اتاممظ ,210.2 ,46 .701" رقع تتسمومء8 غمعصرمماء1061 

لمة أن تلوط [مممقة!< ه21 هط1" 2,7 .20 علوء1 بقل دمااعد 
]0 لمصباهل ,"115206 مواءنه] 1ن ماع52 هط :دمعتتدموعه م [طتامستفقط 
انك دايا ,0.2 ,60 .1701 , قعتسمدمءظ عتاطيط 


عأمطهموع 8 ص أامعصسطنتاطة85 10025 خصة وعصطزع؟1" ,85 ..آ .0 ,عللها5 
,20.2 ,1701.2 ,عسبطوعع ا عنستمصو6 02 امصتنول ,"علا ل جمعط1 
(1973 يعصدل) 

لله + تسمتمصمع7/136:06 ,لأعتلمظ , رعسو امه بخامء1]! ,502181018 
علا 0 ععمهة أرعييدا مط امعاءمطة عله +0 قد 05 قاعملا [0لاععة 
,109261 عمتاره17_ 1307 ,دعتاصدام) عمامماء1269 عمتحمدص:011-8 
. (1999) 4 بصنا 'جتماعمه]/8 لهم0 1016226 

تبج 70061 عتممدمءء11220 عامسات ىم" .1 كلصه1 ,للصاعات 
"أمتهمدعه أمعلنا8 ااعسص09 4 
.(1971 رضنا ,/7/83) ,210.3 ,701.79 


م :[مخصه© م120 01 عتتاقدةء1/! 0 امه معتمه1 .120 بتتعط10 ,عات 


6مك ايآ وإسنمومه 07 لقطتتاول ,قاع مرمماء10617 لمععة ]1 01 ناك 
. 1973 .1م53 ,210.3 ,2 .701 











و/10 120 1< 07 لومتتاول 
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'"لط/0107) لع[ تمصو 02 قتصلة كد00 عتأقعططه10" ,قهة56157 رللتلماك 
١701. 52, 810.1, 1170339 7‏ كمعمومم1ء77ع10 91 0111221ل 

14 ,ناه ) عنأم069610آ ا الام 1 أتناوء1015 لدء115 ,110 راأحمة1” 
. 510.12 ,10 .1ممآ بكسعودمم1ء126 

,"قاعءم2505 216066ءم<8 :6[15ل2100 014 وولآ عط1" رصقل رمععنءطمذ1 
.1981 , تع ططروعءة10) ,6 .210 ,101.71 ,لتتعاتاع] عتطمدمعء8 نوع عمسف 
852080 08 كامعسيوععمع 4 غ120 لمدماعع]" روه 1مقصقطتخ ,15ل كله لامها 
كوك 113/007 ,6107/69 “لعامة1 10 16305 طنوط طاعتط7؟ :11211252000 
(1999 ر طعقة/3) ,510.1 ,46 .701 ,نتوموط 

عاعن) عأائنآ عط" 2ه 5اوء1 لةعتتامسظ" ,اللتطتد 8‏ نؤاوء8 ,عالطا 
,2.4 ,68 .1701 ,ماع18 عتللطمصمعظ_ ممعتعسمف ,"5ادعطاهمم15 
.(1978) عع ماع اوعد 

01 515لز[هتتث "تعطاتكنا1" .0 ..آ ,لنقط) 0مة .10.5 ,رعمقتاط > لل ,تعملاء2 
اما عط ده وأمقطمصسظ كت ممتاعمد1 مه نامرساممه0) منخ1 ختمطد عط1ل 
.(1965 '01(9ال) ,710.3 ,701.33 , وعتتعدسمممعظ ,"ماعودة 10110آ 01 











35- التقارير والدشرات : 


. 1990 بتمعصمه1ء1269 07 5جمغدء01ه1 لقاعهة5 كتمدظ 110:10 





ىل الدراسات غبر المدحشورة . 

عل جم [7006 وتأعسرمدمء8 مث" بذث .طقائه للبتلطة رلأءع 0 اهام 

1552101 (.00.102) لعداء زاطناممت] ,"(1962-1977) إتدمدمء8 مقنزط1آ 
7 2 ,(1983 رأكناوناة) , 'جأتومة انمتا همقتلسآ 

تقلطا عط ون [ع7100 عتاءصسمممءظ صف" ,معلة5 ,15ةأ5ن810 .180 


111 (.62.10) لعطكتاطتاجمت] ,"(1962-1975) مهمع 
.(1978 و.لث.ة.نا) انوع كتمتآ أكتلمطاع/! معط نامك 
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(1973 - 1998م) 


(بالأسعار الجارية وبالمليون دينار) 








الناتج الي غير النفطي 


)©622710( 









الناتج امخلي النفطي 


)6220( 


9401.100 


1111100 12201100 9372.800 |] 38 
19201100 192110 8931.900 |] 3 





10 10306 


1017 0 ظ+ظ1 2*0 
68 12741300 0060| 220 20700 





اللجنئة الشعبية العامة للتخطيط ؛ الحسابات القومية , أعداد مختلفة . 








جدول (2) 
الصادرات الإجمالية والواردات الإجمالية 
(1973 - 1998م) 


(مليون دينار) 











قيمة الصادرات الإجمالية | قيمة الواردات الإجمالية الميزان التجاري 


السنة 
211 


2053.200 |] 015 
220 













22060 
000001980100 | 221700 401800 
6537.000 0 
1060 

1104.500 
27000 
2000 
3673.200 155 
2459.000. 

2200 257300 | 10500 | 
276000-27 700200 0000| 
915002510 ل 











































اللجبة الشعبية العامة للتخطيط ؛ الحسابات القومية , أعداد مختلفة . 

















جدول (3) 
تقسيم الواردات 
(1973 - 1998م) 
(مليون دينار) 
الواردات من السلع الواردات من السلع الواردات الأخرى 
الاستهلاكية (©31) | الرأسمالية (0243) (0810 



















1574 
575 
1577 
1578 
550 
1551 
552 
15 
1585 
1556 
1557 
1558 
559 
150 
1551 
52 
15 
594900 | 1095000 | 1115200 
529500 1165700 | 665900 0 
6 65400 1351400 | 994700 ل 
9566 ا 1445000 | 952200 ل 
18 733.400 





المصدر : 
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط , الحسابات القومية » أعداد مختلفة . 
- اللجدة الشعبية العامة للتخطيط » اتجاهات التجارة الخارجية , أعداد مختلفة . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ؛ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962م) ؛ ديسمير 
7 مء طرابلس . ل ا 
- مصرف ليبيا المركزي ؛ النشرة الاقتصادية , المجلد 38 ؛ مارس 1998م . 








جدول 4) 
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص 
والإنفاق على التكوين الرأسماللي الثابت الإجمالي 
والإنفاق الاستهلاكي النهائي العام 
(1973 - 1998م) 






















(مليون دينار) 
٠‏ | الإنفاق الاستهلاكي | الإنفاق على التكوين | الإنفاق الاستهلاكي 
النهائي الخاص الرأسمالي الغابت الإججمالي النهائي العام 
6001 (611) (15©) 






كا متا "5 


157 
157 
158 
103 
158 
158 
158 
60”*+1ظ1 
15 
15 
ً15 


المصدر : 
اللجئة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية ‏ أعداد تختلفة . 


عرز 
6 | 15 ني أ سر 












كم 


جح زات |[ كت ام 


هاي أ هاه | ها 
١ -|‏ 

© ) ه1١‏ ا ها | 2 

اموب ةبه 


حداصس 





611 








جدول (5) 
حصة الخزانة من الإيرادات النفطية » 
والإيرادات غير النفطية 
(1973 - 1998م) 























(مليون دينار) 
حصة الخزانة العامة من الإيرادات غير النفطية 
السنة | الإيرادات النفطية (011:5) 0001 
وا 213000 أ 5752000 ا 
ئظ1 
51100 | 849200 0 | 
امور 4352700 | 0 14600ف ا 
162 
1063 


0 ”200 
2220 
22[01000 
20 
0ظ1215 







12000 
000ظؤظ11ظ1 
1117 00 07ظ[ظ1ظ1 

220 1508 


سر 
4 
96 
حا 


سر 
2 
96 
ات 









000 ا | 211800 سا 
159 
1500 
1501 
12 
1ً10 
761000 ا( 1930لا 
155 
1506 

و د 11600 ييستيا 

2551000 ا | 00 1815000 ا 





المصدر : 
مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية , أعداد مختلفة . 








جدول (6) 
عرض التقود والدين العام الي المصرني 
(1973 -- 1998م) 
























22100 
20000 
2*0 
0 آ | 2ظ22 ووو 
ييا 


0ةظ12 


(مليون دينار) 
عرض النقود الدين العام حلي المصرني 
السنة 
(815) 21815 
1073 
3251900 ا | 1256.682 ا 
2711300 | 506.350 ا 
1537 
8 3032700 | 2544124 
19 | 3521500 ا | 02739.338 سا 
1600 
1ؤئ 15 
2ئث1 


١- 
-_- 


صر] سر 
١‏ 
2 
ططزان ل 





المصدر : 
مصرف ليبيا المركزي ؛ النشرة الاقتصادية ؛ أعداد مختلفة . 








جدول 27( 
مصادر الإيرادات العامة 
(1973 - 1998م) 


(مليون دينار) 
الإيرادات الأخرى 






من غير النفط 
والضرائب 
26801 
1573 
155 
16/6 
1579 
١‏ 3 ظ22 























1636998 14 
179501 

901 
| 600000 | 35000 | 350900 011265004 1 
154 












2100 10660 499.300 | 1439.220 |]06 
2100 141000 230 


1011000 210000 


المصدر : 
اللجئة الشعبية العامة للنتخطيط ؛ الحسابات القومية , أعداد مختلفة , 





المصدر : 





جدول (8) 


الناتج اللي الصافي والدخل الشخصي المتاح 
(1973 - 1998م). 


(مليون دينار) 
الناتج الحلي الصافي الدخل الشخصي المتاح 


السنة ْ 
اطلل) 0 


16/4 
16 
16١ 
1651 
16034 


































157 
ًئ160 
| 1994 8585.600 | 5902755 | 
ئ10 





اللجبة الشعبية العامة للعخطيط ؛ الحسابات القومية , أعداد مختلفة . 








جدول (9) 
الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية 
(1973 - 1998م) 


(مليون دولار) 


58 





- مصرف ليبا المركزي » النشرة الاقتصادية , أعداد مختلفة . 
117 لابج از علوموطعوء ل معنادناماك علده!' لقدم تك مسعتمآ - "1111 - 


ولاق ااا ااي ااا ص ا ا ااا الات امم 


1993 - وع1اطة1 عاصسوظ 155:10 - علسدظ8 1105110 - 











جدول (10) 
عدد السكان والعمالة الوافدة 
(1973 - 1998م) 
(مليون نسمة) 


01158 2.9 
0100 2.422 
03 255 





لسدة 











1578 
1952 
554 
1957 
لمكي ١‏ سمي مع : ١‏ ! امكمدم 

150 


سر)] شم ]| شر تمأ يم 
6 6 
شن إحيا|اصضس | 3 


سايم 
5ه | ها 
0603 
زح كا سس 


مر 
9 
6ت 
خسم 





07 
9 
026 
در 


برأايم غسر | اغسز 
هاه ه | يه 
6 | و 061 
لاعحهة 6 اا 






1552 
1 لوك ١‏ سكع كد 7 لكك 
ا | 00156 
ل 17 الا 7 ماك 
لكك جسم وسسس ١‏ امكودم 
أ 0169 | 
كم ١‏ لوه ممكامد ١‏ لمك 





المصدر : 


- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط » المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962م) » ديسمبر 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1902--01770) 


7م .: طرابلس . 
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط: الحسابات القومية ‏ أعداد مختلفة . 
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جدول (11) 
المؤشرات القياسية 
(1973 - 1998م) 


الرقم القياسي لتكلفة وحدة 
الو اردات, 
زققاض 


طق 
7 520 44900 0003 


. 
















97 
577 
577 
58 
1651 
2ئ 16 
58 
1556 
1538 
58 


0599 )00 )00 9 









مسر حر | اس[ 
ه | ده 
مي | 096 

درا | ط || ١‏ 







ل - 


سر 
22 





سر 
ا 
06 
كا 









0 آ2 12105600 057 
013 | 296.600 1211600 
220 1200300 يما 


159 1001000 121000 041 0,340 ا 
1606 120 1.0 1 0296 | 


سر 
-_ 
- 
كن 






0١ 







19 497.000 100 ليميا 
ا | 463.000 1.0 


المصدر : 
- مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية , أعداد مختلفة . 
- الزنسي » عبد الباري شوشان » "قياس التضخحم في الاقتصاد اللييسي " , ورقة بحثية مقدمة إلى 
ندوة التضخحم في الاقتصاد الوطني اللييسي » جمعية الاقتصاديين الليبيين » (طرابلس .» نوفمسير 


8) . 
51 أده 21117 بعاموطوء 1 ؟ 1-506 لمسمتامصسع فصل ركسه ه11 لعالمنا - 


5 














12 


جدول (12) 
ميزان المدفوعات الليبسي وحساباته الرئيسية 
(1973 - 1997م) 
(مليون دينار) 


الصادرات | الواردات يزان بات : : ِ الوضع العام 
السنة ِ يات غ ياد ليزان المدفوعات 


خر | شم إ هجتيو 
ض ‏ آذ [ا١‏ 
نل [لك- 1ب 
ننا إاه ا إزصس 


مم 
20 
ل- 
ل 


يم 


2430 


596.2 3133 





المصدر : - مصرف ليبيا المركزي » الدشرة الاقتصادية , أعداد مختلفة , 
- مصرف ليبيا المركزي » التقارير السنوية , أعداد مختلفة . 
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جدول (13) 
أعداد العاملين في الاقتصاد 


(1973 م - 1997 م) 
(بالألف مشتغل) 


العمالة نسبة العمالة امحلية إلى | نسبة العمالة الوافدة إلى 
الورفدة | الإجمالي الإجمالي 9/0 الإجمالي 9/0 


العمالة 
امحلية 
250 
! 
ئ) 
1 
: 
1 
: 
: 
ش 
. 
! 
. 












دنأ دب]| دن| دنا| دب| دب| حى 
دنا ص)] حدا دما دنا| حدا هه 
106602 م2ن] ن | تي )| حدأ مم 





حدز حدا دم 
اال | 00 
ل-| ل | حد 






المصدر : - اللجنة الشعبية العامة للتخطيط , المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962ه) » طرابلس» 


ديسمبر 1997م . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ؛ الحسابات القومية (1997-1986ه) : طرابلسس » ديسمير 


9م. 
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جدول (14) 
معدلات فو العمالة المستخدمة في الاقتصاد 
(1997-1973م) 
(نسب مئوية /9) 





الدمو بناع على السيانات الوار ان 
ِ تم احسباب معدلات الدمو ب م 
ملاحظة : 3 : 
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جدول (15) 
الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري 
(1973 - 1998) 





















































الإنفاق العام | الإلفاق العام | إجماليى الإنفاق | الإنفاق الجاري الإنفاق الاستثماري الإنفاق العام 
7 الجاري الاستشماري ** العام ِ ب 

(مليون دينار) (مليو دينان (مليون دينار) | الناتج انحلي الإجمالي | الناتج المحلي الإجمالي | الناتيج حلي الإجمالي 
40.3 ا 
[ 1986 ) | 2055.0 011111 ]| 3172.1 | 304 ا | 16.5 | | 469 | 
| 1990 | 1997.4 | 702.0 | 2699.4 | 25.8 | 90 | 34.8 
1991 | 2375.7 | 723.3 3099.0 | 28.1 | 846 | #كقا 
3ص/52]0 
| 1996 | ]| 2887.8 | | 660.9 | ]| 35487 | | 245 ا |4 56 | | 30.1 أآ 
| 1997 | 3505.4 | 943.0 | 4448.3 | 26.6 | 72 | 33.8 | 


“* حسب الإنفاق الفعلي على التدمية كمرادف للإنفاق العام الاستفماري . 
المصدر : - اللجبة الشعبية العامة للتخطيط » الحسابات القومية , أعداد مختلفة . 
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ؛ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (1996-1962ه) ؛ طرايلس» 


ديسمبر 1997م . 
- مصرف ليبيا المركزي » الدشرة الاقتصادية , امجلد 8.» الربع الرابع » 1998 م . 














لداك نقتي نحدت' ات | “حنك 3 الأتحتلك: ل اكه لنت : لرداء احا الات 1 ؛ أررا»” لشن الاك 1 الكت اخيئل 8 





